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لطباعة والنشررالوزيع والزوة 


PIN A الطبعة الأولى‎ 


مقدمة لفضيلة الشيخ : عبد الفتاح أبو غدة 
الجد لله حت حمده » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله 
وعبده » وعلی آله وصحبه وکل من سبح بحمده . 
وبعد فقد نظرت في كتاب « الموجز في أصول الفقه » تأليف 
الأخ الفاضل والعالم التَبْت المتقن فضيلة الشيخ مولانا مد عبيد 
الله الأسعدي » أحد نابغي إخواننا عاماء الديار المندية » زان الله 
بهم البلاد »> وهدى بم العباد » فوجدته مختصرًا نافغا » وميسرا 
اما ٤‏ اقذ اتخلص من كتب أصرل المحشية اها وقربة إل 
الملستفيدين بأوجز عبارة وأوضحها » مع التوثيق لكل نص » 
والتحقيق لكل بحث ومسألة » با يفي بالمرام ويتسع له المقام . 
فحمدت له هذا المد العلمي المشكور» وهذا السعي النافع 
المبرور » والله المسئول أن ينفع به وبآثاره > ويتقبل منه صالح 
القول والعمل » ويقي به الدين » وينفع به المسامين » وأرجو منه 
أن يذكرني بصالح دعواته المرفوعة › في الاوقات المباركة 
الميوغة ١وا‏ يتولاه ويرغاه: وهو الق بتر الصاق ۽ 
وكتبه العبد الفقير 
في الرياض ۲١‏ / من شوال سنة ۷١١٤٠ه‏ 


عبد الفتاح أبو غدة 


مدمه 
لسماحة الشيخ / أهي الحسن الندوي 

المد لله وحده » والصلاة والستّلام على من لا ني بعده . 

أما بعد : فلا يخفي على المطّلع الدارس لتاريخ العلوم والفنون في مختلف العصور 
والأمم » أن علم أصول الفقه يكاد يكون من خصائص الأمة الإسلامية وميزاتما لمكانة 
الدين عندها » والاعتاد على التشريع الإلهي السماوي » ومصدريه الأولين الكتاب 
والسنة »> وحاجتها ‏ في رحلتها الطويلة المتنؤعة ٠‏ العباديّة والسلوكيّة » والإداريّة 
والسياسيّة » وال جنائيّة والتنظييّة » التي احتوت على مختلف الأصقاع والأقالم » وعلى 
مختلف العصور والأحقاب » والبيشات والجةعات - إلى استنباط الأحكام » واستخراج 
المسائل من الأصول » وتفريع الجزئيات من الكليّات » فأصبح » عل أصول الفقه » 
من أغنى العلوم - ليس في تاريخ الأمة الثقافي والتأليفي بل في تاريخ العلم العام وأوسعها 
مادة » وأعظمها دقة » تجلى فيه ذكء عاماء الإسلام » ومجهود الفقهاء في أروع مظاهره » 
وتكؤنت في هذا الموضوع مكتبة زاخرة فاخرة » من الصعب استعراضها ‏ فضلا عن 
استيعابما ‏ والنظرة العجلى في كتاب كشف الظنون لأسامي العلوم والفنون » للجلي » 
ومفتاح السعادة » لتاش كبرى زاده > وكتاب الفهرس » لابن النديم في ما يتصل 
مؤلفات عاماء الإسلام في هذا الموضوع » وكتاب » الثقافة الإسلامية في المند » للعلامة 
السيد عبد الحئ الحسنى " في ما يتصل بؤلفات عاماء الممند في أصول الفقه » كفيلة 
بالاقتناع بأهيّة هذا الموضوع » واتساع المكتبة المكؤنة فيه » وقد عد منها المؤلف العلامة 
۲ه كتابا ألف في هذا الموضوع في المند » وناهيك بكتاب » مسلم الثبوت » للعلامة حب 
الله بن عبد الشكور البهاري م ١١١١‏ ه ) الذي أصبح الشغل الشاغل للعاماء والأذكياء 
في شبه القارة المندية تدريسًا وتفهيًا » وشرحًا وتحشية في أكثر من قرن » عد منها 
مؤلف الثقافة الإسلامية في المد ثانية شروح لكبار العاماء > وكان من المقزرات الدراسيّة 
فترة من الزمان في الأزهر بمصر » وموضع عناية وإكبار من علماء الفقه والأصول في 
البلاد العربية . 


) .... ( طبع جمع اللغة العربية بدمشق‎ )١( 


۸ 


ولا تزال الحاجة باقية إلى التأليف في هذا الموضوع تلخيصًا وتسهيلا » واختيارا وتطويرًا 
لاختلاف الزمان واختلاف في هم الطالبين » وأساليب التفهم والتعلم الذي أصبح أمرا 
طبيعيًا » وقد حسب له العاماء والمؤلفون في كل عصر حسابًا » فاختلفت مؤلفاتهم في 
هذا الموضوع طولا وقصرًا > وصعوبة وسهولة » واستقصاء واحتواء » واختيارًا وانتقاء . 

وهذا الذي حمل الفاضل العزيز الشيخ عبيد الله بن الشيخ السيد مرتضى النقوي 
الأسعدي » على التأليف في هذا الموضوع » يعني فيه بتسهيل وترتيب خاص » يسهلان 
تدريسه والانتفاع به في جال المدارس الدينية في المند وغيرها التي تعنى بتدريس الفقه 
وأضول الفقة: بفة خاطة : 


وكفت لنجاح المؤلف الناهض في قصده المبارك شهادة أستاذ العلماء بقية السلف 
وعمدة الخلف العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو دة > حيث قال في تقريظه هذا الكتاب : 
وجدته مختصرًا نافعا » وميسَرّا جامعًا » قد استخلص من كتب الأصول الحنفية 
لباما » وقرّبه إلى المستفيدين بأوجز عبارة وأوضحها » مع التوثيق لكل نص » والتحقيق 
لكل بحث ومسألة » با يفي بالمرام ويتسع له امقام ... . 
والفقير بدوره تئ المؤلف العزيز على نجاحه في هذا التأليف » وى الجامعة 
العربية في باندة » الهند » والمشرف المؤقر عليها » وصاحب الفضل فيها » سماحة الشيخ 
مولانا السيد صديق أحمد حفظه الله » على هذا الإتتاج العلمي » والنشاط التدريسي 
والتأليفي » أطال الله بقاءه ونفع به القاصي والداني . 
٩‏ من ذي الحجة ٠١١١‏ 
كامات حول الكتاب والمؤلف 
أبو الحسن على الحسن الندوي 
الأمين العام لندوة العاماء 
لكهنۇ - الهند 


تقديم لفضيلة الشيخ / ممد الرابع الجحسنى الندوي 


المد لله ب العالين والصلاة والسلام على نبيه أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 

إن علم أصول الفقه من أهم العلوم الإسلامية ؛ لأنه ذريعة لتجديد أحكام الدين 
الإسلامي وتوضيحها » واستنباط الجديد منها بقتضى ما تتطلبه الحياة اللدينية في 
ظروف متجددة ولم يرد في شاا حك صريح واضح في مصَدَري الشريعة الإسلامية 
الأساسيين ها الكتاب والسنة » فإنه لا تكتټل معرفة الفقه الإسلامي للمشتغل به إلا 
معرفة أصوله » حى يكون فهسه للأحكام الدينية فهمًا صحيخا مستقيًا » ويكون 
وصوله إلى أسباب الأحكام ومبرراتما وصولا موافقا للحق ومطابقا للحقيقة . 

ولذلك اهتم المشرفون على التعلي الإسلامي في كل زمان ومكان بأنه لا تخلو مناهج 
الدراسة الدينية من مادة أصول الفقه » واختاروا هذا الفرض في عامة الأحوال كتبًا ألفها 
التخصصون في هذا الموضوع من عاماء الدين السلف وأتباعهم من الخلف › وقرروها في 
المناهج الدراسية » فن هذه الكتب : كتاب أصول الشاشي لإسحاق بن إبراهم الشاشي 
المتوفي ۲۲١‏ ه » وكتاب نور الأنوار لأحد ابن أبي سعيد المعروف بملاجيون المتوفى 
٠‏ هي » وكتاب غلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف . وكتاب المدخل إلى عل أصول 
الفقه لدولة الدكتور مد معروف الدواليبي » وقد اختارتا معاهد التعلم الإسلامي 
وجامعات للدراسة » ولكن الأوضاع التعليية والمقتضيات الدراسية قد تختلف من زمن 
إلى زمن آخر ومن مكان إلى مكان آخر » فقد يقتضي ظرف من ظروف التعلم والدراسة 
كتابا يكون على نط يختلف عن الفط القديم » فهذا الكتاب الذي أقدّم له يسد حاجة 
من هذا القبيل قام بتأليفه الشيخ محمد عبيد الله الأسعدي ابن أخينا الكبير فضيلة الشيخ 
مد مرتضى النقوى مدير مكتبات جامعة ندوة العلماء بلكهنؤ » وذلك على طلب من 
مشرفي ممهد تعليي إسلامي واقع في بلدة باندة - لهند - وهو مدرس فيه للعلوم 
الشرعية » ولقد قوي می العلمية وازدادت خبرته التعليية في هذا الاختصاص 
لمارسته لموضوع . 


1۰ 
وقد تلقى المؤلف دراسته في جامعة ندوة العاماء أولا » ثم في جامعة ديوبند » وعنده 
ذكء ونباهة علمية » وشغف وذوق بالعلوم الإسلامية » وتأليفه هذا الكتاب ليس علا 
جديدًا منه فقد صدرت له كتب ماثلة في موضوعات من العلوم العربية والإسلامية 
الأخرى » وإن نظرة على هذا الكتاب تدل على سعيه الجاد في التنقيب والمع والتنسيق 
في العمل مع الحافظة على آراء السلف وأقوالمم » فإنه لم يشذ في ذلك شذوذا » ولم مجانب 
الصواب في الآراء والأقوال » ولكنه جع المواد العلمية في هذا الموضوع بطريقة متناسبة 
ومتلائة مع المنهج الذي توخاه وأراده لتدريس هذا الموضوع في مراكز التعلم الإسلامي . 
ويزيد من قية الكتاب ثناء الأستاذ الجليل علامة الشام فضيلة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة عليه » وتعليق الأستاذ الفاضل الشيخ مد تقي العثاني وهو من كبار علماء 

اتان : 

وإني لصلتي بوالد المؤلف فضيلة الشيخ ممد مرتضى » ولصلتي بالمؤلف نفسه » 
ولتقديري للعمل الذي قام به ری من أُسباب سروري أن أكتب هذا التقديم للكتاب ›» 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل وينفع به الراغبين في هذا العلم الكريم » 
إنه قريب ميبه . 


کیت الداعي 


( مد الرابع الحسنى الندوى ) 
ليلة الجعة ۲۸ / من ذي الحجة ٠٤١١۹‏ هى 


الموافق ٠١‏ / أغسطس ۸م 
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بسم الله الرحمن الرحم 
كامة المؤآف 


المجد لله رب العامين والصلاة والسلام على نبيه أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 


أجعين وبعد : 


فهذا المؤلف المتواضع من فار الجهود السعودة المشكورة » التي تبذها جامعتنا 
« الجامعة العربية » الواقعة بهتورا » بانده » الهند » منذ يوم تأسيسها في سبيل تسهيل 
العلوم الإسلامية والعربية ليعم نشرها ويتم نفعها » وبفضل الله سبحانه وتعالى قد 
استكلت الجامعة هذا المشروع العلمي تحت إشراف مؤسس الجامعة ورئيسها شيخنا 
وسندنا وعمرة بلادنا العام الفاضل صديتقق أحمد حفظه الله الصد » وكان له إسهام كبير في 
إنجاز هذا المشروع فالجد لله للذي ت بنعمته الصالحات . فقد ظهرت الكتب الؤلفة 
تحت هذا المشروع وراحت » وحظيت يإعجاب أهل العام داربتًا ومدربستًا » وأصبحت من 
أهم الكتب المقررة في لدينا . 

وقد شمل المشروع شتى العلوم الإسلامية والعربية » فقد طبع من هذه السلسلة 
تسهيل التجويد » وتسهيل المنطق » وتسهيل الصرف » وتسهيل البحث » وتسهيل 
البلاغة » وتسهيل أصول الفقة » عام أصول الفقه » وعلوم الحديث » وستلحقها مؤلفات 
في العلوم الإسلامية الأخرى بعون الله تعالى . 

وإيفاء لحاجة طلاب بلادنا وتيسيرًا عليهم جاءت هذه المؤلفات باللغة الأردية لغة 
المسامين في شبه القارة المندية » وكان أصل هذا الكتاب أيضًا باللغة الأردية » فما 
حظي المؤلف بالتشجيع من أهل العلم بهذا الجهد المتواضع وتلاوله طلاب الشريعة في 
المدارس والجامعات ولم يطلع المؤلف في المكتبة الأصولية قديًا وحديثًا ‏ مع التقدير 
للجهود المبذولة في هذا ا لمجال _ في علم أصول الفقه كتابًا على هذا المنوال تسهيلا 
وترتيبًا » تشجع لنقله إلى العربية حرصًا على تعمم النفع والإفادة فالجد لله الذي من 
علي بإنجاز هذا العمل . 


ومن حسن حظ المؤلف - وما يزيد قهة الكتاب - أنه تفضل العام الناقد الحقق 


1۲ 


المتبصر » عمدة الحنفية في الديار الشامية » شيخنا عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله تعالى 
بالنظر فيه مشكورًا فأفاد المؤلف برأيه وتوجيهه ما يرفع قية الكتاب العلبية . 

وأيضًا من حسن جده أن شيخنا وعمدة أسرتنا سماحة الداعية السيد أي الحسني 
الندوي حفظه الله تفضل عليه بأن قدم للكتاب مقدمة نافعة مفيدة عن الفن والاحتياج 
إليه وخدمات العاماء له من المند وخارجها مع وجازتا فله الشكر والامتنان . 

يسعد المؤلف أنه قد قدم للكتاب أستاذنا الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي وكيل 
كلية اللغة العربية وآداما بجامعة ندوة العاماء بلكنهؤ » والطبعة المندية الأردية تتزين 

بتقريظ من فضيلة الشيخ الفقيه القاضي محمد تقي بن المفتي مد شفيع العاني العميد 
المساعد لدار العلوم كراتشي 

والمشل سائد : « كل أمر مرهون بوقته « فقد تهيأت الظروف بطبع الكتاب 
بالعربية - بناسبة زيارتي للقاهرة - في مطبعة دار السلام - لصاحبهتًا الشيخ عبد القادر 
البكار ‏ التي تعمل في ظل الأزهر الشريف » فله ولكل من له سعي في إخراج هذا 
الكتاب أسمى معاني الشكر والتقدير » والمرجو من الله تعالى حسن قبول هذا الجهد 
وتعمم نفعه . 

ووددت أن أتشرف بإهداء هذا الكتاب إلى من له دور كبير في تحقيق مثل هذا 
العمل من مثل هذا الطالب »› ولكن إلى من أهديه ؟! . 

إلى والدئ اللذين أختارا لي سبيل العلم تعلًا وتعليًا » وكان حجرها أول مدرسة 
تربيت فيها بتربية دينية صحيحة ؟! . 

م إلى جامعة ندوة العاماء بلكهنؤ وأساتذتا ‏ وهي أول جامعة تعامت فيها - وقد 
عامتني فيا عامتني أخذ القلم واستعاله ؟! . 

أم إل جامعة دار العلوم بلديوبند - والمدرسين فيها - التي تخرجت فيها » ومن ل 
تأهلت للإسلام في مشل هذا الجهد العلمى ؟! . 


أم إلى جامعتي - ومؤسسها الفاضل - التي أسعد بالتدريس فيها منذ أكثر من عشر 


NY 


سنين » وفي ظلها أقضى حياتي وها الفضل - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - في إنجاز 
هذه الأعال :نجلل 14ء 

فإليهم جميعًا أتشرف يإهداء هذا الجهد وفاءً بحقهم وتقديرا لمكانتهم في نفسي » سائلا 
المولى الكرم أن يصون هذه المعاقل العامية الإسلامية عن كل سوء » وأن يغفر لمن 
استأثرت به رحته من أبي وأساتذتي وامحسنين إل » وأن يدي الصحة والعافية على 
الموجودين منهم ويبارك في جهودم ويتقبل مساعيهم › وهو السميع اجيب . 

وصلى الله على سيدنا ونبينا تمد وعلى آله وصحبه أجعين 

العبد مد عبيد الله الأسعدي 
0 ۹/7 هھ 


الجامعة العربية هتورا » بانده » لهند 


بسم الله الرحمن الرحم 
المد لله وكفى وسلام على عباده الذين أصطفى 
ما بعد 
مقدمة المباحث 
الباب الأول مبادئ هذا العام 
الباب الثاني مبحث الأحكام 


۷ 


الباب الأول 
مبادیء هذا العام 

: تعريف أصول الفقه‎ ١ 

هي قواعد يتوصل با لاستنباط الأحكام الثرعية من أدلتها التفصيلية © . 

ومعرفة هذه القواعد هي التي تىمى بعلم أصول الفقه » . 
۲ موضوعه : 

الأدلة الأربعة من حيث دلالتها على الأحكام واستنباط الأحكام منها ”) . 
٣‏ شرح الموضوع : 

الأدلة الأربعة المذكورة هي القرآن الكرم والسنة والإجماع والاجتهاد » فهي التي 
يُرجع إليها في الأحكام الشرعية وتستنبط منها › ولا عبرة بدليل آخر سوى هذه الدلائل 


الأرطة 
؛ ‏ وجه حصر أدلة الأحكام في هذه الأربعة : 
وحصر الدلائل الشرعية في هذه الأربعة بترتيبها التالي » وهو أن الدليل إذا لم يوجد 


في القرآن الكريم يرجع إلى السنة ثم إلى الإجماع أو الاجتهاد » ثابت بدلائل النقل 
والعقل والعمل . 


“٠ : دلائل النقل الواردة في القرآن والسنة‎ ١ 


یقول الله تعالى : ™ يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منک فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . 

ففي هذه الآية الكرية ذكرت أربعة أمور » وامراد بها الأدلة الأربعة المذكورة » فإن 
() فواتح الروت ج ١‏ ص ٠٤‏ . 
أيضًا . 
(۳) النساء : ۹ه 
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إطاعة الله هو العمل بالقرآن » وإطاعة الرسول العمل بالسنة › وإطاعة أولي الأمر من 
السامين هو الإجماع ‏ والرد إلى الله والرسول هو الاجتهاد " . 

وجاء حديث معاذ ( رضي الله عنه ) المشهور بين الفقهاء أن رسول الله به لما بعشه 
إلى الين قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضي بكتاب الله . قال : 
« فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : 
« أجتهد رأبي ولا آلو » » فضرب رسول الله ب على صدره وقال : « الجد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما یرضی به رسول الله  »‏ إلا أن معاذًا رضي الله عنه لم یذکر فيه 
الإجاع ؛ لأن الصحابة ما احتاجوا إليه في حياة الني به > ويكفي في حجيته من 
السنة ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله ! إن نزل بنا مر 
ليس فيه بيان أمر ولا ني فا تأمرني ؟ قال : « شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا قضوا 


فيه رأي خاصة » © 


ب - دليل العقل هذا الحصر : 

إن الأصل في الأحكام الشرعية أن تثبت بدليل الوحي ولكن ريا لا توجد ها 
دلائل الوحي » والوحي له صورتان : 

الأولى : أن يكون الوحي متلا بأن كان لفظه نازلا من الله » وتلاوته عبادة مأمورة 
آمرنا بها منه تعال . 

والصورة الشانية للوحي : أن يكون غير متلوٌ» بأن لم يكن لفظه نازلا من الله 
تعالى ولا يتلى › وهو السنة . 


والدليل من غير الوحي يراد به العقل والرأي » أي الاجتهاد » وله أيضًا صورتان : 


. 1۷ ص‎ ٠ روح المعانيي ج‎ )١( 

» ) رواء أبو داود ( الأقضية ء باب أجتهاد الرأي في القضاء ) والترمذي ( الأحكام » باب ما جاء في القاضي يقضي‎ )١( 
وغيرها » وقال ابن كثير في‎ ٠١ 1۴ والزركلى في العتبر ص‎ » ٠۸۲ ص‎ ٤ الحديث قواه الحافظ في التلخيص ج‎ 
وراجع تحفة الطالب في تخريج‎ » ) ٠١ ص‎ ١ مقدمة تفسيره : هذا الحديث في المسند والسان يإسناد جيد - ( ج‎ 
. أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير‎ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط » جمع الزوائد ج ١‏ ص ١۷۸‏ » باب في الإججاع » ورجاله موثقون من أهل الصحيح . 
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الأولى : أن يكون الرأي معا عليه بين العاماء > وهو الإججاع . 

والشانية : أن يكون الرأي رأي شخص أو أكثر ولكن بدون اتفاق من أهل العم » 
وهذا هو القياس ‏ . 

ج وثبت الحصر المذكور عملا : 

بان التي بے كلا ان زمه ذز ل ازل فيه القرآن كان يقضي فيه أحياقا برأيه 
وأخری کان يشاور أصحابه » وکنا كان شأن خلفائه أمراء اللؤمنين في عصورم » إم 
كانوا يرجعون إلى القرآن » فلو لم مجدوا فيه رجعوا إلى السنة النبوية » ثم إلى القضاء 
بالمشورة فها بينهم » أو برأي من أنفسهم » هذا ما فعله أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم علي 
رضي الله عنهم . 

أن الخلفاء الراشدين كنوا يقضون با قضى به من سبقهم من الخلفاء » فكان تمر 
یرجع إلى قضایا ابي بكر » وعثان کان يبحث عن فعل عر » وكذا كان علي يرجع إلى 
قضايا الثلاثة الماضين من رفقائه › وهو المنقول عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم أيضًا في استنباط الأحكام ” . 

والعمل بالدلائل الأربعة المذكورة بالترتيب السالف ذكره في استنباط المسائل 
وتحقيقها وهو المروي عن إمامنا الأعظم أي حنيفة وغيره من الأمة 7 . 
ه. غاية هذا العام : 

معرفة الأحكام بأدلتها الإجالية » ومعرفة أدلة الأحكام الإجمالية » وهي وسيلة إلى 
الفوز بالسعادة الأبدية 9 ؛ لأا توصل إلى العمل بالأحكام » وهو المقصود والمطلوب 


من مشروعیتها . 


(۱) نور الأنوار ص ۷ . 

. ۸۷ الماخل إلى علم أصول الفقه ص ۸1ء‎ )١( 

(۲) تاریخ التشريع الإسلامي ص ٠١۲ » ۱۱٤‏ . 

9) فواتح الرحوت ج ١‏ ص ١۷‏ . إرشاد الفحول ص ٠‏ . 
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: ضرورته وحکه‎ ٩ 

إن المسام مأمور باتباع الشريعة والعمل بأحكامها » وبعد وفاة النبي عليه الصلاة 
والسلام لا يتيسر عم الأحكام إلا بالاسةداد بهذه القواعد » ولذا اشتدت الحاجة إلى هذه 
القواعد وازدادت العناية بها مهما بعد عنا عهد الرسول ب وظهرت الحوادث والقضايا 
الجديدة حتى دونت القواعد باسم « أأصول الفقه » . 

وتعام هذا الفن الشريف ومعرفة قواعده من الواجبات الكفائية © . 
۷ ۔ استمداده : 

أما استداده أي ما يستعان به في تعام هذا العلم ومعرفه قواعده » فن ثلاثة علوم : 

. عم الكلام‎ ١ 

ب اللغة الخريية , 

ج . الأحكام الثرعية . 

فأما عل الكلام فلأجل أن اعتبار الأصول الأربعة ( أي الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس ) واعتقادها أدلة كلية للشريعة والاستداد بها في معرفة الأحكام والاستنباط » 
كل ذلك يتوقف على الإبيان بالله تعالى وبرسوله » أي على المعرفة والاعتقاد من صم 
القلب بأنه تعالى إله واحد وحده لا شريك له في جيع الأمور > وأن ذا به مرسل 
منه إلى عباده مویّدًا منه تعالی بکل ما يصدقه . 

وأما عام اللغة العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية والاستدلال بها يتوقف 
على عرفة اللغة العريية!. 

وأما الأحكام الشرعية فلا يراد بعرفتها هنا العلم يإثباتا أو نفيها ؛ لأن ذلك فائدة 
العام ويتأخر حصوله عنه فلا يتوقف عليه ؛ بل المراد تصور الثبوت والنفي أي الاعتقاد 
بها بوتا أو نفيا في الجلة ١‏ . 


. أصول الفقه تاريخه ورجاله‎ . ١١ » ١۷ ص‎ ١ ابن قدامة وآثاره الأصولية ج‎ )١( 
. ) بتغيير وتلخيص وتسهيل‎ ( ١ » ٠ إرشاد الفحول ص‎ . ٠١ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص‎ )۲( 


۳ 
۸ تاریخه : 


لا شك أن القرآن الكرم والسنة النبوية ها ينابيع العلوم الشرعية كلها ومنها هذا 
العام الشريف » وقد كانت قواعد هذا العم و وأصوله معروفة منذ عهد النبي بل وعد 
صحابته رضي الله عنهم إلا أن نطاقها اتسع يوما فيوما بدون أن تكتب في صحيفة أو 
تدون في كتاب » ولم يزل الصحابة وتابعوم من الجتهدين ينقحونا ويم ذبونا في ضوء 
القرآن والسنة حتى نجدها اليوم مدونه ومسطورة في مات من الكتب وآلاف من 
الصفحات » وكا ذكر أن هذه القواعد كان مخزنها صدور العاماء والجتهدين في بداية حالما 
أي ظهورها ونشأتا » وإغا كانت تجري على الألسنة وتصل إلى المع من واحد إلى آخر 
وقت البحث والتحقيق » أو كانت تلى بعض الأحيان نادزا » وانتقلت من الصدور إلى 
السطور تحب إشراف الأمة الأربعة » ويإملائهم على تلاميذم وبكتابتهم أنفسهم . 

وأول من كتبها خليفة رسول الله به الثاني سيدنا عر الفاروق رضي الله عنه » فإنه 
كشب منها أشياء إل أن مرب الأشعرى رضي الله نه »وكتاب يدنا عر هنذا ههور 
بين العاماء والجتهدين › وقد اعةدوه دستورًا أساسيًا هذه القواعد والأصول ‏ حتى شرحه 
العلامة ابن القم في كتابه الشهير « إعلام الموقعين » في نحو خسمائة صفحة "© . 

وأول من ضبط هذه القواعد في الكتب ودونا الإمامان أبو يوسف ومد رها الله 
تعالى من تلامذة إمامنا الأعظم أي حنيفة رحه الله تعالى إلا أن ما كتباه لم يصل إلينا » 
ويقال إن للإمام أي حنيفة أيضًا كتا في الأصول بام « كتاب الرأي » © 

وأقدم كتاب في هذا العام وأكثره ثقة » لعظمة مؤلفه وجلالة شأنه وكثرة إفادته 
وامتداول بين أهل العام قديًا وحديثًا »> هو كتاب الإمام الشافعي رحة الله عليه المعروف 
باسم « الرسالة » 9) . 


. ۸۸ والمدخل إلى علم أصول الفقه ص‎ . ٠۸ » ١۷ ابن قدامة وآثاره الأصولية ص‎ )١( 
. من الجزء الثاني‎ ٠١١ إلى ص‎ ۸٩ ص‎ ١ إعلام الموقعین ج‎ )۲( 

(۳) ابن قدامة وآثاره ج ١‏ ص ۱۸ . 

() أيضًا . وتاریخ التشریع الإسلامي ص ۲۲۰ » ۲١۱‏ . 


۲۲ 


: مصادر أصول الفقه الحنفى ومراجعه القدية والمهمة‎ ١ 
: وهي کالتالي‎ 
. ۔ کتب عیسی بن أبان م ۲۲۰ ه » وكان من تلامذة تلاميذ الإمام‎ 

۲ ۔ کتب علي بن موی القمي م ۲۰٣‏ هھ ۲ . 
كتاب الأصول لأبي يعقوب إسحق بن إبراهم الشاشي م ٠۲١‏ ه » المعروف ب 

« أصول الشاشي » © . 
۽ ۔ كتاب أبي منصور الماتريدي الإمام المتکام م ۲۲۲ هى . 
ه ۔ كتاب الأصول لأبي الحسن الكرخي م ٠٣١‏ ه . 
٦‏ ۔ كتاب الأصول لأي بكر الجصاص م ٠۷۰‏ ه . 
۷ - كتب الإمام أي زيد الدبوسي م ٤۳١‏ ه . 
۸ کتب البزدوي م ٤۸۲‏ ھ . 
٩‏ كتاب الأصول لثمس الأئمة السرخسي م ٤٩١‏ ه . 
٠١‏ ۔ كتاب الأصول لصدر الشهيد م ٥۲۷‏ ه . 
١‏ - كتاب الأصول لعلاء الدين السمرقندي م ٤١‏ ه . 

() قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله : « هذا الشاشي قدم » وني حفظي أن كتاب الشاشي الأصولي لشاشي 
متأخر ولا ريب » فيتحقق من ذلك | ه قلت : قد ذكر صاحب كشف الظنون أنه لنظام الدين الشاشي » 
والكتاب يعرف بام أصول الفقه» وباسم كتاب الخسين » وذكر أن المولى مد بن الخوارزمي امعروف لثمس 

الدين الشاشي شرح هذا الکتاب ( ج ١‏ ص ۲۲۷١‏ ) » وعامة علماء المند في ذلك على تحقيق صاحب الكشف › 

واختاره اللكندي أيضًا ( الفوائد - ص ٠١١‏ ) » ولكن نفسي لا تطمن بذلك » وذلك لأنه م يذكر في كتب 
الطبقات أحد من الشاشيين بهذا الام والذين صنفوا هذه العصور في المؤلفين والمؤلفات كلهم ذكروا أنه لأ 
إسحق المذكور إحالة إلى ما جاء في فهرست المكتبة الأزهرية ج ۲ ص ٠‏ وأيضًا صرح البعض منهم أن 
الخوارزمي شرح كتاب الخسين في أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي » وكتابه هذا معروف بهذا الاسم ولل 
تعالی عل راجع معجم المطبوعات ج ۱ ص ٠۰٠۰‏ . معجم المؤلفین ج ۲ ص ۲۲١‏ . هدية العارفين ج - ص ٠١١‏ . 


وذهب الشيخ خليل اميس مدير أزهر لبنان - في مقدمته على الطبعة التي قام بها دار الكتاب العربي ببيروت ) 
إلى أن المؤلف هو أحد بن عمد بن إسحاق » أبو علي » نظام الدين الشاشي المتوفی ۲٤٤‏ هى . 


۴ 
۲ - التوضيح لصدر الشريعة م ۷٤۷‏ هى . 
۴ - منار الأصول لأبي البركات النسفي م ۷٠١‏ ه . 
٤‏ - منتخب الأصول لحسام الدين الاخسيكثي م ٠٤٤‏ ه المعروف ب « الحسامي » . 
٠١٠‏ - التحرير لابن امام شارح المداية م ۸٩١‏ هى . 
- « مسآم الثبوت » حب الله اندي م ١١١١‏ ه . 
وعلى معظم هذه الكتب شروح وحواش لما لذاتا أمية في الفن وعظمة عند أهل 
العم . 
٠١‏ المؤلفات في تراجم الأصوليين : 
قد ألف البعض كتبًَا مستقلة في تراجم الأصوليين مع أن طبقات الفقهاء تشل 
تراجهم اشا ؛منها : 
١‏ طبقات الأصوليين للإمام السيوطي ‏ . 
ب - الفتح المبين في طبقات الأصوليين لصاحب الفضيلة عبد الله مصطفى المراغي . 
ج - أصول الفقه » تاريخه ورجاله للدكټور شعبان مد إماعيل . 


() ذكره صاحب الفتح المبین ج ١‏ ص ١‏ »والدكتور شمبان ص 1 . 
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الباب الثاني 
ف 
الأحكام 
مقدمة في تعريف الحكم وأركانه وأقسامه 
الفصل الأول في الأحكام التكليفية 
الفصل الثاني في الأحكام الوضعية 


محتويات الفصل الأول 
المبحث الأول في التكليف ومعلقاته 


المبحث الثاني فى تعررة تکل 
أي في تعريف الحم التكليفي وتقسهاته . 


o 


۷ 
المحقدمة 
١‏ - تعريف الحكم : خطاب الله تعالى المتعلتق بأفعال المكّفين اقتضاءَ أو تخييرًا أو 

وضعًا %, 

۲ . شرح التعريف : إن الحك هو خطاب الله وكلامه الذي يتعلق بأفعال الكلفين » 
وهو لا يخلو عن إحدى ثلاث حالات : إما أن يطلب به فعل شيء أو تركه سواء كان 
الطلب حةا او استحبابا . وإما أن يخبر به المرء بين فعل شيء وتركه . وإما أن يدل 
على کون شيء باعثا لثبوت حك أو عدمه . 

والحاصل أن للحكر ثلاث جهات وحيثيات » وهي المراد بالاقتضاء والتخيير 
والوضع » حسب ذكرها آنقًا . 

. أركان الحكم : أربعة » (|) حا . ( ب ) محكوم عليه . ( ج ) محكوم فيه‎ ٣ 
. د) محکوم به‎ ( 

. الحام : هو الله تعالى للأحكام الشرعية أي حك كان‎ ١ 

ب المحكوم عليه : هو من يؤمر بفعل شيء : أو تركه وهو ا مكلف من الإنس والجن. 

ج ۔ امحكوم فيه : هو ما يرد فيه حك من الله »> وهو فعل المكلف فعلا كان أو 
ترگا . 

د اكوم به : الوصف الذي يتصف به ما يطلب من المكلف فعلا أو تركا 
كالوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة ونحوها " » وهو الذي يذكر بعنوان « الحم » 
في الأغلب . 

(1) التوضيح ص ۲١‏ » ويعلم أن المذكور هو تعريف « الحكر الأصولي » ومصداقه :« دليل الح » » أما الفقهاء فهم 
يعرفون الحك بأنه وصف الأعال الذي توصف بها الأعال نظرا إلى الدلائل المثبتة لما كالوجوب والحرمة ونحوها 
( التوضيح ص ٠٠‏ » نور الأنوار ص ۲٠١‏ ) » إلا أن الأصوليين أيضًّا يستعملونه حسب مصطلح الفقهاء . راجع 
لذلك مباحث الأحكام في الحسامي ونور الأنوار وغيرها . 

)١(‏ م أقف على هذا التفصيل بمينه لأركان الح وعناوينها في كتاب إلا أنه المستفاد من الأبحاث المتعلقة بها السطورة 


في الكتب حسب التفصيل المرقوم ( 'فواتح الروت ج ۱ ص ۱۲۳ » ٠١١‏ . نور الأنوار ص ۲٠١‏ . إرشاد الفحول 
ص ١١‏ » مذكرة أصول الفقه لجامعة دمشق ) . 


۸ 
۽ أقسامه : قد اتضح هن تعريف الحك وشرحه أن للحك قسمين أساسيين . 
الأول : ما يطلب فعله أو تركه أو يخير فيه فغلا وتركا » وهذا القسم الذي يسمى 
ب « الحك التكليفي » . 
الثاني : هو ما يكون باغثا لثبوت حك أو عدمه ويستى ب « الحكم الوضغي  »‏ . 
المبحث الأول 
التكليف 
١‏ - تعريف التكليف : طلب ما فيه المشقة " . 
۲ - غرضه : إصلاح حال الإنسان في الدنيا والآخرة » وؤذفع الحجة في الآخرة بقطع 
العثد " . 
٣‏ ۔ شرائطه : على مین : 
| شرائط في حق المكلف » أي المحكوم عليه . 
ب شرائط في حق المكلف به أي العمل © . 
أ - شرائط في حق المكلف : متعددة » جلتها كون المكلف أهلا للقكليف ‏ . 
وأهلية التکت عل ارعن ٠١‏ أ الوجوب ۲ أهلية الأداء ‏ . 
١‏ أهلية الوجوب : 


أ القعريف : صلاخية ارم الوجوب لقوق له وغلية : 


(۱) التوضیح ص ۲ . نور الأنوار ص ۲٠١‏ . الحسامي ص ٠١١‏ . 
)١(‏ مذكرة جامعة دمشق . 

(۴) المصدر السابق . 

. ٠١٠١ ٤٠١ المدخل إلى علم أصول الفقه ص‎ )٠( 

. ٤۱۷ أیقَا ص‎ )٥( 

(1) الحسامي ص ٠۳١‏ . نور الأنوار ۲۸۲ . مذكرة جامعة دمشق . 


۳۹ 


ب _ الأقسام : ها قسمان : ناقصة › وكاملة . 

الناقصة : هي صلاجية الرء لوجوب جقوقه على الغير دون أن يجب عليه شيء من 
حقوق الناس كالجنين ( أي الولد في رجم أمه ) فإنه بجب له الحقوق على الناس فيستحق 
اليرات والوصية ولامجب عليه منها شيء . 

الكاملة : هي صلاجية المرء لوجوب الجقوق لنفسه وعليه وذلك بعد أن يولد في 
الدنيا إلى ماته فيرث ويورث © . 
۲ . أهلية الأداء : 

أ التعريف : صلاحية المرء لأن يمتد الشرع با يصدر منه من قول وعمل ويترتب 
عليه الأحكام " . 

ب _ الأقسام : وما أيضًا قسمان : ناقصة › وكاملة . 

الناقصة : صلاحية المرء لصدور يعض الأفعال منه دون بعض » أو لصدور أفعال 
يتوقف الاعتداد بها على رأي من هو أكل مِنِه عقلا والمسام بوجوه النفع والضرر له 
كالصبي العاقل فإنه يصح في حقه بعض ما يعامل به ويعقد عليه ولا بد من ان ياأذن له 
وليه بذلك في بعض الأمور . 

الكملة : صلاحية المرء لأن يعد بكل ما يصدر منه قولا وفعلا بدون توقف على 
زاق الق ب 
وأهم ما يذكر من الشرائط في حق ا مكلف : 

هي العقل » والبلوغ ؛ والعام بدليل التكليف » ( سواء في الحال أو في المال وكذا 
بالواسطة أو بدون الواسطة › وكذا بواسطة العربية أو بغيرها من اللغات ) » والإسلام 
( وهذا في حق الفروع أي الأحكام العملية دون الأصول والاعتقادات ) » والحرية › 
() المصدر السابق . 
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(۳) الحسامي ص ٠٠١‏ . نور الأنوار ص ۲۸١‏ . فواتح الروت ج ١‏ ص ٠١١‏ . مذكرة جامعة دمشق 


۳ 


والذكورة ( لبعض الأحكام ) ” » وأصل الكل هو العقل ‏ . 

وتظهر فائدة التكليف إذا كان المرء متصفا بالكامل من قسمي الأهليتين » ولذا 
تذكر بصفة عامة في حقه شرائط لا بد من وجودها في هذه الحال ”) . 

شرائط في حق المكلف به : وجملتها كون المكلف به صالًا للتكليف » فلابد لها من 
أمور وهي : 
١‏ علم ا مكلف به . 
۲ عدم استحالته . 


.  هرذعت عدم‎ ٣ 


. ) موانع التكليف : ( وهي ما تذكر بعنوان « العوارض » غالبا‎ ٤ 


أ - تعريف : هي أوصاف تؤثر على أهلية التكليف ‏ ( فتتسبب فتتسبب لتغيير الأحكام عا 
هي عليه في عامة الأحوال وفي عامة الأشخاص ) . 


أقسامها : الموانع على قسمين . 


. مذكرة جامعة دمشق‎ )١( 

(۲) فواتح الروت ج ١‏ ص ٠١١‏ . التوضيح ص 1٤١‏ . 

)١(‏ أهلية الأداء إغا تبتنى على العقل وسلامة البدن » فن حرم منهما يكون أهلا للوجوب دون الأداء » ومن اتصف بها 
يستأهل للأداء » إلا آنا إذا كانا على وجه الكال يحب أداء الفرائض على من يتصف بها وإن كان في كليها أو في 
أحدها نوع من النقص » يعتبره الشرع عذرًا في حق صاحبه » لا بجحب أداء فريضة على صاحبه مع أنه إذا أداها 
في هذه الخال أي حالة النقص والعذر - يعد الأداء صحيخًا وموجبًا للثواب 
والحاصل أن المرء إذا اتصف بها على وجه الال یکون أهلا لوجوب الأداء » وإذا اتصف بها مع نوع من النقص 
ا يكون أهلا لصحة الأداء دون وجوبه » كصلاة الصبي وصومه وكذا المعتوه ( الحسامي ص 

. نور الأنوار ص ۲۸٤‏ ) . 
)٤(‏ فواتح الروت ج ۱ ص ۱۲۳ ۰ ۱٤۴‏ »> ۱۹۱ ۱۸ ۰ ۱۹۹ . 
والمراد بعدم الاستحاله أن لا يخرج من حدود طاقة البشر ووسعه » وعدم تعذره أن لا يكون فوق طاقته مع 
إمكانه » أو يكون في القيام به زيادة مشقة بالنسبة إلى عمال أخرى بحيث تتأثر به حوائجه » فالأول كقضاء 
صلوات أيام الحيض والنفاس » والشاني كالإتقام في السفر وكذا الصوم فيه ( فواتح الروت ج ١‏ ص ٠١۸‏ » 
(IM‏ 


(ه) قر الأقار ص ۲١١‏ . النظامي ص ٠٤١‏ . 


۳۹ 


. اختيارية‎ ١ 

۲ . غير اختيارية . 

: )» الموانع الاختيارية : ( وهي التي تسمى ب « العوارض المكتسبة‎ . ١ 

هي الأوصاف التي في وجودها دخل لاختيار العبد " » أي هي لا توجد إلا بصنع 
من العبد وإختيار منه »> وهي سبعة : 

السکر:: 

۲ . السفه . ( وهي خفة تعترى الإنسان فتبعثه على خلاف موجب العقل » أو عدم 
مبالاة امرء ا يقول وا يفعل مع كونه عاقلا ) . 

. الجهل‎ ٣ 

۽ - الهمزل ( أي الكلام لا يراد به معناه الحقيقي ولا الجازي بل يصدرعلى وجه 
المزاح ) . 

ه ‏ الخطأً ( أي وقوع شيء على خلاف ما يريد المرء ) . 

کا گرا : 

۷ . السفر . 

۲ - الموانع غير الاختيارية : ( وقد تسمى ب « العوارض السماوية ») . 


هي الأوصاف التي لا دخل لاختيار العبد في وجودها " » وهي عشرة . 


. ) الجنون ( أي عدم العقل‎ -١ 
. ) العته ( أي خلط الحسن بالقبيح غالبا‎ - ۲ 
الإغاء.‎ ٣ 


() قر الأقار ص ۲١١‏ . النظامي ٤۲‏ . 
«) أيفًا . 


۳۲ 
٤‏ - الصغر . 
ةءارق 


٠‏ - مرض الوت ( أي امرض الذي يوت فيه المرء أو يعجز فيه تما كان عليه في 


ایض . 
النفاس ‏ . 
٥‏ مواقع تأثير الموانع وأثرها : 


أ إن الموانع المذكورة ليست متساوية في التأثير» فالبعض منها لا يؤثر في كل 
حال » في ذلك تفصيل موضعه الكتب البسوطة . 


ب _ تأثيرها في حق التكليف والتخفيف على أطوار شتى : 
١‏ - بعضها يبطل كلا القسمين للأهلية كالموت . 
۲ - بعضها يبطل أهلية الأداء فقط » كلجنون والعته والإغماء والنوم . 


٣‏ - بعضها يؤثر في تغيير الأحكام فقط مع بقاء الأهليتين » كالسفر والحيض والنفاس 
والإكراه 7 . 


(۱) فواتح الروت ج ۱ ص ۱٦۰‏ ۔ ۱۷۷ . التوضیح ص ٦٥۳‏ ۔ 1۹۰ . کشف الأرار ج ٤‏ ص ۲٣۲‏ ۔ ۲۲٢‏ . 
)١(‏ النظامي ص ٠٤١‏ . 


۳ 
المبحث الثاني 
الأحكام التكليفية 
١‏ تعريف الحكم التكليفي : خطاب الله تعالى المتعلتق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
e:‏ 
۲ - شرح التعريف : إن الح التكليفي هو ما يتعلق بأفعال المكلفين بحيث إن 
يطالبوا بفعلها أو تركها مع ال جزم أو بدون الجزم » أو يخيروا فيها بين الفعل والترك . 
٣‏ التقسيم : بحري في الأحكام التكليفية تقسيان : 


أ تقسم نظر إلى القيود المعتبرة في تعريف الح » ونظر إلى دلائل ثبوت 
للأحكام . 


ب - تقسيم من حيث أحوال:المكلفين " . 


. ٣١ التوضیح ص‎ )١( 

: ويوجد تقسم ثالث باعتبار المنافع المترتبة على الأحكام » وبهذا الاعتبار الأحكام على أربعة أقسام‎ )١( 
الأول : حقوق الله تعالى محضًا » كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات وكل ما كان نفعه عاما لا بختص بفرد‎ 
. دون فرد وإن کان من باب العقوبات کالزنا وحده‎ 
. الثاني : حقوق المباد محضًا » كالعقود المالية التي بحختص نفعها بأفراد دون آخرين‎ 
. الثالك : ما غلب فيه حق الله كالقذف أي رمي أحد بالزنا‎ 
. الرابع : ما غلب فيه حق العبد كلقصاص‎ 
فکل ما کان من حقوق الله تعالى أو كان حقه فيه غالبًا لا يسقط عن العبد بعفو المبد وإبرائه » ولذا لا يسقط‎ 
. حد القذف وحد الزنا بالعفو من صاحب الح‎ 
وأما حقوق العباد وما غلب فيه حق العبد فيسقط بعفو العبد صاحب الق كالقصاص فإثه معفو عنه إذا عفا عنه‎ 
٠١١ الحسامي والنظامي ص‎ . ٠٠١ صاحب الحق أي ولي دم القتيل وللتفصيل راجع ا مطولات » ( نور الأنوار‎ 


(WY 


£ 


التقسم الأول 

اعتبارًا للقيود المعتبرة في تعريف الحكم ودلائل ثبوت الأحكام 
إن الأحكام التكليفية باعتبار قيودها المعتبرة في تعريفها ونظرًا إلى دلائل ثبوتها 
تنقسم إلى تسعة أقسام : 

قري لولج ٣‏ الففة: 

. المستحب ه١-الحرام ١-الكروه التحريي‎ >٤ 

۷ - المكروه التشريعي ٠‏ ۸- خلاف الأول . 

. © المباح‎ ١ 


() إنهاء أقسام الأحكام التكليفية إلى التسعة وذكرها مرتبة بهذا الترتيب لعل ذلك من جسارة هذا العبد الطالب » 
فإني ما اطلعت فيا وقفت عليه على أحد ذكرها هكذا » ولا على كتاب يجمعها في مكان بهذا الفط » وإغا 
المعروف منها عند الفقهاء خسة أقسام : الواجب والحرام والمستحب » والمكروه » وامباح ( إرشاد الفحول ص ١‏ . 
روضة الناظر ص ١١‏ . شرح العبادي على الحلي على الورقات ص ٠١‏ فواتح الروت ج ١‏ ص ٥۸‏ ) إلا أن فقهاءنا 
الأحناف عن التفصيل يذكرون سبعة فيزيدون الاثنين » فرقًا بين الفرض والواجب وبين المكروة تحريًا والكروه 
تازا ( فواتح ج ١‏ ص ٥١‏ ) » وبعضهم زادوا السنة على السبعة السابقة فبلغ العدد عندم إلى الثانية (التوضيح ص 
١ 1١ ۹‏ ) وبناء هذا الاختلاف على اختلاف وجهة النظر : فن نظر إلى قيود تعريف الحكر ذهب إلى 
اخس » ومن لاحظ ممها دلائل ثبوت الأحكام زاد ما زاد . إلا أن إمعان النظر في كل ذلك يتطلب ما اختار 
هذا الطالب ۴ صر بذاك العلامة ابن عابدين الشامي في حواشيه على الدر الختار مواضع . ( راجع لذلك الجزء 
الأول من حواشيه مباحث أقسام الأحكام ) . 
وكثير ما يعبر الإذن الشرعي ب « الجواز » » وعدم الإذن ب » عدم الجواز » » وها أي الجواز وعدمه يمان هذه 
الأقسام كلها ؛ لأن عدم الجواز موجود في كل في كل مالا مطالبة فيه بالفعل » وا جواز يشمل سائر الأقسام غير 
الحرام قإنه لا بجع معه » وأما ما سواه من الممنوعات من المكروه تحريًا وتنزيها وخلاف الأولى ففي كل منه نوع 
من الجواز ‏ وأيضًا قد يطلق الجواز على مالا يتنع شرعا أو عقلا وكذا على ما يستوي المنع عقلا وشرعًا » وعلى ما 
کان جوازه وعدم جوازه مشکوکًا فيه . 

( فواتح الر جوت ج ۱ ص ۱۰۳ » ٠۰٤‏ . شرح المسلم للخیر آبادي ص ۱۸۰ . رد امختار ج ١‏ ص ۷۲ ) . 


fo 
الفرض‎ 
. التعريف : لغة : التقدير والقطع‎ ١ 
اصطلاحا : ما يثبت طلبه الجازم بدليل قطعي ' أي ما يطالب‎ 
. العبد بفعله حتا بدليل قطعي من الدلائل‎ 


۲ حكمه : لزوم التصديق بالقلب والعمل بال جوارح . جحوده كفر وتركه بدون 


عذر فسق ٠‏ 


۔ أقسامه : له قسم‌ان . 
أ - فرض عين . ب فرض كفاية . 
أ - فرض عين : ما طولب فعله حتّا من كل أحد كالصلوات اجس والصيام . 


فواتح الرجوت ج ١‏ ص ۸ الحسامي ص ۸ه . 

من الجدير بالذكر أن الفقهاء اختلفوا في تعريفآت أقسام الأحكام فبعضهم عرفوها نظرًا إلى دلائل بوتا ( نور 
الأنوار ) » وبعضهم نظروا إلى قيود التعريف ١‏ فواتح الروت ج ١‏ ص ٠ ) ٠۷‏ والبعض جمع بين الجهتين 
( التوضيح ص 1١١ » ٠٠۹‏ » وفواتح الرحموت ج ١‏ ص ۸ . الحسامي ص ٥۸‏ ) » وهذا هو الح في تعريف 
الأحكام » وهو الملحوظ في هذا الجهود » ولا كانت تعريفات هذا الكتاب مبنية على دلائل ثبوت الأحكام فلا بد 
من تفصيلها وتوضيحها وذلك أن كل دليل من الكتاب والسنة له جهتان » وجهة ثبوته وجهة مفهومه » وجهة 
الفهوم هي التي تسمى ب ؛ الدلالة » » وكل من هاتين الجهتين إما أن تكون قطعية أو ظنية ؛ القطعية هي مالا 
شبهة في صحتها » والظنية ما في صحتها شبهة ٠‏ فعلى هذا الدلائل كلها على أربعة أقسام : 

الأول : قطعي الثبوت وقطعي الدلالة الثاني : قطعي البوت وظني الدلالة الشالث : ظني الثبوت وظني الدلالة 
الرابع : ظني الثبوت وقطمي الدلالة الأول : وهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة » هو دليل لا شبهة في صحة 
ثبوته وصحة مفهومه كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة التي أتفقت الأمة على معانيها ومفاهيها الثاني : وهو 
قطمي الثبوت وظني الدلالة ‏ وهو دليل لا شبهة في صحة ثبوته إلا أن مفهومه ليس كذلك لأجل الاختلاف 
فيه » كالآيات التي اختلف العاماء في تفسيرها ومعانيها الغالث : وهو ظني الثبوت وظني الدلالة » هو دليل لا يخلو 
ٹبوته ومفهومه كلاما عن الشبهة كالأحاديث الآحاد التي اختلف العاماء في ممانيها ولم ترد بطريق التواتر 
الدابع : وهو ظني الثبوت وقطعي الدلالة » هو دليل خلا مفهومه عن الشبهة ولكن ثبوته فيه شبهة › 
کالأحادیٹ الآحاد التي اتفقت الأمة على مفاهيها . 

فبالأول من هذه الأقسام الأربعة تثبت الفرضية والحرمة في الأغلب » وبباقيها تثبت بقية الأحكام حسب القرائن 
المقتضية » فيثبت بها الوجوب والكراهة التحريية إذا كانت اقرا أفادت السنية والكراهة 
التنزية فها وإلا يثبت الاستحباب وخلاف الاو ية » 6 أن هذه الأقسام قد تثبت بالأول منها أيضًا » وكثيزا 
ما يدل الأول على الإباحة أيضًا ( رد امحتار ج ۱ ص 1٤‏ » ج ٥‏ ص ٠٠٤‏ ) . 


۳ 

ب . فرض كفاية : ما طولب فعله حتا من أهل قرية وعلة بجحيث يسقط مطالبته 
عن ذمتهم بفعل بعض منهم » وإذا لم يفعله أحد منهم أثوا كلهم »> كصلاة الجنازة فان 
فرضها يسقط بفعل البعض وإلا يأم جيع أهل القرية والحلة . 


۷ 
الواجب 

: تعريف الواجب‎ ١ 

لغة : وجب أي سقط » فالواجب هو الح الساقط من الله على عباده . 

اصطلاحا : ما طولب فعله حتا بدليل فيه شبهة () . 

۴ حكمه : لزوم العمل به مع غلبة الظن بثبوته . جحوده بدون تأويل ضلال » 
وترکه بدون تأويل وعذر ف 0 

. الأمغلة‎ ٣ 

أ - الأضحيه : فإ واجبة » ثبوتها بقوله تعالى : « فصل لربك واحر € ٠ء‏ وهذا 
الدليل قطعي بوتا لكونه آية من القرآن الكرم » إلا أنه ظتي دلالة ومفهوما ؛ لأن 
مفهومه المذ كور غير متفق عليه بين عاماء الأمة ©) . 

ب - صلاة الور : إا أيضًا واجبة ثبتت بروايات غير متواترة فهي ظنية ثبوقا 
لوجود الشبهة في ثبوجا إلا أا قطعية دلالة لأنه لا اختلاف في مرادها » ووجدت معها 
قرینه اللزوم وهو تأکیدہ بے با قولا 7 م مواظبته بے فعلا . 

: ما تشبت به الفرضية والوجوب بإحدى الكامات الثلاث التالية‎ - ٤ 

| الكامات التي تفيد معنى اللزوم لغة كفرض ووجب وکتب وقضی ونجوها . 

ب - الكامات التي تفيد اللزوم صيغة > وهي على ثلاثة أقسام . 

. فعل الأمر للحظات كان أو للغيبة‎ - ١ 

(۱) فواتح الروت ج ١‏ ص ٥۸‏ التوضيح ص ٠٠۹‏ . 

نور الأنوار قر الأقار ص ١‏ . الحسامي ص ٥۸‏ التوضيح ص ٠١١‏ 

. ٣ : الکوٹر‎ )۳( 

9) قر الأقار ص ۱١١‏ . قفسير اين كثير » فإنه ذكر في تفسيره ثلاثة أقوال ۰ مع إنه رد ما سوى المذكور . 
)فسح القدیر ج ۱ ص ۴۷۰ » ۳۷١‏ . رد الحتارج ١‏ ص ٤4٦‏ 


لابد للاستدلال بحدیث على اللزوم إذا ام يكن متواترا ولا مشهورا من قرائن تدل عليه » قولية كانت وهي تأكيده 
به » أو فعليته وهي مواظبته عليه بدون ترك ( أصول الشاشي مع عده الحواشي ص ۲۲ ) . 


۸ 


۲ - اسم الفعل بعنى الأمر . 

٣‏ - المصدر يقوم مقام الأمر ك « الضرب » في قوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب 4 » فإن « ضرب » المضاف إلي الرقاب مصدر جاء مقام 
الأمر » أي غق # أضربوا + . 


ج - الكامات التي تفيد اللزوم لأجل قرأئن تحف بها »6 في قوله تعالى : 
والوالدات يرضعن أولادهن  )‏ » فإن « يرضعن » خب أصلا » ولكنه بعنى الأمر 
لقزائ الاق والسباق* 


. ٩: مد‎ )۱( 

(۲) البقرة : ۲۳۳ . 

(۲) قر الأقار ص ۲١‏ . عدة الحواشي ص ۲١‏ مذكرة جامعة دمشق تفسير النصوص ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
ملاحظة : الواجب في كلام عامة الفقهاء يطلق على الغرض والواجب كليها ا أن الغرض ربا يطلق على 
الواجب » فيفرق بينهها بأن الغرض يلزم اعتقادا وملا » والواجب يلزم فعلا فقط ( فواتح الروت ج ١‏ ص ٥۸‏ 
ای ی ٠۰‏ ره اقتارج اما ۴7 ١‏ 


4 
اة 
١‏ التغريف : لغة : الطريقة والعادة . 
أصطلاحا : ما طلب فعله بدون لزوم مع تأكيد الفعل . 

۴ حکه : تأکید العمل به بدون اللزوم » يستحق فاعله المدح والثواب ولتاركه 
اللوم والعتاب » وتركه مع الإصرار يوجب العقاب » وجب القتال على تركه إذا تركه 
الجيع وكان شعارًا للإسلام - ( كالأذان للصلوات امس ؛ فإنه شعار للإسلام » إذا تركه 
أهل بلدة كلهم يقاتلون ) ٠‏ . 

۴ مصداقه : كل ما ثبت عن الني له أو أصحابه رضي الله عنهم أجعين ‏ » 
سواء کان ثبوته قولا أو فعلا أو تقريرًا . 

والمراد بالتقرير عدم إنكار الني به على ما صدر من أصحابه من قول أو فمل 
بحضرته أو بغيبته ثم بلغه عنهم » وكذا الح فيها كان بجحضرة أصحاب التي بإ » فعدم 
الإنکار سواء کان بالسكوت أو بالتصويب يحمل على‌التشريع © . 

: الأقسام : السنة على نوعين‎ - ٤ 

7 ناهد 


( ب ) سنة زائدة . 


أ سنة الهدى : ( وهي التي تسمى ب « السنة المؤكدة » أيضًا) . 


() الحسامي ص ٥١‏ » نور الأنوار ص ٠١۷ » ۱١١‏ . الدر امحتار مع الرد ج ۱ ص ۰۷۰ ۷۱ء ١۴‏ . 

. ٠١۷ نور الأنوار‎ ٠١ النظامي ص‎ 1٠١ التوضيح ص‎ )١( 
قد ذكرت أن السنة يطلق على الثابت من الصحابة أيضًا » ولذا عرفوه في الشهور بأنه « الطريقة اللو في‎ 
ولكن هذا التعريف يصدق على القسم الأول من‎ ٠ الدين » سواء سلكها الني عليه الصلاة والسلام أو أصحابه‎ 
والتعريف الذي اخترته‎ ) ١١۷ نور الأنوار ص‎ » ٠٠١ التوضيح ص‎ » ١ قسمي السنة ( الحسامي مع النظامي ص‎ 
فإن فلك يقتي تعريف السنة والتحب يستحسن فعله بدون قأكيد » وليلاحط أن‎ ٠ فرعاية لأفسام الأحكام‎ 
. ) السنة ربا يطلق على الواجب أيضًا - ( رد الحتار ج اص ۴ه‎ 

(7) حاشية الوقظة للشيخ عبد الفتاح ص ٠۸‏ . 


6 
هي ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام تعبا مع الترك اا دون در اي 
ا تركه ولكن بدون إنكار منه على تاركه » كالأذان والإقامة والجاعة وغيرها من 

الأمور التي تعد مكلة للفرائض والواجبات . 
وما ذكرنا من حك السنة فهو هذا القسم من السنة . 
السنة الزائدة : ( وهي ما تسمى ب « السنة غير المؤكدة ») ٠‏ 

هو ما فعله ل عادة » أو فعله عبادة لكن صار كالعادة لأجل المواظبة ولا يعد من 
اعمات . 

فن قبيل الأول : شؤونه العادية التي صدرت منه بقتضى إنسانيته » كالأكل والشرب 
والنوم ونحوها . 

ومن الثاني : الصلوات النافلة غير المؤكدة » وإطالة القراءة والركوع والسجود في 
الصلوات وصوم أيام من الأسبوع والشهر ‏ . 

ه - مراتب القسمين : سنة الهدى تفوق السنة الزائدة ؛ فالسنة الزائدة دون الأولى في 
الفضيلة وفوق المستحبات في حق العمل ؛ لأن السنة الزائدة ثبوتا من النبي عليه الصلاة 
والسلام مع الواظبة ولكن عادة أو عبارة فع اهام دون اهام السنة المؤكدة وسنة 
الهدى » والمستحبات هي ما بوا منه بدون المواظبة والاهتام > ا سياق . ولذا ترك 
السنة المؤكدة » وهي سنة المهدى مكروه تحريا أو تازا » والسنة الزائدة والمستحب 
لا كراهة في تركها ‏ . 

: أقسام السنة المؤكدة : السنة المؤكدة تنقسم إلى قسمين‎ ١ 

) مؤكدة على العين . ( ب ) مؤكدة على الكفاية . 

وها كقسمي الغرض تعريقًا وحكًا مع ملاحظة الفرق بين الفرض والسنة تعريقا 

وشکاا, 


. ٠٠١ التوضيح ص‎ . ٠١١ نور الأنوار مع قر الأقار ص‎ . ٠۹ الحامي مع النظامي ص‎ )١( 
٤٣١ رد امحتار ج ۱ ص‎ )۲( 


١ 

( أ ) المؤكدة علىالعين : ما طلب فعلها من كل أحد تأكيدا كلمجاعة وصلاة 
التروايح . 

( ب ) المؤكدة علىالكفاية : ما طلب فعلها من جميع بحيث إذا فعله بعضهم يسقط 
عن الجيع وإلا أ الكل » كجاععة صلاة التراويح واعتكاف العشرة الأخيرة من 
ا 

۷- ذرائع ثبوته : وما يثبت به السنة أمران . 

( أ ) قول . 

( ب ) فعل . 

أ القول إذا كان مع قرينة تدل على عدم إرادة الوجوب أو على تأكيد دون تأكيد 
الوجوب . 

ب الفعل إذا كان معه قرينة عدم اللزوم مع التأكيد » وهو مواظبته بج مع 


الترك أحيانًا بدون عذر » أو بدون الترك » ولكن بدون إنكار على تركه » أو مع إرادة 
المواظبة كان الترك لعذر ‏ . 


() أیشًَا ج ۱ ص ٩۷۲ ٣١۱‏ .. 


ج ۱ ص ۷۰ ۰ ۷١‏ فتح القدير ج ١‏ ص ٤۷۰‏ » قر الأقار ص ٠١۷‏ . 

قد اتفقت الأمة والأمه على تأكيد صلاة التراويح مع أا لم تثبت منه مع الواظبة المطلوبة كوا سنة مؤكدة » 
فهذا الاتفاق لأجل أنه كان يريد الواظبة ولكن تركها لعذر خوف الافتراض على الأمة شفقة عليهم ورأفة ہم ا 
صرح هو بنفسه بذاك ( راجع فتح القدير ج ١‏ ص ٤١١‏ والحديث الذي ورد فيه اهتامه بها بأن أداها جاعة ثلاثة 
أيام ٠‏ ثم تركها لعسذر خوف الافتراض لا رأى من اهتامهم با سهزا وجا » في الصحيحين وغير ا ؛ 
( البخاري )كتاب صلاة التراويخ باب فضل من قام رمضان ( ملم ) صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام 
رمضان . 


۳ 
المستحب 
١‏ - التعريف : لغة : اسم مفعول من استحب . 


اصطلاحا : ما طولب فعله مع الاستحسان بدون لزوم 
واک 00 


۲ - تعبيرات أخرى : له تعبيرات غير هذا » مثل « المخدوب » والتفل » والأدب» 
والتطوع والفضيلة » ۴ أن لفظي « النفل والمستحب » ربا يراد بها « السنة وا مسحب ؛ 
فحسب » وقد يصدق على المستحب لفظ « السنة » أيضًا © . 


, ٩ حکمه : الثواب على فعله » ولا لوم ولا عقاب على ترکه‎ ٣ 


٤‏ - وجوب السنة والمستحب : إذا شرع العبد في عمل من قبيل السنة أو المستحب 
يجب عليه إقامه » وإن تركه من أثنائه يلزمه القضاء به ) . 


» ٠° ۔ حم إنكارها : إذا كان ثبوتا بدليل لاشبهة فيه فالإنكار يوجب الكفر‎ ٥ 
كالإشهاد في المعاملات ؛ فإنة من الستحبات مع أن ثبوته بقوله تعالى ل وأشهدوا ذوي‎ 
. وهو قطعي لا شبهة فيه‎ »  ) عدل منك‎ 

-١‏ ذرائع الثبوت والبيان : يثبت الستحب من الني عليه الصلاة والسلام قولا أو 
فعلا إذا لم توجد قرائن الوجب والسنية لا قولا بأن لم يرد الأمر به وطلبه مع تأكيد 
العمل به » ولا فعلاً بأن عله ولکن ام يواظب عليه » أو ل يفعله بعد ما رغب فيه » ) 


() جوز ٹبوت السنة المستحب بكل دليل من القرآن والسنة بشرط أن يخلو من قرينة الوجوب واللزوم . 

() الدر المختار ورد الحتار ج اص ٠١۷ ٠ ۸ ٠۷١١‏ وقد فرق صاحب فتح الشدير بين الشدوب والنفل بأن قال في 
تفصيل أقسام الصوم وامندوب صوم ثلاثة من كل شهر ... وكل صوم ثبت بالسنةطلبه والوعد عليه كصوم داود 
عليه السلام ونحوه » والنفل ما سوی ذلك ما ام تثبت کراهته ( فتح القدیر ج ۲ ص ۲۲١‏ ) وقال صاحب نور 
الأتوار : إن المستحب ما أحبه العلماء ( ص ١١۷‏ ) . 

(۲) الحسامي ص ٠١‏ . نور الأنوار ص ٠١۸‏ . رد احتار ج ١‏ ص ۸٤‏ . 

. ١١١ نور الأنوار ص ۸ التوضيح ص‎ . ٠١ الحسامي ص‎ )٤( 

. ۲۱۸ شرح مسلم الثبوت للخیر آبادي ص ۱۰۸ ۔ رد امحتار ج ۱ ص‎ )٥( 

. ۲ الطلاق الآية‎ )١( 


را 


أن ما أحبه العلماء والسلف هو أيضًا من المستحبات ‏ . 

وقد يثبت بالقرآن أيضًا عند وجوذا قرائن ىدل عليه ويأتي بيانه في مواضعه من 
الكتب بالعناوين السالف ذكرها وبألفاظ مأخوذة من موادها » وعند المتأخرين كلمة 
, ينبني » یأتي للاستحباب في الأکثر کا أنه یذکر أحیانا بكابة « لا بأ » ٠‏ . 

ب _ الأمغلة : أمثلة المستحب الثابتة بالأحاديث لا مبحصيها عد واستقصاء » فلنذكر 
هنا ما ثبت منها بالقرآن الكرم » وقد مر مثال في الفقرة الخامسة تحت بيان حك 
الإنكار» ومثال آخر قوله تعالى : لط يا أا اللذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
ملمى فاكتبوه  )‏ ؛ فإن الأمر بالإشهاد والأمر بكتابة الدين كل منها أمر استحباب 
مع أن الثبوت بالآيات القطعية ثبوتا ودلالة . 

والقرينة أنه رُوعي فيه مصالح العباد الدنيوية فقط » وكل أمر كذلك يحمل على 
لاتا © : 


. ٠١۷ قر الأقار ص‎ » ۸٤ ص‎ ١ رد امحتار ج‎ )١( 

. ص ا۸‎ ١ رد الحتار ج‎ . ٠١ مقدمة عمدة الرعاية ص‎ )١( 

. ٠۸۲ البقرة الآية‎ )١( 

) ومثل هذا الأمر يمى ب « أمر الإرشاد » ( كشف الأسرارج ١‏ ص ٠١۷‏ ) . 


٤ 


الحرام 

. © التعريف : ما طلب ترك فعله حتا بدليل قطعي‎ - ١ 

۲ - حكمه : لزوم الاعتقاد بمنعه › ولزوم الاجتناب عن العمل به جحوده كفر» 
وترکه يوجب المدح والثواب › وفعله بدون عذر يوجب العتاب والعقاب ‏ . 

. الأمغلة :لزنا والترقة ونجوها‎ ٣ 

. الأقسام : الحرام على قسمين ( أ ) حرام لعينه . ( ب ) حرام لغيره‎ ٤ 

أ الحرام لعينه : ما حرم لوصف موجود فيه » كار حرم شرا لوصف السكر فيها. 

ب - الحرام لغييره : ما حرم لأمر خارج عن ذات الحرم » كأخذ مال الغير » فإن 
نفس المال لا يوجد فيه شيء يوجب حرمة أخذه » وإغا أتت الحرمة فيه لأجل استيلاء 
الأخذ عليه بدون إذن من مالكه " . 

. : ما تبت به الحرمة : أمور من جنس الكلام » وهي‎ ٥ 

( أ ) الكامات التي تدل على الاجتناب عن شيء لغة ك « المنع والنهي والتحرم » 
ووا 

( ب ) الكامات التي تدل على هذا المعنى أي صي النهي من أي مادة كانت . 

( ج ) الأمر بالاجتناب والابتعاد عن شيء بالتأكيد . 

( د ) ورود التهديد والوعيد على فعل ١‏ . 


٠1٠1 التوضيح ص‎ . ٥۸ ص‎ ١ فواتح الر جوت ج‎ )١( 

(۲) التوضیح ص 1۱۱ . فواتح الرحموت ج ۱ ص ٥۸‏ شرح مام الثبوت للخیر آبادي ص ۱۰۸ وما ذکرت من حم 
الحرام فبعضه مصرح فيا أحلنا إليه » وبعضه ذكر رعاية لمقابلته الفرض 

() التوضيح ص ٠١١‏ ۔ 1٠١‏ ومن مظان الحرمة سوى ما يصدق عليه تعريفه : 
( أ ) ترك الفرض إذا كان ضده واحدا » كالإيان ؛ فإن ضده واحد وهو الكفر فتركه حرام . 
( ب ) ترك القرض إذا كان له أضداد ولكن الاشتغال بأحد أضداده يفوت الفرض . كالصلاة فإن ما سواها كثير 
يكن اشتغال المرء به وقتها » فإذا اشتغل بشيء بحيث تفوته الصلاة عن وقتها فهذا حرام . 
( کشف الأسرار ج ۲ ص ۲۲۸ ۔ ۲۲۱ . التوضیح ص ٤٥٩‏ » فواتح الروت ج ١‏ ص ١١‏ ) . 

. مذكرة جامعة دمشق‎ )٤( 


fo 


المكروه التحريي 
١‏ - التعريف : ما طلب ترك فعله حتا بدليل فيه شبهة © . 


۲ - حكمه : لزوم الاجتناب عن العمل به مع غلبة الظن بالنهي عنه . جحوده 

بدون تأويل ضلال » والعمل به بدون عذر وتأويل يوجب الذم والعقاب ” . 
٤ bay anak‏ 

٣‏ مثاله : اختضاب الشعور بالأسود » فإنه عليه الصلاة والسلام قد ى عنه وذكر 
الوعيد عليه » فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « يكون 
قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الام لامجدون رائحة الجنة » "© » 
وعن جابر أنه بم قال مرة في حق الخضاب : « واجتنبوا السواد » © . 

۽ - الكراهة المطلقة : الكراهة والكروه إذا ورد أحدها مطلقا فالكراهة 
ر ۱ 

ه ‏ ثبوت الكراهة التحريية : بالكامات التي تثبت با الحرمة وقد مر التصريح بها. 


() فواتح الروت ج ١‏ ص ١ه‏ . التوضيح ص 1١١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق 
)١(‏ أبو دود ( الترجل » باب ما جاء في خضاب السواد ) » النساثي ( الزينة » باب النهي عن الخضاب بالسواد) 
حدیث صحح ( أعذب المراد ج ۲ ص ۷۲١‏ ) . 
)١(‏ ملم ( اللباس » استحباب خضاب الشيب بصفرة أو رة . 
() وقد یراد به التغز يي نادرا . 6 أن الإطلاق قد يستعمل للحرام أيضًا ( رد احتار ج 6ض (oc‏ 
ومن مظان الكراهة التحريية . 
أ ترك الفرض إذا كان له أضداد ولم يفوته الاشتغال بها 
ب - ترك الواجب . 
ج ترك السنة المؤكدة . 
د- رفع السنة أو الستحب عن مراتبها عملا أو اعتقاا كجملها برتبة الفرض والواجب » وكذا جمل غير الؤكدة 
بمرتبة المؤكدة . 
() العمل بباح إذا استلزم فاد عقيدة العوام 
١‏ کشف الأنرار ج ۲ ص ۳۲۸ ۔ ۳۳ . فواتح الروت ج ۱ ص ۸ ٩٩‏ . رد انار ج ١‏ ص ا 4۴١‏ 
(foro Ve ES‏ . 
م حظة :إن مقدمات الحرام والمكروه التحريي لما حكها حرمة وكراهة » كالنظر إلى الأجنبية ومسها بالشهرة - 
أن مقدمات الفرض والواجب تكون في درجاتا . ( فواتح الروت ج ۱ ص ۵ » ٩٩‏ ) . 
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المكروه التزيهي 
١‏ - التعريف : ما طلب ترك فعله مع التأكيد بدون لزوم ' . 
۴ ۔ حکمه : ترکه يوب المدح والثواب وفعله يوجب اللوم والعتاب ' . 
٣‏ مثاله : الأذان بدون الوضوء , 
٤‏ ۔ تعبیر آخر : قد ڀذكر بلفظ : « خلاف الأولى » " . 
٥۔‏ ذرائع ثبوته . 
أ - استعال مادة الكراهة . 
ب - المنع عن شيء إذا استصحب قرينة تدل على عدم الحرمة . 


ج - الإنكار على شيء مع إظهار كراهته واستقباحه © . 


. هذا رعاية لمقابلة الأقسام‎ )١( 

(۲) التوضيح 1١١‏ . رد احتار ج ٠‏ ص ۲٠١‏ . ويقتضيه تقايله السنة من المطلوبات . 

(۲) رد احتار ج ١‏ ص ۸١ ۸٤‏ . 

. مذكرة جامعة دمشق‎ )٤( 
ومن مظان المكروه التغز هي‎ 
أ فعل شيء إذا استلزم الاشتغال به ترك السنة المؤكدة‎ 
) 6۴١, ٤۴۹ ب - ترك السنة غير المؤكدة ( رد امحتار ج ۱ ص‎ 
ملاحظة : والفاصل بين الكراهتين هو أن حك الأصل إن كان الحرمة فإن سقطت لعموم البلوى فتازيه كسؤر‎ 
فإن غلب على الظن‎ ٠ وإن كان حك الأصلى الإباجحة وعرض ما أخرجه عنها‎ ٠ ألمرة وإلا فتحرم كلحم اجار‎ 
. ) ١٤ وجود الحرم فتحر  كسؤر البقرة الجلالة وإلا فتازپه كببؤر سباع الطير ( رد الحتار ج ه ص‎ 


£۷ 
خلاف الأؤلى 
١‏ . القهريف : مالا يستحسن فعله ‏ . 
۲ حکه : ترکه أولى » وموجب للثواب » وفعله غير مستحسن ولكن بدون 
عتاب وعقاب " . 
٣‏ مثاله : ترك صلاة الضيحى ؛ وكذا غيرها من الأمور المستحبة  "‏ 


. ) » ۔ تعبیر آخر : يستعمل له في الأكثر هو كامه « لا بأس‎ ٤ 


١‏ رد احتار ج ١‏ ص ٠٠١‏ . وعرفته بالمذكور لتصريحهم بأنه ما لا دليل على امع عنه ؛ وإن كان مقابلته للمستحب 
يقتضي أن يعرف ب » أنه ما طلب ترك فعله بدون لزوم وتأكيد ٠‏ 

. هذا مقتضى تقابل المستحب‎ )١( 

(۲) رد احتار ج ۱ ص ٤۴۹‏ . 

() المصدر السابق ج ١‏ ص ۸١‏ . 


EN 
الاج‎ 


. التعريف : لغة : اسم مفعول من أباحه أي 'جعله مأذونًا فيه‎ ١ 
.  اکرتو اصطلاحا : ما خير العبد فيه فعلا‎ 
حکه : فعله وترکه سواء » لا ثواب في أحد الجانبين ولا عتاب وعقاب  إذا‎ ۴ 
. صدر من المرء بدون نية‎ 
الأمشلة : عامة حوائجنا البشرية اليومية‎ ٣ 


» ذرائح الغبوت : إنكار وجود الحرج والضيق والإم في شيء > وكذا ذكر الحلة‎ - ٤ 
0 والأمر مع قرينة تدل على إرادة الإباحة‎ 


() فواتح الر موت ج ١‏ ص ٥۷‏ التوضيح ص ٠١١‏ . 

(۲) رد امحتار ج ٠‏ ص ۲٠١‏ إلا أن إنكار ما ثبت منه بدليل قطعي كفر » كإباحة الأكل والشرب والنكاح ونحوها ١‏ 
فإن إنكارها كفر بدون شك . 
قد تعرض الفقهاء لبيان حكر جحود الأحكام المذكورة إلا أ نم لم يذكروه عامة إلا في الفرض والواجب والحرام 

والمكروه التحريي » فإنكار الفرض والرام كفر 3 دونها إن کان بدون تأویل ففسق والا فلا شيء » وذکرته 

في غتويات السحة ا والتخب أيشا و هنذا ما بقتقيه يقتضيه الأصل المقرر لدي الفحول ؛ لأن المقرر أن كل ما ثبت 
بدلیل قطعي وکن معروفا من حيث كونه مشروغا ومن أمور الدين ومن الدين فجحوده وإنكاره كفر ؛ وإن 
کان افوا ن ال آو المستحبات والباحاث » ولا بحر بالكفر لأجل جحود الواجب » لأن في ثبوته نوع 
شب ٠‏ ایکا ن من القرر أن ما ثبت مشروعيته بوجه إذا تركه أحد امتخفافا بالدين ويالم الشابت بدلائل 
قطعية يكفر» وبناء على أن ما عرف مشروعيته وا اشتهر إذا جحده أحد يكفر » ذكر البعض أنه يكفر جاحد 
الوتر والعيدين مع أنها واجبات » لأن كونها من أمور الدين ظاهر ومعروف بينالناس ( رد الهتار ج ١‏ ص 
(EVEN‏ 
وتقل العلامة ابن عابدين عن البعض : إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة » أو لم يكن الخبر متو 
أو کان ق قطعيًا ولكن فيه شبهة » أو ام يكن الإجحاع إجاع الجيع » أو كان ولم يكن إجاع المحابة » أو کن ول 
يكن إجاع جيع المحابة .أو كن إجاع جي المحابة ول يكن قطعيا بأن لم یشبت بطریق التواتر » أو کان 
قطعيًا لكن كأن إجاعًا سكوتيا ؛ ففي كل من هذه الصور لا يكون الحجود كفرا ( رد امحتار ج ٣‏ ص ۲۸٤‏ ) ۰ 
6 أنه قد جح على الباح بالاستحباب أو الوجوب أو الحرمة إذا اقتضت القرائن ذلك » فثلا : 
(أ) إذا استد الإنسان بباح في طاعة أو عمل به نظرا إلى أنه ما أمر الله به ورسوله فهو مستحب ( مذكرة جامعة 
ققق ): 
( ب ) إذا استعان به في معصية يح عليه حسب المعصية ( فوات اتح الروت ج ١‏ ص ٩١‏ ) . 
( ج ) إذا تسيب لفساد عقيدة يصير مكروها بكراهية التحرم ( رد انحتار ج - ١‏ ص ٠۲١‏ ) . 
( د ) إذا عومل به معاملة الحرام يصير واجِبًا علا ( فواتح الروت ج ١‏ ص ٠١١‏ ) . 

(۲) مذكرة جامعة دمشق . 


۹ 
التقسم الثاني 
للأحكام التكليفية 
المكلفون كلهم على حالتين » الحالات العامة التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية 


العادية »> والحالات الخاصة التي يواجهها بعض الإنسان وفي بعض الأحيان » فنظرا إلى 
هذين النوعين من الحالات نجد الأحكام على قمين : 


أ أحكام العزية . ب - أحكام الرخصة . 
أ العرهة : 
التعريف لغة : القصد إذا كان في ناية التوكيد . 


ااا ر ا N‏ 


0٠ 
. د الرخصة الجازية غير التامة‎ 
. ) أ ) الرخصة الحقيقية الأولى : ( المراد بالأولى أا أحق بهذه التسمية‎ ( 
. التعريف : ما أبيح فعله مع وجود الحرم والحرمة‎ ١ 
. حكمه : العمل بالعزية أولى وإن أدى ذلك إلى هلاك النفس‎ - ۲ 
مثاله : التلفظ بكامة الكفر › إذا أكره المسلم عليه مع التهديد بإتلاف نفسه أو‎ ٣ 
. بعض أعضائه » يباح له هذا التلفظ ولكن الأولى الثبات على عدم التلفظ وإن قتل‎ 
: ب ) الرخصة الحقيقية غير الأولى‎ ( 
. التعريف : ما أبيح فعله مع وجود السبب وتراخي الح‎ ١ 


کی ا ی 8 خف 


01 
۲ حكمه : لزوم العمل بالرخصة في حق أصحاب الرخصة . 


٣‏ . الأمشلة : قصر الصلاة للمسافر » أكل الميتة وشرب الجر للمكره والمضطر » كل 
ذلك من هذا القبيل ‏ . 


وما تقدم من التفصيل في التقسم الأول فكل ذلك من قبيل العزية . 


or 


. © قعريف الحكم الوضعي : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وضعًا‎ - ١ 
شوح التعريف : المراد بالوضع أن الحك الوضعي يقتضي جعل شيء داعبا وباعثا‎ _ ٣ 
. لإثبات حك آخر بأي وجه كن » أو لنفيه واملع عنه‎ 

: أقسامه : خسة‎ ٣ 
رأ)العلة (ب)السبب. (ج)الشرط. (د)العلامة. (ه)‎ 
١ الماع‎ 
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الأربعة الأولى أقسامه من حيث الإثبات › والخامس من حيث النفي . 


. مذكرة جامعة دمشق‎ )١( 

(۲) التوضهح ص ۲۱ ۰ ۲٠١‏ . فوائح الروت ج ١‏ ص ١ » ٠١‏ . الحسامي ص ٠۲١‏ نور الأئوار ص ٣۷١‏ . 
ملاحظة ؛ في الفرق بين الأحكام التكليفة والأحكام الوضعية ؛ وهو وجوه 
() الح التكليفي يقصد به طلب فعل أو الكف عنه أو التخيير بين فعل شيء والكف عنه ١‏ أما الك الوضمي 
فلا يقصد به التكليف أو التخيير ؛ وإغا القصود به بيان کون الشيء داعبا وباعشا لحك من حيث كونه علة أو 
شرطا أوحو ذلك . 
( ب ) إن المیک التکليفي لا بد له من کونه مقدورا العبد وتحت استطاعته محیثا إن شاء فعله وإِن شاء ركه ۲ 
لأنه لا تكليف إلا بقدور ؛ وكذا لا تخيير إلا بين مقدور ومقدور » وأما الل الوضعي فقد بكون مقدوزا بجيف 
إذا باشره العبد ترتب عليه أثره ؛ وقد بكون غبر مقدور للعبد بحي إذا وجد بأي وجه كان ترتب عليه الم 
الآخر ؛ فن الأول أي الوضعي القدور : العقود والتصرفات رالجرام ؛ فإنا من القدورات ومن الوضعيات ٠‏ ومن 
الثاني : القرابة للإرث ؛ فإنه غير مقدورين الوضعي ١‏ أصول لاف ص ٠١١‏ ) 
وأبفًا إن الوضعي مع کونه مقدورا لا يلرم أن يكون مطلوبا : كالنصاب بوجوب الزكة فإنه وضمي مقدور 
لکنه غير مطلوب تحصيله منا 
( جه ) بلزم لكل تكليفي وجود وضمي يترتب عليه ذلك التكليفي ولكن ل يلزم للوضمي ولاعتباره وجود 
التكلبف كحرمات الصي وأفعاله ؛ فما من الوضعيات ولذا ترتيب عليه الأحكام مع أن الصي غير مكلف وغير 
مطالب بفعل شيء أو الكف عنه . 
( د ) الوضعي لا بكون داخلاً في قوام العمل وأجزائه بل دائ یکون خارجًا عنه ؛ والح التكليفي یکون من 
قوام الفعل المطلوب وأجزائه ١‏ كالصلاة فإن أفمالما أحكام تكليفية وهي من أجزائها » أمبا الوقت وكذا غير من 
شرائطها فنا خارجة عنها ليس من أفعا ما ولا جز ها 


o 


» التعريف : لغة : هو كل ما يتغير الشيء باتصاله به » ومنه سمى امرض « علة‎ - ١ 
والمريض « عليلا » » لأن بجحلول المرض يتغير حال المؤمن من الققوة‎ 

إلى الضعف » ومن القدرة إلى العجز ١‏ . 
اصطلاحا : هو الوصف الخارجي المتعلسق بح » المؤثر في 


. M وجوده‎ 


۲ شرح التعريف : المراد بالعلة وصف لا يكون جزءًا للحك ولا من قوامه بل 
يكون خارجا عنه ولكن بحيث يستلزم وجود ذلك الوصف الخارجي وجود ذلك الح » 
إلا أن انعدام ذلك الوصف لا يستلزم عدم ذلك الح » لأن الح قد تكون له علقان 
فصاعا فإذا فاتت واحدة لا يلزم فوت أخرى » ولذا يترتب الح بونجود الأخرى ° . 

۴ ۔ حکمه : ترتب الح عليه عند وجوده » أي يستلزم وجوده وجود الح فيؤاخذ 
موجده أي من یرتکبه ویباشره . ۰ 

ء - مثاله : البيع علة للملك » ولكن الملك قد يثبت بدون البيع كلمبة و التصديق 
واميراث فلا يلزم بانعدام أحد هذه الأمور فوت الىك بل يرقب عل أغرى لوجودها » 
والقتل علة للقصاص ' ولذا يؤاخذ القاتل أي مباثر القتل » وربا يستحق المرء القتل 
بدون صدور القتل منه کا لارتداد . 


ه ‏ أقسامه : العلة ها قسمان . 


( أ ) موضوعة . 


() النظامي ص ۲۷ » إرشاد الفحول ص ۲٠٠‏ . 
(۲) فواتح الرموت ج ۲ص۲٤۳۰‏ . 

(۲) فواتح الرحوت ج ۲ ص ۲۷۰ » 1۸۲ . 

. ۱۲۸ الحسامي ص‎ )٤( 


oo 


( ب 


(أ) العلة الموضوعة : هي ما وضعها الشرع لترتب حك أو أثر عليها » كلييع 
والنکاح . 


( ب ) العلة المستنبطة : هي ما استنبطها الجتهدون من نصوص الأحكام من 
القرآن أو السنة © . 


(۱) قر الأقار ص ۲۷۲ . 
هذا التقسم المذكور بالنسبة إلى مآخذ العلة ‏ وإغا ذكروا عامة أقسامها بالنسبة إلى حقيقتها وهي سبعة ؛ لأن 
العلة الشرعية تتم بثلاثة أوصاف : 
أحدها : أن تكون علة اسما بأن وضعت للح ويضاف إليه لكر بلا واسطة . 
والثافي : أن تكون علة معنى بأن تكون مؤثرة في الحكر أي حك العقل بشبوت ذلك الح ها . 
تكون علة حكا يثبت الحك بعد وجودها بدون تراخي » فإذا جعت العلة هذه الثلاث تكون علة 
كاملة » وإن فقدت شين منها ولو واحذا تكون ناقصة » فباعتبار هذه الثلاث هما سبعة أقسام : 
الأول : العلة اسما وحكا ومعنى » كالبيع المطلق للملك . 
الثاني : العلة امنا لا حكا ولا معنى ؛ كإججاب الطلاق المعلق بالشرط . 
الثالث : العلة اسما ومعنى لا حكا » كالبيع بشرط الخيار . 
الراب : العلة معنى لا اسما ولا حكا » كالتزكية في حق الشهود . 
الخامس : العلة حكا لا اسما ولا معنى + كحفر البار . 
السادس : العلة معنى وحكا لا اسما » كآخر وصفي العلة أي كالجزء الأخير لعلة تتركب من أجزاء » كالقرابة والملك 
لعتق القريب » فإن بجوعها علة للعتق . 
السابع : العلة اسما وحكا لا معنى ٠‏ كالسفر للرخصة ( نور الأنوار ص ۷۲ )۷١‏ . 


0٦ 


(ب ) 
السبب 


ا التعريف : لغة : الطريق إلى الشيء » ويأتي بمعنى الباب » وكذا معنى 
الحبل . والحاصل أن كل ما أوصلك إلى شيء فهو سبب له () . 


اصطلاحا : هو الوصف الخارج من الحم الموصل إليه في 
الجلة ( 1 


۲ شرح التعريف : أي السبب يكون وصفا خارجًا بحيث يتوصل به إليه ولكن 
لا يضاف إلیه وجوب المکم ۴ يضاف في العلة ولا وجوده ا يضاف في الشرط 7 , 


۴ - حکه : لا یؤاخذ صاحبه أي من یباشره ویرتکبه ٩‏ . 


٤‏ مثاله : دلالة إنسان لآخر على مال أو إخباره به حتى يسرقه المدلول فإنه 
بسرقه لدلالة الدال عليه وإخباره به » لأنه لم يكن يعرفه قبل هذه الدلالة » ولكن 
نفس هذه الدلالة ليست بجرية وجناية يؤاخذ صاحبها ؛ لأن الدلالة نفسها لا توجب 
السرقة ولا توجدها ؛ بل السرقة إغا تقع بعد الدلالة لإرادة السارق ذلك وبفعله © , 


»( النظامي ص ۱۲١‏ , 

(۲) فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲۲۵ , 

, ۲۷١ ؛ نور الأئوار ص‎ ٠۲١ المحسسامي مع النظامي ص‎ )١( 
قد اتضح من الشرح الفرق بين السبب والعلة ؛ وقد تعرضوا لبيانه » فذهب الأكثر إلى أن الملة تؤثر بلا‎ 
: واسطة ؛ والسبب في تأثيره يحتاج إلى توسط أمر آخر بينه وبين الح » والواسطة داما تكون العلة ؛ ولذا يقال‎ 
إن كل سبب هو وسيلة للوصول إلى السبب والح ؛ وأما وجوده فلاأجل عللة تتخلىل بين الح وبين سبيه ؛‎ 
كالشراء يوجب ملك رتبة الأمة ؛ وإذا كانت مؤمنة أو كتابية بتسبب الشراء للك متمتها أيضًا ولكن الشراء في‎ 
حق الأول أي ملك الرقبة علة ؛ لأئه بترتب عليه بدون واسطة , أما الشافي أي ملك التعة فتأئير الشراء فيه‎ 
بواسطة ملك الرقبة  فالشراء سيب له‎ 
وقال البعض إن الأمر الذي ربط به الشرع حكا إن كان يعقل وجه كونه مظنة لتحقيق حكه الم يمى علة‎ 
اک وإن كان لا يعقل وجه هذا الارتباط يمى سيب الحك ؛ والأول كالبيع والشراء للك ؛ والفافي كزوال‎ 
, الشيس وغروا‎ 
) ٠١ والبعض لا يفرقون أصلاً ( الصادر الشرعية فما لاس فيه ص‎ 

۲۷١ ور الأنوار من‎ )٤( 

)١(‏ المصدر السابق 


ov 


ه ‏ أقسامه : السبب له قسمان : 
( أ ) سبب وقتي . ( ب ).سبب معنوي ( . 


أ السبب الوقتي:: هو تسبب وقت لوجب حك » كلأوقات الخسة للصلوات 
الجسة. 


ب - السب المعنوي : هو تسيب أمر معنوي لوجوب حك » كلك النصاب لوجوب 
الزكاة . 


(۱) فواتح الرحوت ج ١‏ ص ١١‏ , 
وقد قسم الفقهاء السبب باعتبار أوصافه إلى أر بعة أقسام 
الأول السبب الحقيق , 
الثاني ؛ اليب الجازي , 
الثالك ؛ السبب في حكر العلة , 
الرابع ؛ السب له شبهة العلة , 
فالأخيران :هيا حم الملة ؛ بترتب الیک علی وجودھا آي إنہا بؤثران فی وجود الحم وارتکابیا بوجوب 
المؤاخذة ؛ والسبب في حكر العلة مثل قود الدابة وسوقها ؛ والسيب له شبهة العلة كتمليق الطلاق والمتاق ١‏ وكذا 
بترتب الح على الشاني إذأ م جنع عله سابع ؛ وقبل الشاني والرايع واحد ء أسا الأول , فهو ما ذكر تفصيله في 
الكتاب , 


خد لاوا تافر لقان س ۲۷۰ م۷ ب اقام سی ۷۵ ار ارشع ی کک 


0۸ 
الشرط 

. © التعريف : لغه : العلامة والعلامة اللازمة‎ ١ 

اصطلاحا : هو الوصف الخارج من الحك الذي يتوقف عليه وجود الح . 

۲ الشرح : الشرط وصف يكون خارجا من الح ولكن يتعلق به بحيث إن وجود 
الح يتوقف عليه » فإذا وجد هذا الوصف يوجد الحك وإذا انعدم هذا الوصف ينعدم 
الح أيضًا » ولكن وجود هذا الوصف فقط لا يستلزم وجود الح ؛ لأن الحكر ا يلزم 
لوجوده وجود الشرط يلزم له وجود الوصف الموجب أيضًّا› وقد يوجد الشرط 
ولا يوجد الوصف الموجب » وبالملة فإنه يلزم وجود مثل هذا الوصف لوجود الحم 
وعدم الح لانعدام الوصف " . 

۴ حكه : وجود الحم وترتبه على وجود الوصف المذكور . 

۽ - مثاله : انقضاء السنة لوجوب أداء الزكاة » فإن أداءها لا جب إلا إذا مضت 
سنة كاملة على ملك النصاب » ولا يجب الأداء قبل تام السنة > وكذا إذا اتقضت تماما 
ولكن المال ام يبق مبلغ النصاب ؛ لأن المؤثر في نفس وجوب الزكاة هو ملك النصاب 
وهو غير موجود . 

ه ‏ أقسامه : الشرط ينقسم إلى قسمين : 

أ شرط مكل للسبب . 

ب ۔ شرط مکل لمسبب . 

أ الشرط المكتل للسبب : ( أي الكل لدليل الحم ) . 


. 6 ص‎ ١ رد امحتار ج‎ » ٠۲۲ النظامي ص‎ )١( 

(۲) فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲۰۲ . 

)١(‏ مذكرة جامعة دمشق » الحسامي مع النظامي ص ٠١١‏ » رد احتار ج ١‏ ص ٠١‏ والمذكور من التفصيل للثرط 
المقلي والشرط الشرعي » دون الشرط النحوي ( الذي يبحشون عنه تحت مبحث المفهوم الخالف ) راجع ملم 
الثبوت ج ۱ ص۱١۲‏ والمستصفى ج ۲ من 1۸١‏ . 


0۹ 


هو شرط یکل السبب بحیٹ يوصله إلى أن یثبت به الح ويصح إیجابه به » كتام 
السنة لوجوب أداء الزكاة » فإنه يكل السبب وهو ملك النصاب . 


ب - الشرط المكبّل لامسبب : ( أي الكل للحك دون دليله ) . 


هو شرط يكل ما يترتب على السبب ويجب به وهو الح » كالطهارة للصلاة فإها 
شرط للصلاة » وللصلاة مسبب شرط لتكيلها واعتبارها الطهارة والأول يىمى ب « شرط 
الوجوب » والقسم الثاني ب « شرط الصحة » © . 


() فواتح الرحوت ج ١‏ ص ٦‏ » رد الحتار ج ١‏ ص ٥١‏ » مذكرة جامعة دمشتق 

والقمم الأول من الأحكام الوضعية وغير مقدور » وإلشاني من التكليفي وهو مقدور ومأمور به » وذكروا أن 

الشرط باعتبار أوصافه على أربعة أقسام : 

الأول : الشرط الخص . 

الثاني : الشرط بعنى العلة . 

الشالك : الشرط في حكر السبب . 

الرابع : الشرط الحكي . 

فالأول هو الشرط الحقيقي وهو المذكور في الكتاب » وهو لا يكون مؤثرا في الوجود والوجوب إلا أن تأثير الملة 

يتوقف عليه » كدخول الدار لوقوع الطلاق والثاني في حك العلة ‏ كحفر البثر في الطريق ‏ فإنه شرط لتلف ما 

يتلف فيه بالسقوط . 

والثالث في حك السب وهو الذي يتخلل بينه ويين الشروط فعل فاعل محتار » كحل قيد عبد فيأبق . والرابع 
یسمی شرطًا نظرا إلى ظاهره وإلا فلا علاقة له بالأقسام الثلاثة  »‏ إذا كان أمر مشروطا بشرطين فلايؤخذ 
بوجود أحدها بل إذا وجدا جيعا سواء معا أو متعاقبين » فالآخر وجودا یکون شرطا حقیقیا ولذا یوجد الحم 
بعد وجوده » أما الأول منها فشرط امي قحب . 
( فواتح الر موت ج ۲ ص ۲١۸ - ۲۰١‏ التوضيح من ٠۲١ - ٠۳١‏ . الحسامي من 1۳١ ٠ 1۳١‏ » نور الأنؤار ص 
(VA «VA‏ . 


1 


(د) 

العلامة 
١‏ - التعريف : هو الوصف الخارج الذي يعرف به الح . 
۲ - شرح التعريف : إن الغلامة لا علاقة ها بالحكم إلا أن الح لا يعرف إلا ياء 

أما التأثير في وجود الح أو في وجوبه أو توقف الحم » فكل ذلك ليس من خواصه . 
۴ - حكمه : وجريان الح الذي جعل ذلك الوصف علامة لوجوده . 
ء ۔ الأمغله : ( أ ) علامات الأوقات الخسه التي هي أسباب لوجوب الصلبوات 
الس . 
ب - الإحصان لوجوب الرجم على الزاني ٠‏ . 


والإحصان في باب الزنا هو الزاني عاقلا بالا حرا سلما ناكا صحیخا مع 
الدخول "' . 


(۱) فواتع الر هوت ج ۲ ص ٠٠١‏ : التوضيح ص ٠١١‏ ؛ الحسامي ص ٠٠١‏ تور الأئوار ص ٠١١‏ والمشال الشافي ذكره 
الأكار لقم خاس من أقسام الشرط ؛ وهو السمى ب « الشرط برتبة العلاسة » ٠‏ وقال صاحب الفوائح + إن 
هذا مذهب التقدمين والمتأخر ين إلا السرخسي والبزدوي 
۱ فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲١١‏ ؛ نور الأنوار ص ١ ٠۷١‏ الحسامي ص ٠۴١‏ ؛ التوضيح ص ٩۳۳١‏ ) , 

٠١١ ص‎ ٤ المداية مم فتح القدبر ج‎ )١( 


NN 
(ھ)‎ 
المانع‎ 

. التعريف : هو الوصف الخارج الذي ينع الحك عن وجوده‎ - ١ 

۲ شرح التعريف : المراد بالمنع أن وجود ذلك الوصف يؤثر في عدم الح » سواء 
کان ذلك الح وضعيًا أو تكليفيًا ۴ سيأتي » ولكن لا يلزم لعدم ذلك الوصف وجود 
الحكر أو عدمة ٠‏ . 

۴ الحكم : عدم وجود الحك الذي يتعلق بالوصف المذ كور . 

> الأقسام : المانع له قسمان أساسيان : 


چ 


أ الما عو تمو الحل د ؛ 


۲ 


ب - المانع عن تام العلة : هو ما ينع العلة عن تامها بعد انعقادها وصيرورتها علةء› 
كبيع مال الغير بدون إذن من صاحبه › فإن هذا البيع ينعقد لكون المبيع مالا ولكن 
لا يتم ؛ لأن امال المبيع فيه ليس في ملك البائع ولا له إِذنٌ بذاك من مالكه » والبيع 
بدون إذا امالك لا يتم و لاينفذ › فعدم إذن امالك ينع هذا البيع عن تامه . 

ج المانع عن تحقق السبب : هو ما ينع عن تسبب أمر لحك » كالنصاب فإإنه 
سبب لوجوب الزكاة » ولكن الدين ينع سببيته هذه إذا كان الدين عيطًا بجميع امال أو 
ببعضة بحيث إن الباق لا يبلح بلغ التصاب.: 

د المانع عن تام السبب : هو ما ينع السبب عن تمامه بعد وجوده » كهلاك 
نصاب الزكاة قبل تام الحول » فإن هلاكه ينع عن تام سببية هذا النصاب لوجوب 
الزكاة . 


fF 
» ج - المانع عن دوام الحكم : هو ما ينع الح عن دوامه ولزومه بعد وجوده وتامه‎ 


كالبيع بشرط خيار العيب » فإن هذا الخيار ينع حك البيع عن لزومه بعد ترتبه على 
علته وبعد تقامه » فلذا يجوز فسخ هذا البيع للمشتري بدون رضاء البائع ‏ . 
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الأصل الأول 
الكتاب ( القرآن الكرم ) 


10 
المققدمة 
مبادئ الأصل الأول 
وهو الكتاب أي القرآن 
١‏ ۔ تعريف القرآن : 
لغة : لفظ « القرآن » ( إما معنى القراءة مصدزا ‏ في قوله تعالى : ( إن علينا جعه 
وقرآنه € › ؤإما معت المقروء مفعولاً له ۴ في تعالى  :‏ إنا أنزلناه قرآنا 
فرب *" , 
اصطلاحًا : هو كتاب الله تعالى المنزل على نبينا مد عليه الصلاة والسلام النقول عند 
إلى يومنا هذا متواتر بلا شبهة المكتوب في المصاجف © . 
۲ مصدأق القرآن الإصطلاحي : 
القرآن اسم للأفاظ والعاني جيقا » ل للألفاطل فقط ولا للمعاني في فقط » وأيضَا هو 
يطلق على أصل كلام الله تعالى الذي يقال له : « الكلام النفسي » ؛ وهو لا یغ من 
حروفنا وکاماتنا ؛ ولیس ککلامنا حاشاه الله تعالی - ہل الله تعالى عم بجحقيقته ؛ إلإ أنه 
عبر عنه هذه الكلبات المكتوبه في مصاحفنا › المنطوقة بألسنتنا » المسموعة بأسماعنا ° ۴ا 
أنه يصدق عل كله وعلى جزء منه أيضًا وبعضه فإنه يقال لن قر الصحف كله أو بعضه 
حى آيانتع منه أو آية - إنه قرأ القرآن " . 
۲ ألفاظ القرآن إاعتبار النقل : على ثلاثة أقسام : 
أ متواترة , 


() القيامة الآية ١۷‏ . 

(۲) يوسن الإآية ۲ . 

(۲) النظامي ص ۲ ؛ قر الأقار ص ۸ » وقد ذكزوا فيه احقالات أخرى » مناهل العرفان ج ١‏ ص ٠۴‏ : 
)١(‏ الحسامي ص ۲ . نور الأنوار ص ۸ ٠١‏ التوضيج ص ٠ ٠‏ 

(ه) الحسايي مع النظامي ص ۲ » نور الأنوار مع قر الأقار ٠١‏ » فواتح الرجوت ج ۲ ص ^ : 

. ٩۱ مناهلی العرفان ج ۱ ص‎ )٩( 


1 

ب ۔ مشهورة . 

ج - شاذة وآحاد . 

المتواترة : هي ما ينقلها ويقراً ها القرآن جم كبير منذ عهد الني عليه الصلاة 
والسلام إلى عصرنا هذا . 

- المشهورة : هي ما كثر ناقلوها في العهد الشاني والشالث دون عهد الصحابة 
ولكن بدون كثرة ناقلي المتواتر . 

ج - الشاذة : ( وقد تممى ب « آحادية » ) هي ما نقلها واحد أو أكثر بدون أن 
يبلغ نقلها مبلغ حد الشهرة في عهد من العهود . 

وكثيرا ما يطلقون كامة « الشاذة » ويريدون بها جيع القراءات غير المتواترة » وهي 
ما عدا القراءات العشر» أي السبع المشهورة والثلاث الزائدة التي يعدونا برتبتها . 

وقد اتضح من القيود المذكورة في تعريف القرآن أن القرآن لا يطلق اصطلاحًا إلا 
على ما کان نقله متواترا من الكامات التي تنسب إلى القرآن . 

فا كان نقله مع الشهرة بدون التواتر » أولم ينقله إلا أحاد من الناس في سائر العهود 
فهو لیس بالقرآن الاصطلاحي » وإإغا القرآن الاصطلاحي هو : كل ما ثبت بقراءات 


القراء السبعة والثلاثة سوام لا ما ثبت بالقراءات المشهورة والشاذة كقراءات ابن مسعود 


وأ بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم 7 . 


حك القراءات غير المتواترة : أما حكر هذه القراءات فله جهتان : 
- جهة القراءة والقلاوة . 
۲ جهة الاحتجاج . 
فأما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي جهة التلاوة فحكها أنه لا تجوز با التلاوة حت 
لو اكتفى ما أحد في صلاته تفسد قطعًا واتفاقا » أما إذا ل يكتف با بل تلاها وتلا 


. ٠١ مناهل العرفان ج١ ص‎ » ٩٩ التوضيح من‎ » ۱۷ » ۱١ » ٩ فواتح الرحموت ج ۲ ص‎ )١( 


۷ 


مها الصحيحة أيضًا فقد اختلفوا ‏ . وأما الحكر بالنسبة إلى الجهة الثانية وهي جهة 
الاحتجاج بهذه القرإءات في الأحكام » فخا ايا حجة ظنية في رتبة ة الأحاديث غير 
التواترة فيجوز بها الاحتجاج إلا أنه فرق بين المشهورة والاحادية حكّا بأنه بحتج 
باللشهورة حتى للزيادة على ما ثبت بالمتواترة من الأحكام دون الأحادية ؛ فإا ليست 
بهذه المرتبة . 

مثلا ورد ذكر الصوم لكفارة اليين ولقضاء رمضان في المتواترات بدون قيد ٤‏ 
وورود التتابع في غيرها من القراءات عن ابن مسعود واي بن كعب رضي الله عنها » 
أنه ورد مع الصوم كفارة اليين مشهورا ومع صوم القضاء آحاديًا وشاذًا » فح ا 
Sl‏ رمضان ٩‏ . 

. آيات الأحكام : التي لا بد من معرفتها للفقيه والجتهد » هي خائة " . 

کا بیدا اتراي نیما راعاق القرآن ؛ لأن الألفاظ هي التي 
تدل على المعاني يعرف بها مراد الله تعالى » فهي آلة لمعرفة معاني الكتاب ولبيانه ولذا 
يبحثون فيها مع أن الأضل هو المعني ؛ لأنه هو القصود بالكلام والأصوليون يقصذون 
أصلا معاني القرآن ؛ لأن المعاني هي هي التي تفي بغرضهم » وهي التي تعني للاحتاج في 
الأحكام » إلا أن الألفاظ لما كانت وسيلة للوصول المعاني » هم يركزون بجحديثهم 
وتحقيقاتهم على مباحث الألفاظ © . 
٦۔‏ تقسهات كامات القرآن : 

أجرى الأصوليون في كامات القرآن خسة تقسيات . 

وأقسامها المتفرعة عنها : ينشاً منها عشرون قسمًا . 

الأول : تفسم اللفظ باعتبار معناه الموضوع له . 


() فواتح الرحوت ج ۲ ص ٩‏ . فتح القدیر ج ۱ ص ۲۸٤‏ . 

(۲) هداية وفتح القدیر ج ٤‏ ص ۲٠١‏ » عناية شرح المداية ج ۲ ص ٠ ۳۷٣‏ 

(۴) نور الأنوار ص ١‏ » المدخل إلى علم أصول الفقه من ۲۱ » ٠۱۳‏ تفسير النص ج ١‏ ص ٠٣‏ » فواتح الروت ج " 
ص ۲ . 

٠ ١١ ص‎ ١ مناهل العرفان ج‎ » ١١ نور الأنوار ص‎ )٤( 


۸ 
الثاني : تقسم اللفظ باعتبار ظهور معناه . 
الثالث : تقسم اللفظ پاعتبار خفاء معناه . 
الرابع : تقسم اللفظ باعتبار معني المراد به والمستعمل لأجل اللفظ . 
الخامس : تقسم اللفظ باعتبار صور معرفة المراد للمتكام بكلامه . 
وبكل من هذه الاعتبارات ينقسم اللفظ إلى أربعة أقسام » وهكذا تتم له الأقسام 


N 
. ' ' عشرین‎ 


(1) نور الأنوار ص ٠١ - ١١‏ » الحسامي مع النظامي ص ؛ . 
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الباب الأول 
التقسي الأول 
للفظ 
باغتبار معناه الموضوع له 
إن اللففظ باعتبار ما وضع له من المعفى + ينقسم إلى أقسام أربعة : ١‏ - الخاص 
العام ١-للمشترك‏ > المؤول . 


سنقدم تفصيلات هذه الأقسام في أربعة فصول : 


الفصل الأول في الخاص . 
الفصل الثاني في العام . 
الفصل الثالث في المشترك . 
الفصل الرابعم في المؤول . 


القصل الأول 
الخاص 
١‏ تعريف الخاص : 


لغة : هو اسم فاعل من خص يخص بعنى إفراد شيء بشيء » والاختصاص هو التفرد 
Pe E‏ 
a‏ 

اصطلاحا : لفظ وضع لمعتى على الانفراد © . 

ويكن لك أن تقول : لفظ وضع ليطلق على معنى واحد . 

۲ . الشرح والأمغلة : لا يراد بقيد الوحدة والانفراد في تعريف الخاص أنه لا يطلق 
إلا على فرد واحد بين الأفراد »> بل إن هذه الوحدة تكون مراعاة وملحوظة في وضعه 
حين وضعه الواضعون بحيث إن هذا اللفظ أينا يطلق وينطتق يطلق مراعيا للوحدة في 
مصداقه ومراده »> سواء كانت تلك الوحدة حقيقية أو اعتبارية بوجه من وجوه 
الاعتبار » ولذا يقم الخاص باغتبار هذه الوحدة الملحوظة إلى أقسام : 

أً ‏ الخاص باعتبار الفرد : وهو ما خص وأفرد من اللفظ للدلالة على فرد واحد من 
أي نوع وجنس وكان » كالأعلام للأشخاص والأمكنة والأشياء » والوحدة فيه حقيقية ٠‏ 

ب _ الخاص باعتبار الجنس : وهو ما خص من اللفظ لجنس واحد وإن اشتمل 
أفراا كثيرين غير محصورين لكوم أفراد هذا الجنس › كلفظ « الإنسان » » فإنه خاص 
لجنس واحد متعين مع إنه يعم جميع أفراد الإنسان لكوم أفراد هذا الجنس » ولكون 
هذا اللفظ جنسًا والجنس يمل سائر أفراده . 

ج . الخاص باعتبار النوع : وهو ما خص من اللفظ لنوع واحد من الأنواع 
الكثيرة كلفظ « الرجل » ولفظ « المرأة » » فإن كل منهها خص بنوع واحد متعين وله 


[) تقسع الوص ج ص١١٠‏ 


(۲) كشف الأسرار ج ١‏ ص ۲١‏ . أصول السرخسي ج ١‏ کی تور آلانوار ص ۸6 ۔ 


۴ 


E. 


كل منهها أفراد غير حصورين ؛ لأ كل نوع له أفراد كثيرة 

د _ الخاص باعتبار العدد : وهو ما خص من اللفظ بعدد متعين كسائر أسماء الأعداد 
من الاثنين إلى ألف ومائة ألف ونحوها مع أن كلا منها يضم فردين فصاعدًا إلا أنه يعد 
خاصا لدلالته على جوع معين من الآحاد . 

والوحدة في ما عدا الأول اعتبارته لا حقيقية ؛ لأن كل منها يضم ويحتوي أفرادا 
حقيقية إلا أن المنظور والملحوظ في وضع كل منها لما كان التوحد والانفراە يتا أو 
نوعا أو عدا ء أي اجتاعًا في نسبة حك » عد كل منها خاصًا أي واحذا مصداقا 
وإطلاقا ‏ . 

: أحکامه‎ ٣ 

( أ ) مدلوله قطعي » خال عن كل احتال » جب العمل به . 

( ب ) إذا وجد دليل على عدم قطعية مدلوله فلا قطع فيه 

( ج ) إذا خالفه قياس أو خبر واحد بأن يدل كل واحد منها على خلاف مدلول 
الحاص » أو على زيادة قيد على مدلوله » فإن أمكن الجع بين العمل بالقياس أو الخبر 
الواحد » وبين ذلك الخاص بوجه يعمل با وإلا فيترك القياس وخبر الواحد ويلزم 
العمل بالخاص ° 


)١(‏ والراد با جنس هنا ما يطلق على كثيرين يختلفون في الأغراض والفوائد » وبالنوع ما يطلق على كثيرين متفقين 
في الأغراض والفوائد . فالإنان جنس لكونه يفم الرجل ومرأة كليها وها يتخلفان إفادة واستفادة » فإن 
الرجل معظم ما يتأتق منه من الفوائد هو الاستخدام والرأة معظم ما ينال منها ويقصد هو الوطء » وجيع أفراد 
الرجل مشتركون في إفادة الاستخدام  .‏ أن سائر أفراد المرأة متفقة في إفادة الوطء ؛ فالرجل والرأة كل منها 
نوع يتاز عن الآخر . وأما عند المنطقيين فالجنس ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقائق » والنوح يصدق على 
کثیرین متفقین بالمقائق ( تور الأنوار ص ٠١‏ ) . 

(۲) کشف الأرار ج ۱ ص ۲۰ ۲۲ النظامي من ٠‏ . نور الأنوار وقر الأقار ص ٠٤١‏ التوضیح ج ١‏ ص ۲۲ » تفسير 
النصوص ج ۲ ص ٠١١‏ 

(۲) کف الأسرار ج ۱ ص ۸٠ . ۷١‏ أصول الرخي ج ١‏ ص ٠۲۸‏ » الحسامي ص ٠‏ 


(؛) أصول الشاشي ص ١‏ . 


vr 
: الأمغلة‎ > 


أ قال الله تعالى في بيان الصلاة : ظ يا أبها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ‏ © 
أمر فيه بالركوع والسجود وهما من قبيل الخاص لتعين مفهوميها وكيفيتها » فإن الركوع 
مثلاً حقيقته انحناء الرأس إلى أسفل » أما الطمأنينة فيه - وهي كيفيته المسنونة - فليست 
بداخلة في حقيقته بل هي أمر زائد عليها » فالخب الذي يدل على عدم أداء الصلاة وعدم 
صحتها إذا ركع أحد بدون هذه الكيفيه ‏ يعارض هذا الخاص فلا يزاد بهذا الخبر هذا 
القيد على مفهوم الحاص بأن نجعل الطمأنينة برتبة الحقيقة فرضًا ولا زما ؛ بل يجمع 
بينها بالك بأن العمل جحقيقة الركوع فرض والطمأنينة فيه واجبة ‏ . 

ب - قال الله تعالى في عدة المطلقة : < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء  )‏ ولفظ القروء فيه مشترك ؛ يستعمل بعنى الحيض والطهر جيعًا » وكلمة 
الحیض تؤنٹ استعالا ‏ أن لفظ الطهر مذكر » وقاعدة العربية معروفه أن الأعداد من 
الغلاث إلى العشر تستعمل على عكس معدوداتما تذكيرا وتأنينًا » مع التذكير بتاء 
التأنيث » ومع التأنيث بدونها » ولفظ الثلاث في الآية ورد مع التاء فالقياس يقتضي أن 
تكون كامة « القروء » فيها معنى الأطهار بناء على هذه القاعدة ولكن رد هذا القياس 
لأجل خصوصية « الثلاث » » فإنه موضوع لعدد خاص وذاك العدد يترك العمل به إذا 
حلت القروء على الأطهار رعاية هذه القاعدة ؛ فإن العدد حينئذ إما أن ينقص إذا كان 
الطهر الذي يقع فيه الطلاق داخلا في العدة » أو يزيد إذا لم يدخل فيها » فلا يتحقق 
مصداق هنا العدد الخاص إلا إذا حمل اللفظ على الحيض ° . 

ه . أقسامه : للخاص أقسام عديدة إلا أن الأصوليين يبحثون في أربعة منها وهي : 
الأمر والنهي والمطلق والمقيد ؛ لأن معظم آيات الأحكام مشةلة على هذه الاربعة 
)١(‏ الحج » الآية ۷ 


)١(‏ وهو الحديث المعروف ورد فيه قوله صل فإنك م تصلٌ  »‏ ( البخاري ) الأذان باب وجوب القراءة للإمام والأموم 
في الصلوات كلها ( مسلم ) الصلاة . 

(۲) أصول الشاشي ص ٠۰‏ » ۱۱ كشف الأسرار ج ١‏ ص ۷١‏ . 

. ۲۲۸ البقرة الاآية‎ )١( 


(ه) كشف الأسرار ج ١‏ ص ۸١‏ » أصول السرخسي ج ١‏ ا ون لااو من 8 


VE 
ولا سيا الأولين منها ؛ لأن جلة الأحكام مرجمها إما طلب فعل أو طلب ترك » والأمر‎ 
.  يهنلا هو طلب الفعل كا أن طلب الترك هو‎ 

فإليك بيان هذه الأقسام مفصلاً في مباحث ثلاثة ٠‏ 

البحث الأول في الأمر ومتعلقاته . 

المبحث الثاني في النهي ومتعلقاته . 


المبحث الثالث في المطلق والمقيد . 


٠ ۲٢ المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۰ ۱ تفسیر النصوص ج ۲ ص ۱۱۱ ۱۲۰۰| نور الأنوار ص‎ )١( 
۹ 


Vo 


المبحث الأول 


الأمر 
١‏ - التعريف : لغة : مصدر بعنى طلب فعل من أحد . 
اصطلاحًا + اقتضاء فعل حًا على وجه الاستعلاء ' 
۲ ۔ شرح التعريف : حقيقة الأمر أن يطلب إنسان من أحد فعل شيء طلبًا لازقا 
بناءً على استعلاء نفسه على الخاطب راون سوا كان الان عالتا علن امور 
في الواقع أم زم ذلك لنفسه مع إنه لم يكن بذاك المقام والشأن 7 


٤ الأحكام‎ 5 


أ لابد لتحققه من صيغة الأمر » وامراد بصيغة الأمر : كل لفظ يدل على الاقتضاء 
حيًا على جهة الاستعلاء ”' بأي شكل کان . 


. الأمر يدل على اللزوم ( أي الفرضية والوجوب ) أصلا وعامة سواء ورد قبل 
النهي أو بعده » وإذا انضمت إليه قرائن يدل على معان أخرى " . 


الأمر بذاته لا يقتضي التكرار » وإغا يطلب فعل الطلوب مرة واحدة »> وما 
نجد فيه E‏ الأمورات فذلك لنصوص أخر وقرائن وأسباب توجب ذلك 
وتقتضيه كالصلاة » فإن تكرارها في كل يوم ليس لأجل الأُمر بها ؛ لأجل تكرار أسباها 
وهي الأوقات ا“ 


الأمر يدل على لزوم مقدمات المأمورية أيضًا الوضوء فإنه يلزم كالصلاة » لأنه 


(۱) فواتح الرحوت ج ۱ ص ٣٠۹‏ . 

. آ١ فور الأتوار ض‎ )١( 

(۲) فواتح الروت ج ۱ ص ۳۷ » النظامي ص ۲۸ » نور الأنوار ص ٠١» ۲١‏ 

() فواتح الروت ج ۱ ص ۲۷۲ » ۷ » نور الأنوار ص ۲۷ » کشف الأسرار ج ١‏ ص ٠,٠٣١‏ 
وامعاني التي تعد من مدلولات الأمر هي نحو من عشرين » تفصيلها في كتب البلاغة والمطولات من علم الأصول 
کفواتح الروت ج ۱ ص ۲۷۲ » التوضیح ص ۲۲۸ ۔ ٠ ٣٣۲‏ 

() کشف الأسرار ج ۱ ص ٠۲۳‏ » فواتح الرحوت ج ١‏ ص ۰ » نور الأنوار ص ۳١‏ . 


۷٦ 
© مقدمتها ومفتاحها‎ 

ه . الأمر يدل أحيانا على لزوم شيء واحد متعين وأخرى على لزوم أحد أشياء 
معينة ‏ في كفارة الهين ؛ فإن فيها يلزم أحد الأشياء الثلاثة ؛ من تحرير رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ”) . 

و ۔ الأمر يدل حسن كل مأمور به شرغًا ‏ . 

۽ صي الأمر : أي الكامات التي تدل على معنى الأمر مراده » هي : 

( أ ) فعل الأمر م حاضرًا كان أو غائبا . 

( ب ) امم الفعل بعنى الأمر . 

( ج ) امصدر يقوم مقام الأمر ‏ في قوله تعالى : < فإذا لقيتم الذين كفروا 
ضري الرقاب € إن ارب اي هذه الأية مضدر جاء مقام مء 

د - الكامات التي تدل على هذا المعنى لأجل قرائن كقوله تعالى : < والوالدات 
يرضعن أولادهن € فإن « يرضعن » فيه مضارع بعنى الأمر فالعنى : « يرضعن » 
وقد هر التفضيل تحت ان« الفرض 7 . 

تقسهات الأمر 
محري في الأمر ثلاثة تقسهات . 
( أ ) الأول باعتبار حسن الأمور به . 


( ب ) الثاني باعتبار تقیده بالوقت وعدم تقیده به . 


() فواتح الرجوت ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابتق ص ٠١‏ . 

(۲) التوضیح ص ٣۷۱‏ . 

. ٤ عمد الآية‎ )٤( 

(ه) البقرة الآية : ۲۳۳ . 


. ۲۲۵ تفسیر التصوص ج ۲ ص‎ )٩( 


Vv 
. ج ) الثالث باعتبار تعين ذات المأمور به الاختيار فيه‎ ( 
(أ(‎ 
التقسيم الأول باعتبار حسن المأمور به‎ 

الأمر باعتبار حسن المأمور به أي حسن الفعل الذي يطلبنه الشرع من العباد » 
ينقسم إلى قسمين : 

۲ - حسن لغیره . 
١‏ الحسن لعينه : 

أ ) التعريف : هو الأمور به الذي حسنه في ذاته أي لنفسه لا شيء خارج عنه . 
ب ۔ صوره : له صورتان : 

الأولى : ما يكون حسنه وضيعًا أي عرفيًا وعقليًا « كلإبيان » » فإإانه حس وضع ؛ 
لأنه شكر النعم الحقيقي وشكر المنعم حسن وضقًا أي عرفا وعقلا » فإن العرف والعقل 
كل منها يقتضي ذلك » وكذا « الصلاة » فإنها جموعة أقوال وأعمال تنب تعظم المنعم 
وحسنه ظاهر . 

إلا أن بين الإييان والصلاة فقا بأن طلب الإييان لا يسقط عن العبد أبتا وإن 
سقط التلفظ بكامة الإهان حالة الاضطرار رخصة » أما الصلاة فسقط عن الذمة إبا 
بأدائها أو بالعفو عنها إذا اعترى المرء عارض كلحيض والنفاس » وأيضًا طلب الصلاة 
لا یزال يتجدد لتجدد أُسباها حينا فحينا ) 

الشانية : ما يكون حسنه بواسطة فعل آخر إلا أن الفعل المتوسط يكون غير 
اختياري » کالزکة والصيام فإن حسنها ليس بذاتي أي لذواتيا بل حسن الزكاة بواسطة 


قضاء حاجة الفقير وامحتاج » وحسن الصوم بواسطة منع النفس عن الشهوات ابتغاء لوجه 
الله تعالى » وحاجة الحتاج وكذا شهوات النفس كل ذلك ليس من اختيارات العبد . 


VA 

۲ ۔ الحسن لغيره : 

أ ) التعريف : هو المأمور به الذي يكون حسنه بواسطة فعل اختياري . 

ب )صوره :اله أیضًا صورٹان:. 

الأولى : أن يتأدى بأداء المأفور.بة ذلك الغير الذي يكون واسطة لجسن لاون به ٤‏ 
كصلاة الجنازة فإنما شرعت تعظيا لإسلام اميت » وبأدائها يخرج العبد عن عهدة هذا 
التعظم أيضًا . 

الثانية : لا يسقط الغير عن الذمة بأداء المأمور به الذي حسنه الشرع لأجل هذا 
الغير ؛ يطالب العبد بأداء ذلك الغير أيتًّا عملا واستقلالا » كالسعي لصلاة الجعة فإن 
حسنه ليس لذاته » بل لكونه واسطة لأداء صلاة الجعة » ولا تتقأدى الصلاة بحض 
السعي وبحض أن يصل المرء إلى حل الصلاة » بل عليه أداؤها أيضًا بعد السعي إليها 
للخروج عن العهدة . 
۴ أحکام القسمين : 

ليسقط وجوب الحسن لعينه بأدائه أو بعارض يعرض المأمور ا مر في حق الصلاة » 
أا وجوب الحسن لغيره وطلبه فيتوقف على وجوب الغير » فكاما وجب الغير يطالب 
العجد به وبسقوطه يسقط عنه الحسن لفيره © . 

(ب ) 
التقسي الثاني باعتبار تقيد المأموربه بالوقت . 
إن الأمر والمأمور به باعتبار تقيده بالوقت أداءَ وعدم تقيده به ينقسم إلى قسمين : 
امون به ملق : 


۲ مأمور به موقت . 


. ٤١ ٤٤ الحسامي ص‎ » ۱۸١ - ٠۸١ ص‎ ١ كشف الأسرار ج‎ » ٠۴ ١١ ض‎ ١ فواتح ال رمو ج‎ )١( 


۷۹ 


: المأموربه المطلق‎ ١ 

(أ) التعريف : لغة : المطلق هو ما يكون خاليًا عن كل قيد . 

اصطلاحا : هو المأمور به الذي يقيد أداؤه بوقت ‏ 

( ب ) الحكم : لا يلزم العمل به على الفور ؛ بل جوز تأخيرأدائه مع استحباب 
التمجيل بشرط أن لا يوت أصلا. 

( ج ) امال : الزكاة فإن الشرع لم يقيد أداءها بوقت ويدة بعد وجوها بلك 
النصاب وحولان الحول عليه » فيجوز أداؤها بعد تام السنة على الفور » أو بمدة قصيرة 
أو طويلة إذا أداها الرء في حياته قبل ماته ولم تفته بالتأخیر » ٤‏ أنه جوز أداؤها قبل 
تام السنة . 

المأموربه الموقت : ( وهو المسمى ب « المقيد » أيضًا) . 

( أ ) التعريف : هو الأمور به الذي قيد الشرع أداءء . 

( ب ) الحم : حكه يختلف باختلاف الأقسام » فإن له أقسامًا » وجلة أحكامها : 
ن الوقت الحدد له إذا كان موسعًا يجوز تأخيرها إذا أداها العبد قبل انتهاء وقتها » أما 
إذا كان الوقت مضيقا لم يسعه التأخير بل يلزم أداؤها على الفور حينئذ . 

الأقسام : أقسامه أربعة : 

. الموقت الذي يكون الوقت ظرفا له وسببا بوجوبه وشرطًا لأدائه‎ ) ١( 

(۲ ) الموقت الذي يكون الوقت معيارًا له وسببا لوجوبه . 

. الموقت الذي يكون الوقت معيارًا له فقط‎ ) ١( 

. الموقت الذي يكون الوقت معيارًا له وظرفا أيضًا‎ ) ٠( 
: القسم الأول‎ )١( 


أ ) التعريف : هو الموقت الذي يكون وقته ظرفا له وسببا لولجوبه وشرطا لأدائه . 


ب ) الشرح : المراد بالظرفية أن يكون تعلق المأمور به بالوقت بحيث أن لا حيط 
هو بالوقت ولا الوقت به بأن لا يبقى من الوقت شيء بعد أدائه ؛ بل يتأدى المأمور 
به في الوقت بحیث أن يبق بعد أدائه شيء منه حتى أمكن فيه أداء عمل آخر من جنس 
المأمور به . 

والمراد بالسببية أن يكون الوقت مؤثرا في وجوبه ا يراد بالشرطية أن لا يصح أداء 
المأمور به قبل إتيان الوقت الحدد له . 

ج ) الحكم : يلزم لصحة أدائه تعيينه بالنية للأداء وقت العمل به . 

د ) المخال : الصلوات المكتوبة › فإنها موقتة واجتټعت في أوقاتما الجهات الثلاث 
المذكورة . 

فأوقاتما ظرف هما ؛ لأن الصلاة لا تحيط بجميع وقتها أبذا بل يبقى منه شيء بعد 
أدائها ولو قدرا يسيرا لا عالة . 

والأوقات ها أسباب أيضًا ؛ لأن الصلوات المكتوبة كلها لا تجب إلا بعد إتيان 
الأوقات امحددة لكل صلاة » وأيضًا هذه الأوقات للصلوات شرائط لأدائها ؛ لأن أداء 
شيء منها لا يصح قبل أوانا وأوقاتا . : 

فلا بد لمن يريد أداء أية من الصلوات المفروضة أن يعينها بالنية وقت أدائها قبل 
الشروع فيها . 

(۲) القسم الثاني : 

أ ) التعريف : هو الموقت الذي وقته معيار له وسبب لوجوبه وشرط لأدائه . 

ب ) الشرح : المراد بالعيارية أن يتعلق المأموربه بالوقت بأن حيط بجميع وقته 
بحیث لا ببقی منه شيء بعد أدائه ؛ بل يتساويان في البداية والنهاية بأن يبتديا معا 
وينتهيا معا ٠‏ » فلا يكن أداء عمل آخر من جنسه في ذلك الوقت . 


)١(‏ والحقيقة أن الوقت ظرف همذا الموقت أيضًا » لأن المأمور به يؤدى فيه إلا أنه سمي بهذا الاسم لهذا القسم خاصة 
لامتيازه عن غيره يإحاطة الأمور به بجميعه . 
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ج ) الحم : يصح أداؤه في وقته : 
- إذا نوى المؤدي نفس المأمور به مصرحا به وبفرضيته . 
۴ - وكذا إذا غلط في ذكر الوصف بأن ذكر النفل من جنسه مكان الفرض . 
- أو أطلق النية بأن يذكر نفس الأمور به ول يصرح الوصف . 
٤‏ - وكذا إِذا نوئ متعمدا عملا آخر من جنس الأمور به في بعض الصور . 
د ) المشال : صوم رمضان » قإن الوقت له معيار » لأن الصوم بحيط به ولا يبقى 
من الوقت شيء بعد أدائه » ویتساوی الصوم الشرعي والنهار والشرعي في الوجود > فإن 
کل منها عداده من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الس ولذا لا يضح أداء عمل آخر 
من جنسه في وقته . 
والوقت سبب لوجوبه أيضًا ٤‏ أنه شرط أيضًا لأدأئه . 
ويتأدى فيه الصوم المطلوب أي الفروض سواء نوى فرض الشهر أو أخطأ في تعييئه 
مع ان بخ ر او روا اوی اق :اغبي بی »ر 
واجبا آخر من جنسه كصوم النذر أً و صوم قضاء رمضان السابق إلا إذا كان الصام 
صاحب رخصة في حق صوم رمضان فيتأدى منه الواجب المنوي أي یقاؤئ. ما ينوه ن 
صوم النذر أو القضاء دون فرض الوقت كالمسافر . 


(۴) القسم الثالث : 
أ التعريف : الوقت الذي وقته مغيار فقط . 

ب ۔ الحم : بجحب لصحة أدائه تعيينه للأداء قبل وقته أي قبل أن يبتدي وقته 
ان نیف #الانة جور أن يجب في :ذلك الوقت فره ألخز من جه > 
وكذا يصح أداء فرد آخر من جنسه فيه . 1 

ج - الخال : قضاء صوم رمضان وكذا صوم النذر المطلق ( أي النذر الذي لا يعين لله 
وقت ) فإن الوقت إنغا يكون معيارا هما دون غير » ولذا يلزم تعيين كل منها للأدا/ 
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بالنية من قبل بداية الوقت : لأنه يصح صوم آخر في نفس الوقت › ۴ يكن إيجاب 
رڈ آخر من جنسه بالنذر أي بالنذر الموقت إذا عين العبد لنذره وقتًا . 
(ء ) القسم الرابع : 

أ ) التعريف : هو الموقت الذي وقته معيار له وظرف له أيضًا . 

ب ) الحكم : يصح أداؤه بنية نفس المأمور به » وكذا بنية مطلق جنسه . 

ج ) المغال : المج » فإن وقته معيار له ك أنه ظرف أيضًا » فالمعيارية بأنه 
لا مجحب في الحياة إلا مرة واحدة » وكذا لا يكن في وقته إلا أداء حج واحد وانظر فيه 
بأن أعال الحج لا تحيط بحياته كاملة ولا بأوقاته في السنة » بل يبقى من الوقت قدر 
بعد أداء أعاله . 

ويصح أداء الفرض من هذا القسم بنية الفرض وبنية مطلق الحج » ولا يصح 
ولا يتأدى بنية النفل › وكذا بنية واجب آخر من جنسه . 

٠ (‏ ) ملاحظة : لا يصح التأخير في القسم الثاني ( أي إذا كان الوقت معيارا وسببًا 
للوجوب ) بدون عذر» فإن شهر رمضان معين لغرض الصوم ويجوز التأخير فيا سواه 
من الأقسام إذا لم يفت الواجب عن وقته » وكذا عن حياته ‏ . 

(ج) 

التقسم الثالث باعتبار تعين ذات المأمور به والاختيار فيه 

الأمر باعتبار تعين ذات المأمور به والاختيار فيه على نوعين : 

قاور به غغان „ 

۲ - مأموربه خير . 

: المأمور به المعين‎ ١ 


(۱) فواتح الرحوت جا ص 1۹ » ٠۸١ » ۷١‏ » الحسامي والنظامي ص ۰ ۔ ٣١‏ کشف الأسرار ج ۱ ص ۲۹۱ وما 
بعدها . 


Af 


أ ) التعريف : هو ال مأمور به الذي عين الشرع صورته . 


ب ) الحكم : لا يتأدى المأمور به ولا بخرج المرء عن عهدته إلا بالعمل بتلك الصورة 
المعينة ٠‏ 


ج ) المخال : الصلاة والصوم ونحوها من المأمورات التي عين صورها وأعالما . 

د ) صوره : له صورتان . 

الأولى : أن يكون تعينه بالنسبة لفرد ولال وإن تعددت صوره في الأصل » كأعمال 
كفارة الظهار فإنا ثلاثة » إلا أن المطلوب من تجب عليه أحد تلك الثلاثة بالنسبة إلى 
حاله » فإنه إذا كان ذا سعة يجب عليه تحرير رقبة » وإن لم يقدر عليه فعليه صيام 
شهري متتابعين » وإذا عجز عنه أيضًا فعليه إطعام ستين مسكينا . 


۲ المأمور به الخير : 


أ - التعريف : هو المأمور به الذي خيّر الشرع في حق العمل به بين صور عينها 
الشرع للخروج عن عهدة الطلب والمأمور به . 


ب ۔ الحم : براءة الذمة وسقوط الطلب عن العهدة بالعمل بإحدى الصور 
المذكورة . 


ج - الثال : كفارة الهين » فإن الشرع بعد أن عين لأدائها ثلاث صور خيرنا فيها 
بأن لم يطلب منا إلا العمل يإحدى الثلاث » وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتم أو 
تحرير رقبة إلا أن من م يقدر على إحدى هذه الثلاث فعليه صوم ثلاثة أيام 
قتابىة 7 , 


. 1١ فواتح الروت ج١ ص‎ )١ 
٠ وقد يكون المأمور به في القسم الأخير غير محدود قدرًا » فالمطلوب حينشذ العمل به إلى حصول المقصود به‎ 
. كالجهاد في سبيل الله » فإنه مطلوب الشرع بدون تحديد قدر بل يجب أن بحصل المقصود وهو إعلاء كلبة الله‎ 
وقد قدمت أن الفرض قد يكون مطلوبًا عن كل فرد فيمى « فرض عين » وقد يطلب من الماعة بحيث إذا أداه‎ 
البعض يسقط طلبه عن الجاعة وإلا فيأم كلهم وهو الذي يسمونه « فرض الكفاية » . ولا شك أن الأمور به هنا‎ 
٠ ) الذي نحن بصدده هو الفرض عينيا وكفائيا . ( مذكرة جامعة دمشق‎ 


At 


أقسام الوجوب 

قد تقدم من أحكام الأمر أنه يدل على الوجوب أصلا في عامة الأحوال » والوجوب 
على قسمين : 

. نفس الوجوب‎ ١ 

کے ووب الأداء : 
١‏ نفس الوجوب : 

( أ ) التعريف : لزوم فعل على الإنسان . 

( ب ) ذريعة الغبوت : إن نفس الوجوب يثبت بسبب الح » فإن سبب اخكم 
یدل على نفس وجوبه . 

( ج ) الحكم : سقوط الواجب عن الذمة إذا أداه من يجب عليه مع أن الرء 
لا يطالب بأدائه والعمل به بثبوت نفس الوجوب » وكذا لا جب عليه قضاؤه إذا م 
دا بعد ثبوت نفس الوجوب ؛ لأن الأداء إغا يطلب بعد ثبوت وجوب الأداء . 

( د ) المخال : ملك نصاب الزكاة سبب لثبوت نفس وجوب الزكة لا لوجوب 
الأداء » ولذا إن العبد لا يطالب بأدائها بحض ملك النصاب ولكن مع ذلك إذا أداها 
في هذه الحال تتأدی زکاته ويبرء هو عن عهدتا . 

والصلاة يثبت نفس وجوا بوجود وقتها ؛ لأنه سببها ولكن لا يجب قضاؤها إذا لم 
يؤدها العبد بعد إتيان الوقت معًا وعلى الفور » بل القضاء يلزمه إذا انقضى الوقت 
بحيٹ لا يبقی منه شيء #0„ 


۲ وجوب الأداء : 
أ التعريف : لزوم أداء فعل على الإنسان . 
ب ذريعة الغبوت : وهو يثبت بالأمر أي يطلب الشرع فعله » فإن نفس 


(۱) فواتح الرجوت ج ١‏ ص ۷۸ ۸٤‏ الحسامي والنظامي ص ۲۵ » التوضیح ص ٠ ٤۳٤ - ٤۲۹‏ 
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الوجوب إا يثبت بسببه وورود الأمر بفعله يُثبت وجوب أدائه > كالصلاة فإن نفس 
وجوبا يثبت بالوقت » والزكاة نفس وجوا بسبب ملك النصاب » أما وجوب أدائها 
وطلب العمل با فإغا يثبت ذلك بقوله تعالى : < وأقهوا الصلوة وآتوا الزكوة 4 ' . 

ج - شرطه : قدرة المأمور على أداء المأمور به . 

والقدرة ما توعان : 

. قدرة قاصرة‎ -١ 

۲ قدرة كاملة . 

. القدرة القاصرة‎ ١ 

أ - التعريف : هي أدنى القدرة التي يكن الرء بها من أداء ما جب عليه . 

ب ۔ حکها : 

١‏ لا بد من وجود هذه القدرة لأداء كل مأمور به ولطلب فعله » فان العبد 
لا يطالب بذاك بدون هذه القدرة . 

۴ - يكفي لوجوب الأداء توم وجود هذه القدرة » ولا يلزم وجودها حقيقة . 

ج - المغال مع التوضيح : إذا صار الإنسان بحال وجوب الصلاة عليه في آخر جزء 
من أوقات الصلاة بحيث لا يكفي ذلك الجزء إلا للتحرية بجحب عليه أداؤها وبعد مضي 
الوقت قضاؤها » ۴ إذا بلغ صي أو أسلم كافر أو طهرت المرأة من حيضها أو نتفاسها في 
آخر جزء من أجزاء وقت الظهر مثلا بحيث لا يكفي ذلك الجزء لأداء فرض الظهر 
تجب عليهم الظهر وأداؤها وبعد مضي الوقت قضاؤها ؛ وذلك لأجل أنه وإن لم يكن 
هم إتقام الصلاة في ذلك الجزء من الوقت لقلته ‏ عادة - إلا أنه من الممكن اتوم 
- خرقا للعادة ‏ طول الوقت بعد وجوب الأداء وبعد الشروع فيها » وقد ثبت امتداد 
مشل هذا الوقت لبعض الأنبياء حتى لنبينا عليهم الصلاة والسلام أيضًا 7 . 


. ٠١١ : البقرة الآية‎ )١( 
البخاري ) فرض اخس » باب قول النبي بغ أحلت لك الغنام ( ملم ) الجهاد والسير  باب تحليل الغنام هذه‎ ( )١( 


۸1 
( د ) وقد يعبر الفقهاء : عن هذا القسم من القدرة ب « القدرة المطلقة » و « القدرة 
الُمكنة » أيضًا « المطلقة » يريدون بها خلوها عن كل قيد » و « الممكنة » يريدون بها 

أا تمكن المرء من أداء المأمور به © . 
۲ القدرة الكاملة . 

أ ) التعريف : هي القدرة التي يتيس بها أداء المأمور به . 

ب ) الحم : 

. جب بقاؤها لبقاء نفس الوجوب‎ ١ 

۲ معظم العبادات الالية يتوقف وجوبها على وجود هذه القدرة . 

۳ لا يكفي توم وجودها ؛ بل لا بد من تحقق وجودها . 

ج ) امال مع التوضيح : الزكاة تجب على العبد إذا ملك نصابًا تامًا وكان المال 
ناميا وقد مضى عليه العام منذ ملكه النصاب › فلك النصاب في الزكاة سبب لنفس 
وجوبها ‏ تقدم » وشرط لوجوب أدائها نو المال ومضي الحول والعام عليه » فهذان 
الشرطان من قبيل القدرة الكاملة » فإن الزكاة لا تجب أداءً إذا لم يوجد مع ملك 
النصاب أحد هذين الشرطين أو كلاما لابد من الهو سواء كان حقيقة أو تقديرا بأن 
كان الال صانًا لذلك بأن خلق فطرة لول والثنية كالذهب والفضة والنقود › فإن قيام 
البيوع والقول ثل هذه الأموال أصلا » فإن ل يكن مال النصاب ناميا حقيقة أو خلقة 
تقدم لا يجب الأداء . 

وكذلك لا بد من بقاء المال أثناء الحول من بدايته إلى نهايته بعد ملك النصاب في 
بداية الحول مع تام النصاب في طرفي الحول أي بدايته ونهايته » أما إذا م يبق قدر 
النصاب فيا بينها أي أثناء الحول فلا بأس بذاك بشرط أن يكون مبلغ عند تام السنة » 
وإن لم يبلغ مبلغه حينذاك فلا بحب الأداء . 


الأمة خاصة » والنووي على مسلم نفس الباب تحت الحديث الأول . 
)١(‏ نور الأنوار ص ۸> » ٠١‏ » الحسامي ص ٠ا‏ » 6١‏ . 
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کا إنه إذا لم يؤد أحد زكاته بعد وجوب أدائها على الفور عند تام السنة فلا بد لبقاء 
وجوما عليه وبقاء طلبها منه من بقاء النصاب تماما عنده إلى أن يؤدها » وإن هلك 
النصاب كله أو بعضه بعد ذلك قبل أدائها يسقط عنه وجوب الأداء . 

د ) تعبیران عن هذه القدرة : وهذا القسم من القدرة له أيضًّا تعبيران عن المذكور 
وها « القدرة المعيّدة » تجاه « القدرة المطلقة » » و« القدرة الميسَّرة » في مقابلة « القدرة 
الممكنة » فهذه « مقيدة » لما قد تقدم من وجود أمثال النو ومضي الحول من الشروط 
معها »> و« ميترة » أيضًا لأا تتسبب للسهولة واليسر في المكم ) . 


٤٣٤ التوضیح ص‎ » ٤۲ » ٤۱ الحسامي مع النظامي ص‎ » ٠ » 4۸ نور الأنوار صر.‎ )١( 


AM 
الأداء‎ 


إن المرء إذا طولب بثيء فإما إن يبرء عنه بعين ما طولب به أو بتقديم بدله 
ومثله » فالمطلوب الأمور به أو فعله ‏ يمى « أداء » » وبدله أوفعل بدله يسمونه 
و کا ولک نها تفاضیل + 


. تعريف الأداء.: فعل غين المأمور به"‎ ١ 

شرح التعريف : المراد بالأداء أن يفغل العبد ويباشر المأمور به حسب ما امز 
به وطلب ة٠‏ سواه كأ الامو بة :طلقا أوموفشا» فالتغريفة الد كور يشل كلا 
قسمي الأمور به » أي المطلق والمقيد . 

ونظرًا إلى المأمور به الموقت يقيد التعريف بالوقت فيقال : « الأداء هو فعل عين 
المأمور به في وقته » . 

وا أن التعريف المذكور « الواجب المأمور به » بظاهره فإنه يشمل غيره أيضًا » أي 
كل ما يطالب العبد بفعله وإن كان الطلب بدون حتم ولزوم » كالسنة والمستحب فإن 
فعلها في مواقعهها وأوقاتها أيضًا « أداء » ” وإذا خص المأمور به « بالواجب » يقيد 
التعريف بالواجب فيقال هو « فعل عين الواجب » . 

۴ أقسامه : الأداء ينقسم إلى قسمين : 

( ادا عضن : 

ب )اء يغه القضاء : 
(أ) الأداء المحض : 

. التعريف : فعل عين الأمور به بدون شبه لقضائه‎ ١ 
اختلف الفقهاء أن الأداء والقضاء كل منهها يترتب على الأمر أي الوجوب أو على الأمور به أي الواجب ولذا قلت‎ )١( 

« المأمور به أو فعله أداء وبدله وفعله قضاء » . 


(۲) نور الأنوار ص ۲۳ » التوضیح ص ٣۲۸‏ . 
(۲) التوضیح ص ۲٤۲۸‏ » فواتح الرجوت ج ۱ ص ۸٩‏ » كشف الأسرار ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


۸۹ 

۲ الأقسام : وله أيضًا نوعان : 

دا کل ي 

ب ۔ أداء قاصر + 
( أ ) الأداء المحض الكامل : 

١‏ التعريف : هو فعل عين المأمور به مع مراعاة جميع صفاته المشروعة والمطلوبة 
معه . 

۲ حكمه : براءة الذمة وسقوط مطالبة الأمور به . 

. المغال : الصلاة بالماعة في وقتها‎ ٣ 
: ب ) الأداء المحض القاصر‎ ( 

. التعريف : هو فعل عين المأمور به مع خلل في صفاته المشروعة‎ - ١ 

۲ الحكم : جبر النقصان إذا أمكن بوجه وإلا يعد الفعل أداء » ويخرج العبد عن 
عهدته ومطالبته إلا أنه إذا أخل بالصفات عدا يؤاخذ حسب مراتب الصفات المشروعة 
إن کانت بحيث توجب المؤاخذة والإم . 

: الأمغلة‎ ٣ 
أ ) الصلاة في وقتها بالإخلال في صفانجا المشروعة » مثل ترك الفاتحة أو قراءة‎ ( 
. ) السورة ( مشثل هذا النقصان حبر بسجود السهو أو يإعادة الصلاة‎ 

( ب ) طواف بيت الله بدون الطهارة ( هذا النقصان بجبر بالصدقة أو بالدم أي 
يذبح حيوان وبالإعادة أيخًا  )‏ . 

( ج ) الصلاة في وقتها بالإخلال في صفاتا المطلوبة غير الواجبات » مثل أن يؤدي 
أحد الصلاة منفرذا بدون عذرأو خلا بآدابما وسننها (ومشل هذا لا جبران له إلا الاستغفان. 
E EE‏ 


تختلف الأحكام باختلاف أنواع الطواف ( اداي مع الفتح ج ۲ ص ۲١١ » ۲٣۹۱‏ ) . 
أصول الشاشي ص ٠١ ٠١‏ » الحسامي والنظامي ص ٠١‏ » ۲۷ » التوضيح ص . ٣١‏ 0 


۹۰ 


ب الأداء المخابه للقضاء : 

. التعريف : فعل الؤاجب على خلاف ها التزم المرء فعله‎ . ١ 

. الشرح : المراد به أن المرء يلتزم فعل مأمور به بكيفية ولكنه لا يقدر على فعله 
مراعيا لتلك الكيفية لوجه من الوجوه فإذا فغله وأقه كيفما تيسر له » يعد أداء من وجه 
وقضاء من وجه ولذا تمي هذا القسم ١‏ أذاء يشبه القضاء » . 

۴ الحك : عدم لزوم بقاء تلك الكيفية الملتزفة مع بقاء نوعية ذلك الفعل ۋبقاء 

قذرة امحدد من الشرع لمن يواجه مثل هذا الأخوال : 
٤‏ د المخال مع التوضيح : ما يفوت اللأخق هن صلانه » فإنه يشترك في صلاة إمامه من 
بدايه الجاعة فيلتزم إقامها مع الإمام بنية اقتدائه فيها » ثم يغتريه عارض ينقض وضوءه 
فيضظر إلى ترك الصلاة والاسترار في صلاته مع إمامه ويذخب للوضوء فتفوته متابعة 
الإمأم وربا يفوته شيء من صلاتة نحو رگعة فصاغدًا فيم ما يفوته بعد سلام الإمام 
بدون الكيفية التي يلتزمها حين بدايته للضلاة مغ الإمام » لأنه يلقزم إقامها مع الإمام 
مقابغا له في صلاته وقد يفوته ذلك . 

فصلاة اللاحق أي ما يفوته مع إمامه تم يؤذيه بغند سلا الإمام « أداء » من حيث 
إنه يها في وقتها » وء قضاء » أي يشبه القضاء من حيث إنه لا يبقى مقتديا بإمامه 
ومتابقًا له في صلاته مع التزامه إياها حين يحرم بها » ولكونه أداء تسقط المطالبة بفعل 
الفائت منها » ولكونه قضاء لا تتغير نوعية الصلاة في القدر الفائت » وتوضيحه أن 
اللاحق إذا كان مسافرًا وكذا إمامه فنوى اللاحق الإقامة حال إتقام الفائت لا يتغير 
فرضه » بل يلزمه صلاة السفر لا صلاة الإقامة ‏ . 
۽ - بيان الأداء بإعتبار المعاملات : 

ما تقدم من التفاصيل المسطورة للأداء هي في حق العبادات » أما بالنسبة إلى 
العاملات أي حقوق العباد فإليكر البيان : 


. ٣١١ الحسامي ص ۲۷ » نور الأنوار ص ۲۱ » ۲۷ » التوضیح ص‎ )١( 


۹۱ 


( أ ) التعريف : تسلم عين المأمور به إلى مستحقه . 
(ب ) الأمغلة . 

. مال للأداء اض الكامل : رد عين المال المغصوب بحاله إلى مالكه‎ ١ 

۲ مال للأداء احض القاصر : رد العبد المغصوب مع وجوب حت أحد عليه . 

٣‏ مغال للأداء المشابه للقضاء : تسمية حيوان ملوك للغير في المهر » نم تسليه إلى 
المرأة بعد شرائه فهذا « أداء من حيث إن المؤدّى هو ما تمي في المهر » وهذا « قضاء » 
باعتبارأن الحيوان المسمى لم يكن ملوك للزوج وقت التسمية » ثم وقت تسليه إلى 
الزوجة حصل ملكه للزوج بشرائه فكأنه تبدل لتبدل املك أي لتبدل ملك وقت 
التمية . بلك الذي دخل فيه الحيوان وقت التأدية ‏ . 


. ۳٠۳ نور الأنوار ص ۲۷ » التوضیح ص‎ » ٤۰ ۰ ۲۹ الحسامي ص‎ )١( 

الإعادة : 
ت في بعض أمثلة الأداء القاصر صور جبر النقصان اللازم فيها » ومن بين تلك الصور « إعادة الصلاة » > 
ي إعادة المأمور به لأجل نقص وقع في أدائه وفعله بالمرة الأولى » وهذه الإعادة قد جملها بعض الفقهاء قا 
مستقلا للواجب مشل الأداء والقضاء » وذكروه بعنوان « الإعادة » » فأجبت أن 
الكتاب : 
١‏ - التعريف : الإعادة هو فعل مشل الفعل الأول( أو فعل المأمور به ثاتيا ) . 
بجميع صفاته المشروعة . 
۲ الحكم : إسقاط الطلب عن الذمة على الوجه الأم بجبر النقص الواقع في المرة الأولى . 
۴ الشال : الإخلال بالصفات المشروعة للصلاة يوجب الإعادة » لكن إذا كان الإخلال بغير الفرائض » فلإن أخل 
أحد بفرائض الصلاة بأن ترك بعضها فلا يمد فعله هذا للصلاة أداءً ولا يعتد بهذه الصلاة الناقصة صلاة 
مشروعة مطلوبة » أما الإخلال بالصفات غير الفرائض فيعد الفعل معه أداء مقطا لمطالبة الفعل عن الذمة . 
- وجوب الإعادة واستحبابما : إن الصفات المشروعة على ثلاثة أقسام : 
الواجبات . والسنن » والمستحبات » والإخلال بكل منها يعد « أداء قاصرًا » إلا أن أم هذه الشلاث لما كانت 
الواجبات فلذا يلزم سجود السهو بالإخلال بها » أو الإعادة إذا لإ يسجد » أو إذا صدر الإخلال بها عدا إلا في 
بعض الأمور . 
وإذا أخل بالسنن أو المستحبات فلا وجوب للإعادة إلا أا تستحب عند البعض » كا أن إعادة طواف الزيارة واجبة 
إذا طاف المرء نبا ويإعادته مع الطهارة. يسقط الذبح الذي بجحب جبرا للنقصان . 
( فواتح الرجوت ج۱ ص ۸۵٩‏ . کشف الأسرار ج ۱ ص ۱۳۴۵ » رد امحتار ج ۱ ص ۲۸١‏ » ۲۸۷ ولمداية مع فتح 


الفذیر ج ۲ ص ۲6١‏ »۲6۲ . 


۹۲ 
القضاء 

١‏ - التعريف : فعل مثل المأمور به 

وهذا التعريف لامأموربه المطلق » أما المقيد كالصلاة فيقال في تعريف القضاء في 
حقها : « فعل مثل المأموربة في غير وقته » " . 

۲ التوضيح : إن العبد يطالب بفعل المثل إذا م يفعل عين المطلوب والمأمور به » 
سواء تركه قصدا أو سهوا وكذلك مع القدرة عليه أو لعدم القدرة » وعدم القدرة سواء 
كان لانع شرعي كلحيض في حق الصيام » أو لمانع عقلي وطبعي كالنوم في حق الصلاة. 

: انقسامه : أيضًا إلي قسمين‎ ٣ 

(| ) قضاء محض . 

( ب ) قضاء يشبه الأداء . 

أ القضاء المحض : 

. التعريف : فعل مل الأمور به بحيث لا يوجد شبه بالأداء‎ - ١ 

۲ الأقسام : وله نوعان : 

أ «اقضاء بمثل قول 

ب - قضاء بمثل غير معقول ١‏ . 

(۱) نور الأنوار ص ۲۳ التوضیح ص ٠۲۵‏ . 
(۲) فواتح الروت ج ۱ ص ۸٩‏ » کشف الأرار ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) فواتح الر جوت ج ١‏ ص ۸٩‏ . 

وقد اتضح من التفصيل المسطور أن وجوب القضاء يترتب على وجوب الأداء أي لا بحب القضاء إلا على من 

وجوب عليه الأداء م تركه فن وجد وقت صلاة بحال يطالب فيها بالصلاة فلم يصل بجحب عليه القضاء » 

كالحائض إذا طهرت في آخر أجزاء الوقت يجب عليها أداء الصلاة ثم قضاؤها بعد الوقت لعدم فعلها في الوقت » 

ولذا قيل : إن سبب وجوب القضاء هو ما كان سببًا لوجوب أدائها ( فواتح الروت ج١‏ ص ۸١ ٠ ۸٠‏ الحسامي 


ھن ۳ :)فور الآنوار ھن ۴8 ۳ء 
)٤(‏ الحسامي والنظامي ص ۲۸ ونور الأنوار ص ۲۸ . 
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أ القضاء بمشل معقول : 

. التعريف : تأدية مثل الواجب با يعقل ماثلته للواجب‎ ) ١( 

(۲ ) ذريعة الثبوت : يجب هذا القسم من القضاء بالنص الذي يوجب الأداء . 

(۴ ) أقسامه : وهذا القسم أيضًا على نوعين : 

أ قضاء بمثل معقول كامل . 

ب ۔ قضاء ثل معقول قاصر . 

أ ) القضاء بالمشل المعقول الكامل : هو تأدية الواجب با ياثل المأمور به صورة 
ومعنى » كالصلاة مع الماعة قضاءً > فإا تماثل الصلاة مع الجاعة في وقتها تما . 

ب ) القضاء بالمشل المعقول القاصر : هو تأدية الواجب با ياثل المأمور به معنى 
فقط لا صورة » كقضاء الصلاة منفرذا مكان أدائها مع الجاعة في وقتها . 

٤‏ - حكم القضاء بالمخل المعقول : يجب في القضاء تأدية المأمور به بالمثل المعقول 
الكامل إن وجد هذا المثل وتيسر للعبد والإ فيكفي القاصر أي المثل العنوي . 
ب - القضاء بمثل غير معقول : 

١‏ ۔ التعريف : تأدية مثل الواجب بفعل لا يعقل الماثلة بينه وبين الواجب الأمور به. 

۲ - ذريعة الثبوت : يثبت وبحب هذا القسم من القضاء بنص مستقل يدل على 
هذا المثل وماثلته للواجب شرعًا » ولا يكفي النص الذي يدل على وجوب الأداء . 

. حكه : يتأدى الواجب ويسقط عن الذمة بفعله إذا تعين هو لأداء الواجب‎ - ٣ 


۽ المشال : فدية الصوم قدر صدقة الفطر » إذا لم يقدر المرء على قضاء ما فاته من 
الصيام بنفس الصيام » مع أن الماثلة غير معقولة بين الصوم الذي هو عبادة وحقيقته 
الكف عن الطعام ونحوه » وبين مثله هذا الذي هو مال محض ويقصد به الطعام 
والإطعام » إلا أن الشرع أمرنا بذاك مكان الصوم وقرره مثله » فالماثلة بينها شرعية 
ثابتة بالكتاب والسنة . 


۹٤ 
: ب - القضاء المشابه للأداء‎ 

. التعريف : تأدية الواجب بحيث يكون قضاءَ من وجه وأداء من وجه‎ - ١ 

۴ الحكم : تقوم هذه الصورة مقام الأداء وتكفي الأداء . 

٣‏ المشال : قضاء تكبيرات العيدين في الركوع إذا فاتت عن لها » فإن هذه 
التكبيرات واجبة وإٍذا فاتت أحدا بأن ل أت بها في علها ۔ وهو القيام - يأتي بها في 
الركوع إذا أمكن له ذلك » فالإتيان بها في الركوع « قضاء يشبه الأداء » » وهو قضاء 
لكون التكبيرات في غير جلها ؛ لأن علها حالة القيام . وأداء لأن الركوع نصف القيام 
فن أت بها في الركوع فكأنه أداها في القيام ‏ . 
ء ‏ القضاء وحقوق العباد : 

التعريف : تسلم مثل الواجب إلى مستحقه . 

ب - الأمغلة : 

. مثال للقضاء بمثل معقول كمل : أداء الحنطة مكان الحنطة‎ ) ١( 

۲ مال للقضاء بمغل معقول قاصر : أداء القية مكان الثوب الواجب في الذمة » 
فإن القية مثل معنوي فقط . 

-٣‏ مشال للقضاء بمشل غير معقول : دية النفس أو ما تلف من أعضاء الجسم 
الإنساني » فإن الماثلة بين الدية وهو مال وبين النفس الإنسانية والجسم الإنساني غير 
معقول إلا أن الشرع أمرنا بذلك بتقريرها ماثلة . 

٤‏ - مثال للقضاء المشابه للأداء : أداء-قية حیوان يُسبّی جنسه في المهر » فإنه قضاء 
ياعتبار أنه مثل ما عينه في الهر » لأن القية مثل معنوي » وأداء من حيث إن القية 
أصل في هذه الصورة ؛ لأن المسمى حيوان مطللق دون حيوان بعينه » وفي مشل هذه 
الصورة إذا أراد الرء أداء عين الواجب بجحب عليه التوسط من جنس المسبى » والتوسط 


)١(‏ التوضيح ص ۳١١ » ۲٢۱‏ » الحسامي والنظامي ص ۲۸ » نور الاوار ص ۲۸ ۰ ۲۹ » أصول الشاشي وده الحواشي 
ص٤٤‏ ۰( . 
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في مشل هذه الأشياء يعرف بقيتها » فإن القم هي مستوى الدرجات ومعاييرها في هذا 
الاب من حيث العلو والمتوسط والدنو » ومن هذا الوجه تعتبر القية أصلا فلذا تسليها 
تسلم عين الواجب حكا » وهذا هو حقيقة الأداء ‏ تقدم ‏ , 


پخ ا ج ر 
١‏ التوؤضیح ص ٠ _ ٣٣۷‏ » الحسامي ص ۲٠٠‏ » نور الأنوار ص 4١ » ٤٠‏ . 


المبحث الثاني 
النهي 

١‏ التعريف : طلب ترك فعل حتا على جهة الاستعلاء 

۲ - ذريعة الشبوت : كامات تدل على انع وطلب ترك شيء حتا وهي على أنواع : 

(أ) فعل النهي أي الصيغ الي وضعت لصورها الخصوصة لأداء هذا العنى من آية 
مادة كانت . 

( ب ) الكامات التي ىدل موادها على المنع وطلب الترك لغة ك « النهي والمنع 
والتحريم » » وكذا « الامتناع والاجتناب والانتهاء والترك والكف » » وكذلك « ذر» و 
« دع » فإنها معنى الترك » ونحو هذه الكامات المذكورة . 

إلا أن الثلاث الأول تستعمل ماضيًا ومضارعا ومعروفًا ومجهولا » والبقية تأتي في 
صورة الأمر لأداء هذا المعنى . 

( ج ) نفي الحل عن شيء كقوله تعالى : ( لا يحل لكر أن ترثوا النساء 
گرا چ ٩"‏ . 

٣‏ الأحكام :أ النهي يدل على الحرمة الأبدية أصلا وعومًا سواء كان بعد الوجوب 
قله وينوا كانت الحرمة بقابلة الفرض أو بقابلة الواجب أي بعنى الكراهة 
التحريية ۴ , 

- النهي يدل على الحرمة الأبدية - أصلا وعومًا - سواء كان بعد الوجوب أو قبله » 
وسواء كانت الحرمة بقابلة الفرض أو بقابلةالواجب أي بعنى الكراهة التحريية © . 


(۱) فواتح الر موت ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحسامي والنظامي ص ١ء‏ » ثور الأنوار ص ١‏ . 
(۲) النساء الأية ٠١‏ . 

(۲)-تفسیر النصوص ج ۲ ص ۳۷۸ . 

() فواتح الروت ج ۱ ص ۲۹۱ » ٤٠۳‏ , التحریر ج ۱ ص ۲۲۹ 


۹۷ 


ب - وقد يأتي النهي لمعان أخرى حسب قرائن تقتضيها » منها الكراهة التازهة 


يتا . 

ج النهي يدل ويقتضي قبح المنهي عنه عند الشرع » وباعتبار هذا القبح النهي 
عنه على قسمین 

أ قبيح لعينه 

ب - قبیح لغیره 


. التعريف : هو ما هي عنه لوصف قبيح في نفسه وذاته‎ ١ 

۲ ۔ انقسامه : إلى نوعين : 

(أ) قبيح لعينة وضعًا . 

( ب ) قبیح لعینه شرعا . 

أ القبيح لعينه وضعا : ( وهو الذي يسمى ب « القبيح لذاته » أيضًا ) . 

| التعريف : هو ما نهى عنه لقبحه وضعًا أي عقلاً بحيث إن العقل يقتضى قبحه . 

۲ المشال : الكفر والشرك » فإن كل منها قبيح وضعًَا لبنائه على كفران النعم 
وجحود نعمه » وهذا ما يقبّحه العقل ويستقبحه . 

ب القبيح لعينه شرعا : ( هو ما يىمى ب « القبيح لوصفه » أيضًا » . 

. التعريف : هوما ينهي عنه الشرع وإن لم يُعقل قبحه‎ ١ 

۲ - صوره : وله صورتان : 

أ قبيح لعدم الأهلية . 


(۱) فواتح الروت ج ١‏ ص ۲٠١‏ » عمدة الحواشي ص ٠١‏ » تفسير النصوص ج ۲ ص ۲۷١‏ راجع المطولات لعاف 


النهي . 


۹۸ 
ب - قبيح لعدم الحلية . 
أ القبيح لعدم الأهلية : 
١‏ - التعريف : هو ما نهي عنه الشرع لعدم أهلية الفاعل له . 
۴ . المال : الصلاة بدون الطهارة » فإن عمل الصلاة عل مرضي عقلا وشرعًا ؛ لأنه 


مبني على شكر المنعم وتعظيه ولكن الشرع نهى عنها بهذه الحال وقبحها ؛ لأن الُحدث 
بدون إزالة حدثه ونجاسته لا يكون أهلا لأدائها . 


ب . القبيح لعدم الحلية : 

. التعريف : هو ما هى عنه الشرع لعدم محلية الشيء للتصرف المقصود‎ - ١ 

۲ المغال : بيع الميتة » فإنه منوع شرعًا لعدم محليته للبيع ؛ لأن الميتة ليس يمال » 
ويجب لصحة البيع وانعقاده أن يكون البيع مالا . 

٣‏ حك القبيح لعينه : حك جيع أقسام القبيح لعينه أنه لا جوز فعله لأحد 
وبحال » فهو داخل تحت الحرام » ولا ينسخ حرمته أبةا ‏ . 
ب - القبيح لغيره : 

. التعريف : هو ما ني عنه لأجل شيء يتعلق ويتصل به لا لوصف في ذاته‎ - ١ 

۴ الأقسام : وله أيضًا قسمان : 

أ - قبيح لغيره باعتبار الوصف . 

ب - قبيح لغيره باعتبار المع . 


أ القبيح لغيره باعتبار الوصف : ( وهو المسمى عند البعض ب « القبيح لخارج 
لازم »). 


(۱) كشف الأسرار ج ١‏ ص ۲٠۲‏ » الحسامي ص ٠١‏ » أصول الشاشي ص ٠ ٠١‏ فواتح الروت ج ١ص ٩۷ ٠٠٩‏ 


۸ تسیر النصوص ج ۲ ص ۴۹١‏ . 


۹۹ 

: التعريف‎ ١ 

هو ماينهي عنه لاختیار وصف غير مشروع معه . 

۲ حكه : أنه مشروع أصلا وغير مشروع وصقًا . 

أي حكر عليه بال جواز نظرا إلى أصل الفعل وبعدم الجواز نظرا إلى الوصف المتصل 
به » ولذا يراعى الجانبان فها يترتب على هذا القسم من الأحكام » فنظرًا إلى جانب 
الجواز يُعتد شل هذه الأعال صحة وبشل هذه العقود إفادة للملكية مع لزوم الإنم لخالفة 
الشرع فيا خالفه فيه » ورعاية لجانب عدم الجواز حكه أن تفسخ مثل هذه العقود 
وتترك مشل هذه الأععال من العبادات بدون إم وتبعة على الفاعل . 


: الأمغلة‎ ٣ 


أ : البيع بشرط لا يقتضيه العقد كشرط انتفاع البائع بنالبيع بعد تام البيع » بجحب 
فسخه وإن ام يفسخه العاقدان يفيد املك فما في البيع والثن مع لزوم الإغ ‏ . 


ب - صيام عيد الفطر وأيام التشريق » فإن الصوم عبادة مشروعة ووقته من طلوع 
الشمس إلى غروبما وهذه الأيام الفسة أي أيام العيدين والتشريق أيام الضيافة من الله 
تعالى فهي أيام أكل وشرب وبعال ل ينع الشرع فيها عن أحد هذه الثلاثة بوجه » فإذا 
صامها أحد لا يكن له أن يوفي بتقضاها ويستوفي في فوائدها ؛ لأن الصوم حيط بجميع 
أوقات هذه الأيام من الصباح إلى الغروب بحيث إنه لا يبقى منه جزء خال عن الصوم 
فها بين طرفي كل يوم من هذه الأيام الخسة » ولأجل ذلك يعد الوقت من وصف الصوم 
لعدم انفصاله عن وقته ولو بجزء يسير » فصيام هذه الأيام يستلزم مخالفة أمره تعالى في 
هذه الأيام بالإعراض عن ضيافته العامة وعن الانتفاع با أذن فيه لجيع الناس ؛ لأن 
الصوم ينع المرء كل هذا . 

والحاصل أن صيام هذه الأيام فيه جمع وصف غير مشروع مع عبادة مشروعة » فن 
صامها فعليه أن يفطر ليخرج من الخالفة المذكورة » فإن أفطر وترك الصوم لا يلزمه 


() الحسامي مع النظامي ص ٤۷‏ . 
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القضاء ولا الإم > وإن لم يفطر بل مضى في صومه يعد إا ا يُعتد بصومه هذا صحة 
حتى يخرج به عن عهدة النذر إن كان نذر لصوم هذه الأيام نم صامها ‏ . 

القبيح لغيره لأجل الجع : ( وهو ما يسميه البعض ب « القبيح لخارج غير 
لازم »)۰ 

. التعريف : هو ما نى عنه الشرع لأجل اجتاعه مع شيء‎ - ١ 

- الحكم : يعتبره الشرع صحيحا وتترتب عليه الأحكام مع لزوم القباحة والإم 
لأجل مخالفة الشرع . 

۴ الأمغلة : 


أ ) البيع من الأذان الأول للجمعة إلى تام الصلاة » فإنه منهي عنه لأجل اجتاعه مع 
الأذان الأول » لكن إذا باشره.أحد یُعتبر بجمیع حقوقه فلا یلزم فسخه بل يلزم تسلم 
امبيع والفن إلا أن العاقدين يلزمها الإنم . 


ب ) الصلاة في أرض مغصوبة ».قان الصلاة أمرها ظاهر لكن الصلي بهذه الأرض 
يأم مع إنها تسقط عن الذمة ويخرج هو عن عهدتا ولا يلزمه تقضها ‏ . 


۲ حکم قمي القبیح لغیره : قد تقدم حک کل قىم في بيانه والمزید عليه أن 
قبحا والنهي عنهها برتبة الكراهة التحريية إلا أنه يفرق بينها بأن حك في الأول 
بالفساد مع الكراهة » وفي الثاني تلزم الكراهة فقط دون الفساد ‏ » ولذا يمى الأول 


(۱) التحریر ج ١‏ ص ۲۲۶١‏ » نور الأنوار وقر الأقار ص 1 ٦١ ٠‏ » الحسامي والنظامي ص ٩۷‏ . 

. ٨١١ » ۳۹۸ التحریر ج ۱ ص ۲۳۰ » تفسیر النصوص ج٣۲ ص‎ » ٤١ الحسامي والنظامي ص‎ )١( 

(۳) وجه الفرق بين الأول أي القبيح لغيره باعتبار الوصف والثاني أي القبيح لغيره باعتبار الجع » بالفساد الكراهة أن 
السبب للقبح في الأول هو أمر لازم بحيث لا يكن الفكاك كل منهها عن الآخر ؛ ؛ لأن السبب داخل في صلب 
العقد لوجوده ء في كلام المتعاقدين لإنشاء العقد وملصق بأصل العمل في الصوم بيوم العيد وأيام التشريق » وا 
أوجب القبح في الثاني فإنه غير داخل في صلب العقد ولاڌخل له في تامه » وكذلك ليس هو بلازم للعبادة ملصق 
با » وهذا الفرق واضح با للقسمين من الأحكام وذلك بأن الأول لا يتم عقده بدون القبض » وفي الشاني يتم 
بدونه » وفي الأول أمرنا بالفسخ ولا حكم بذلك في الشاني » وكذلك أمرنا بترك الصوم وإفطاره في الأول 
ولا يلزمنار! r‏ الشروع ولا قضاؤه » بعد الإفطار » وفي الثاني أمرنا بترك الصلاة مع إنها تصح وتعتبر إذا م 
نترکھا بل ا 


عند الفقهاء « بالفاسد » والثاني « المكروه > . 

أما أقسام القبيح لعينه فكلها توصف بالبطلان عندم ‏ . 
۽ . هذه الأقسام والمناهي الشرعية : 

لقد قسم الفقهاء الأفعال التي ورد عنها النهي في الشريعة إلى قسمين أساسيين وها : 

( أ ) أفعال حسية . 

( ب ) أفعال شرعية . 

أ الأفعال الحسية : 

١ (‏ ) التعريف : هي الأفعال المنهية عنها التي توجد من قبل ظهور هذه الشريعة و 
لم تغير الشريعة الحمدية بعد ظهورها شينًا من صورها ولا من مفاهيها ا لمعهودة . 

( ۲ ) الأمغلة : القتل والزنا والرقة فإنها معهودة ومكروفة يا ومنعًا عنها 
بصورها من قبل ظهور هذه الشريعة ولا تزال باقية على ما كانت عليه قبل ظهور 
الشريعة . 

ب . الأفعال الشرعية : 

١‏ ۔ التعريف : هي الأفعال التي لم تعهد ولم تعرف بصورها الموجودة الآن يا ومنعًا 
عنها إلا بالشريعة وبعد ظهورها ببيانا » سواء كانت هذه الأفعال موجودة قبل ظهورها 
فغيرتها الشريعة بنقص أو زيادة » أو لم تكن توجد قبلهنا صلا ول يعرفها الإنسان إلا 
يإطلاع الشريعة إيانا عليها . 

( النظامي ص ٤۷ » ٤١‏ قر الأقار ص ١١‏ ) . 

وينبغي إدخال المكروهات التنزيية أيضًا تحت القسم الثاني للقبيح لغيره » فإنها أيضًا ما نهينا عنه وقبحها لأجل 

أوصاف لا تلزم كلزوم القم الأول » كالأذان بدون الطهارة » إلا أنه يجب الفرق بينها وبين ما هو داخل تحت 

هذا القسم من المكروهات التحريية بأن القبح في الكروهات التازيية أخف مما في التحريية » كيف وقد فرقوا 

بين القبيح لغيره باعتبار الوصف وبين القبيح لغيره لأجل المع مع أنه يشملها « القبيح لغيره » 


(۱) النظامي ص ٤۷ » ۲٦‏ » تفير النصوص ج ۲ ص ٤٠۲‏ . 
(۲) سيأتي تعاريف الفساد والبطلان في آخر هذا البحث . 
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۲ الأمغلة : الصلاة والزكاة والصيام ونحوها من العبادات بفاهيها وصورها التي لم 
نتعرف عليها إلا بالشريعة » وكذا البيع ونحوه من العقود با قيدت به الشريعة . 
(ج) الأحكام ٤‏ 


١‏ النهي عن الأفعال الحسية يوجب القبح لعينه » فالمناهي من هذا القبيل كلها 
حرام ومحرم لا تحل لأحد أبذا . 

۲ النهي عن الأفعال الشرعية يوجب القبح لغيره بأحد قسميه » فالمناهي من هذا 
القبيل كلها من مكروهات تحريية أو تازيية ‏ . 


١ه‏ النهي والفساد . 
قد حك الفقهاء على النهي عنه ب « الفساد » وعلى ما يقابله ب « الصحة » في 
العبادات والمعاملات جيعًا إلا أنهم يفرقون بين مفاهم « الصحة والفساد » بالنسبة إلى 
العبادات والمعاملات حسب التفضيل المسطور : 
أ الصحة والفساد في العبادات . 
١(‏ ) الصحة : وقوع العبادة بحيث يخرج العبد عن عهدتا وتسقط عنه مطالبتها . 
(۲ ) الفساد : وقوع العبادة بحيث لا تبرأً عنها ذمة العبد ولا يخرج عن عهدتما بل 
تبقى مطلوبة . 
ب - الصحة والفساد في المعاملات : 


(۱) کشف الأسرار ج ۱ ص ۲٠٢‏ » تفسیر النصوص ج ۲ ص ۲۸۹ ۰ ۲١۸ ٠ ۲٠١‏ الحسامي ص ۷ » التوضيح ج ١‏ 
ص ٠ ٣١١‏ » التحزیر ج ١‏ س ۳۴١‏ 
وما ذكر من أن النهي عن القسم الأول يحمل على القبح لعينه وعن الثاني على القبح لغيره هذا في الأغلب وإلا 
فقد يحمل النهي عن القسم على القبح لغيره هذا في الأغلب وإلا فقد يحمل النهي عن القسم الأول على القبح 
الغيره اكان النهي مبنيًا على دليل شرعي كالوطء بحالة الحيض » فإنه مذموم وقبيح حًا ولكنه لما نانا الله 
تعالى عنه : $ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض 4 وذكر الأذى علة له فحمل النهي على القبح لغیره ‏ وکذا 
قد يحمل النهي عن الأفعال الشرعية على القبح لمينه إذا اقتضت القواعد والقرائن ذلك » کالإتيان ب 
يعتد بها صحة وأداءً مثل أن يأتي بها مع إخلال في فرائضها » كالصلاة بدون الطهارة أو بدون الاستقبال للقبلة . 
( الحسامي والنظامي ص ٤۷ » ٤١‏ » تفسير النصوص ج ۲ ص ۳۹۱ ۳١۸ ٠‏ ) . 


یک 


. الصحة : وقوع العقد بحيث يترتب عليه الحك المقصود‎ - ١ 

۲ الفساد : وقوع العقد بحيث لا يترتب عليه الحك المقصود . 

لكن الفساد في المعاملات له مرحلتان ومرتبتان » إحداما يعبرون عنها ب 
« الفساد » » والأخرى هي المعبره عند ب « البطلان » . فن المستحسن أن أذكر كلا 
من هذين التعبيرين مع متعلقاتا إيضاحا وبيانًا . 
أ - القساد المحض . 

. التعريف : وقوع العقد بحيث ينعقد ويعتد به أصلا ولا وصقًا‎ )١( 

(۲ ) مظنته : العقد مع خلل في الأوصاف ومقتضيات العقد . 

(۴ ) الحم : فسخ مشل هذا العقد وإفادة الملك إذا وقع التقابض ولم يفسخ » مع 
لزوم الإم والقباحة . 

. المغال : ما تقدم في بيان القسم للقبيح لغيره من الأمثلة - البطلان‎ ) ١( 
: ب . البطلان‎ 

. التعريف : وقوع العقد بحيث لا ينعقد ولا يعتد به شرعًا لا أصلا ولا صقًا‎ ) ١( 

) مظنته : العقد مع خلل في أركان البيع » كبيع غير المال أو غير المال المتقوم. 

(۴ ) الحكم : عدم إفادة الملك أبذا وإن وقع التقابض فيجب فيه رد العوضين . 


. ” المخال : ما تقدم ذكره في أمثلة القبيح لعينه‎ ) ١( 


)١(‏ امال المتقوم هو ما جوز تلكه والاستفادة منه للمسام وغيره ما لا يجوز تلكه والانتفاع به له » كلجر والخازير فإنا 
من الأموال غير المتقومة للمسلم » ولميتة ليست من الأموال » ( مأخوذ من كشف الأرار ج ۱ ص ۴٠١١ ۳٣۸‏ ) . 
)١(‏ تفسیر النصوص ج ۲ ص ٤۰۸‏ ۔ ٤۱۰‏ » کشف الأسرار ج ۱ ص ۲۵۹۸ » ۲۵۹ » التوضیح ج ۱ ص ۲۱۹ » ۲۲١‏ . 
إذا كان العقد من قبيل القسم الأول يحكر عليه الفقهاء بالفساد » وإن كان من الثاني يقولون إنه باطل ولا يفرقون 
في الأغلب بين املاق القساد والبطلان على العبادات » وكذا في باب النكاح أيضًا » فإن الفساد والبطلان في باب 
العبادات والنكاح سواء عندم (التحریر ج ۔ ۲۳۱ » ۲۲۲ . بدائع الصنائع ج۲ ص ۲۲٢‏ » فتح القدیر ج۲ ص ٠۹۲‏ ). 


المبحث الثالت 
المطلق والمقيد 
١‏ المطلق . 
أ - التعريف : هو خاص يدل على معناء الحقيقي بدون زيادة قيد . 
ب - امال : لفظ « الإنسان » فإنه يدل على المعنى الذي وضع يإزائه بدون زيادة 
غل 


۴ 
(أ) التعريف : هو خاص يدل على معناه الحقيقي بزيادة قيد 0 . 


( ب ) القيود : التي تزاد في المقيّد على ما يكون عليه المطلق » هي كل ما لم يبق 
معه الطلق على إطلاقه » سواء کان صفة أو حالا أوشرطًا أوعدذا أو زمانا أو 
مکنا 7 . 


( ج ) الأمثلة : الإنسان الكامل » جاء زيد راكبًا » عندي عشرون كتانا . 


٣‏ - الأحكام : إبقاء اللطلق على إطلاقه وامقيد على قيده أي يعمل با مطلق بدون 
زيادة عليه والعمل با لمقيد مع رعاية ما زيد عليه من المطلق " . 


وبناء على ما ذكر يكفي للخروج عن عهدة العمل بالمطلق » العمل بأي فرد ما 
يصدق عليه المطلق المذكور» ويصح أن یراد به ولا یتأدی القید إلا بفرد یوجد فيه 
ومعه القيد المذكور . 


(۱) تفسیر النصوص ج ۲ ض ۱۸۷ ۰ نور الأنوار ص ٠١۸‏ . 
ما ذكرت من تعارفهها فذلك نظرا إلى سهولة التعبير والغهم وإلا فالأكار على أن « المطلتق ما دل على فرد شالع 
غير مقيد لفظا بأي قید » مثل : رجل وطائر » » والمقید عرفوه بأنه « ما دل على فرد مقيد لفظًا بقيد ما 
کرجل رشید وطائر أبیض » . 
( فواتح الروت ج ۱ ص ۳۱۱ ۰ ۳١۲‏ » التوضيح ص ٠١١‏ » المدخل ص ٠۲١‏ » أصول الخلاف ص ٠١١‏ ) . 

(۲) فواتح الرحوت ج ۱ ص ۳٣۰‏ » التوضیح ۱١‏ » تفسیر النصوص ج ۲ ص 1۸۴ » ۱۸6 ۱۸١‏ . 

(۳) تفسیر النصوص ج ۲ ص ۱۹۲ . ۱۹۷ » التوضیح ص ٠١١‏ . 
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٤‏ - الآمغلة : قد ورد الحك بتحرير رقبة في كفارات القتل والظهار واليين إلا أن 
ذكرها في كفارتي الأخيرين ( أي انطهار والهين ) ورد مطلقا ‏ » وفي كفارة القتل 
الرقبة مقيدة بالإييان ” فيكفي في الظهار والهين تحرير أي رقبة » مؤمنة كانت أو 
كافرة » ولا تتأدى كفارة القتل إلا إذا اتصفت الرقبة الحررة بالإان . 

ه۔ حمل المطلق على المقيد : قد يرد ذكر شيء وفعل في نصين وموضعين مع 
الاختلاف بأن يرد في نص مطلقًا وفي الآخر مقيدا » ففي حق العمل به مع الإطلاق 
والتقیید تفصيل وهو أن كل نص › يذكر فيه حك » يشل على أمرين : الح وسببه » 
والإطلاق والتقييد تارة يتعلقان باحك وأخرى يردان في بيان السبب مع اتحاد الوضوع 
والحك » فالحك الوارد فيه الإطلاق والتقييد له أربع صور » أما السبب فله صورة 
واحدة . 

الضوز الأربغة للحك هي : 

( أ ) إتحاد السبب مع اتحاد الح . 

( ب ) إتحاد السبب مع اختلاف الح . 

( ج ) اختلاف السبب مع اتحاد الح . 

د - اختلاف السبب مع أختلاف الح . 

وجلة أحكام هذه الصور أن الأولى حمل مطلقها على مقيدها » أما البقية الثلاث 
فتجري على حاهما أي يبقى المطلق منها على إطلاقه والمقيد على قيده » وإليك تفصيل 
الصور بذكر الأمثلة : 

(أ) اتحاد السبب مع اتحاد الحكم : 

ذاك بأن يكون الح في النصين واحذا وكذا السبب لا بختلف في حت أحدها 
)١(‏ آية كفارة الظهار في سورة الجادلة قوله تعالى : < والذين يظاهرون من نسائهم ) الآية ۲ . 


وآية كفارة الهين في المائدة وهو قوله تعالى : < لا يؤخذ الله باللغو في أيانك €الآية ۸١‏ . 
(۲) النساء قوله تعالى : $ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً € الآية ٠۲‏ . 
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بالسبة إلى الأخر » فيحمل المطلق على المقيد » كدم الحيوان فإنه من الحرّمات وقد ورد 
ذكره ئي سورة المائدة بدون قيد في قوله تعالى : ل حرمت علي الميحة والدم ) )» 
وورد مقیدا في قوله تعالى : ل قل لا أجد فيا أوحي إل حرما على طاع يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا 4 أففي الآية الثانية « الدم الحرم » مقيد بكونه 
مسفوحًا » أي سائَلاً خارجا من الجسم » والحكم في كلا النصين وفي المطلق والمقيد كليما 
واحد » وهو حرمة الأكل » ۴ أن سبب الحم أيضًا واحد وهي نجاسة الدم » فلذا ل 
مطلق الدم في الأية الأولى على المقيد المذكور في الشانية واعتبر القيد في آية المائدة 
آھ: 

لكن هذا الحكر إذا ل يعرف المتقدم منها وإلا فامتأخر بنسخ ما تقدمه في هذا 
الا : 


ب ) اتحاد السبب مع اختلاف الح . 
(ب) مع 


هو أن يختلف الحكم في النصين مع اتحاد السبب » كالوضوء والتيم فإنا صورتان 
للطهارة المطلوبة شرعا » سببها واحد وهو إرادة الصلاة وحكها مختلف ؛ لأن وظيفة 
الزوة ون العتل رة ياء > ووظيفة التيم إغا هو المسح للاثنين منها فقط © » 
فلأجل اختلاف الحك لا يحمل المطلق على المقيد مع إن السبب واحد فلا يشمل المسح في 
التيم ما سوى الاثنين المذكورين من الأعضاء في باب التيم وها الوجه واليدان دون 
الرأس والرجلين . 

( ج ) اختلاف السبب مع اتحاد الحم : 


ذاك بأن يتحد الح في النصين ولكن يختلف السبب » ولا مل في هذه الصورة 
أيضًا » مثاله تحرير الرقبة في كفارات القتل والبين والظهار » فإن الم فيها واحد وهو 


() المائدة الآية : + 
0( الأنعام الآية : ٠١١‏ . 

(۲) فواتح الرموت ج ۱ ص ۳٢۴ » ۲٣۲‏ . الملداخل إلى عل أصول الفقه ص ۲۱۲ . 

() المائدة الاية : ١‏ وهي قوله تعالى : $ ياأما الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلوة 4 الآية . 
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تحرير الرقبة والسبب محتلف ؛ لأنه القتل في كفارة القتل » والحنث والظهار في 
كفارتيهما » والرقبة في الأولى مقيدة ‏ وفيا سواها 7 مطلقة » وقد تقدم التوضيح › 
فلاختلاف السبب لا تحمل المطلقة على المقيدة . 

( د ) اختلاف السبب مع اختلاف الح . 


هو أن يختلف الح والسبب الموجب كلاها ولا حمل في هذه الصورة أيضًا » مشاله 
تعلق وظيفة الوضوء ووظيفة السرقة كلتيهها باليد » وفي السرقة ورد ذكرها مطلقة "» 
وثي الوضوء هي مقيدة بالمرافق ' » والح والسبب كلاها في حقها مختلفان ؛ لأن آل 
في السرقة هو القطع وسببه أخذ مال الغير خفية من حرزه » وحك الوضوء هو الفسل 
وسببه إرادة الصلاة » فلأجل هذا الاختلاف لا يحمل مطلق هذه الصورة على مقيدها . 

ه ۔ اختلاف الاطلاق والتقييد في باب الأسباب ونحوها : قد تقدم أن 
اختلاف الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى شيء يرد ذكره في نصين مختلفين » قد يقع في 
بيان سبب الح » بأن يختلف النصان في بيانه إطلاقا وتقييدا » فأحدها يدل على كونه 
مطلقا والآخر على أنه مقيد » ولا حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أيضًا بل بحب 
العمل بكل نص مع رعاية الحالين حسب الإمكان » مشثاله : صدقة الفطر فقد ورد في 
بيان سببها نصان اختلفا في ذكر إطلاق السبب وتقيّده » وذلك بأن روى عن ابن عر 
رضي الله عنهها أنه قال : « فرض رسول الله بم زكاة الفطر صاعا من تر أو صاعا من 
شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من السامين » ٠‏ » ا روي عن 
ابن تمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله بم هذه الصدقة صاعا من تر أو شعير 
على كل حر أو ملوك » ذکر أو انی » صغير أو كبير » © . 

ففي الحديث الأول ورد قيد الإسلام في حق كل من تحب عليه صدقة الفطر حرا 


. ٠۲ : النساء الآية‎ )١( 


() المائدة :الآية ٠‏ وهي قوله تعالى : < فاغسلوا وجوهك وأيديكم إلى المرافق 4 


)١(‏ ( البخاري ) الز 
)١(‏ ( البخاري ) الزكاة 


اب فرض صدقة الفطر ( مسلم ) الزكة ‏ باب زكة الفطر 
» باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ( ملم ) الزكاة » باب زكة الفطر . 
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كان أو عبدا » والثاني مطلق في الباب في بيان هذا الحم » ولا كان الكفار غير مخاطبين 
ثل هذه الأحكام فلا عالة أن الحر يختص بالإسلام دون المملوك فإن مولاه ‏ إنه يؤدي 
عن نفسه » يؤدي الصدقة عن ملوكه أيضًا مساما كان أو كافرًا > وبهذا التفصيل نجمع بين 
النصين علا ونخرج من هذا الاختلاف فبدون حمل المطلق على المقيد ؛ بل نقول إن 
الحديث الأول في حق العبد المسلم والشاني في حت العبد مطلقا مسلا كان أو كافرا» 
ولا منافاة لأن السبب قد يتعدد فتلزم أداء صدقة الفطر من كل عبد . 
٦‏ ۔ شرائط الحمل : 

( أ ) أن لا ينع دليل عن حمل المطلق على المقيد . 

( ب ) أن يكون المطلق والمقيد بحيث لا يكن بينها لجع والعمل بها إلا بالمل . 

( ج ) أن لا يتغير العدد والذات المذكوران في النص لأجل الجل ؛ بل التغير إنغا 
يقع في الحال والوصف ونحوها . 

( د ) أن لا يأتي مع المقيد قدر زائد يدل على تخصيص القيد بالمقيد . 

( ه ) أن يكون المل في باب الأمر والإثبات دون باب النهي والنفي . 

( و ) أن لا يكون لامطلق إلا أصل واحد ” . 


(۱) فواتح الروت ج ۱ ص ۳٠١ ۲٣۱‏ الحسامي مع النظامي ص ۲۵ ۔ ۲۷ » نور الأنوار وقر الأقار ٠١١ ٠١۸‏ » 
تفسیر النصوص ج ۲ ص ۲۰۰ ۔ ۴۱١‏ . 
وقد اتضح بالتفصيل اللسطور أن ما كر من المطلق والمقيد أن كلا منها بجري على ما عليه » إغا ذلك في أغلب 
الور ا غا ی و 

(۲) تفسیر النصوص ج ۲ ص ۲۲۸ » ۲۲۹ » فواتح الر موت ج ١‏ ص ۲١١‏ . التوضيح ص ٠١‏ » إرشاد الفحول ص 
WON‏ 
وليلاحظ أن المطلق ولمقيد ليسا من أقسام الخاص مطلقا بل من أقسام الخاص الجني والخاص النوعي ( ويه 
تفسير النصوص ج ۲ ص ۱۸۷ ) ولا علاقة لما بالخاص الفردي ؛ لأنه م يوضع إلا لذات واحدة متعينة كل 
التمين . 


۱۹ 
الفصل الثاني 
العام 
وهو القسم الثاني للفظ باعتبار معناه الموضوع له 

١‏ - التعريف : هو لفظ يدل بحسب وضعه اللغوي بوضع واحد على شموله 
واستغراقه لميع أفراد معناه من غير حصر في كية معينة منها ‏ . 

۲ الفرق بين العام والمطلق : إن العام يشمل جيع أفراده » أي جميع ما يصدق 
عليه معناه » برة واحدة والمطلق يتناول فردًا واحدا من أفراد معناه لا على التعيين فيراد 
به واحد مكان آخر » كالرقبة في قوله تعالى  :‏ فتحرير رقبة  )‏ » فإا مطلقة 
لأن المراد بها رقبة واحدة من بين الرقاب » أما لفظ رقاب فإنه عام » يتناول جميع ما 
يدخل تحت معناه من أفراد ما وضعت له هذه الكلهة في أي كية كانت " . 

: ألفاظ العموم‎ ٣ 

هي ک يلي : 

( أ ) كل اسم على بلام الاستغراق » سواء كان قسما من الجوع أو امم جمع أو امم 
جنس أو اسما مفردا . 

( ب ) کل امم على بلام الجنس ( عند البعض ) . 

( ج ) المع المنكر ( عند البعض ) . 

( د ) كل اسم يضاف إلى المعرفة للاستغراق . 

(ه ) أسماء الشرط . 

( و ) أسماء الاستفهام . 

(۱) أصول الخلاف ص ۱۸۱ » تفسير النصوص ج ۲ ص ٠١‏ » كشف الأسرار ج ١‏ ص ٠۲۴‏ التوضيح ص ۸۲ . 


(۲) امجادلة : الآية ۴ 
(۳) تفسير النصوص ج ۲ ص ٠١ » ١١‏ » إرشاد الفحول ص ٠١۷‏ 
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( ز ) الأسماء الموصولة إذا لم تكن للعهد . 

(ح ) النكرة تحت النفي . 

( ط ) النكرة تحت الشرط. . 

( ي ) النكرة الموصوفة بصفة عامة . 

( ك ) النكرة تحت الإثبات في بعض المواضع » كا في قوله تعالى : ل عامت نفس ما 
أحضرت ‏ أي عامت كل نفس ما أحضرت . 

( ل ) الأسماء امنكرة التي يضاف إليها كامة كل أوجيع أونحوها . 

( م ) كل انم جعنى المجاعة ك معشر ومعاشر وعامة وكافة قاطبة ورهط وقوم 
وجماعة وجمع وجميع ونحوها 2 
٤‏ ۔ انقسامه باعتبار دلالته بدون حصر الأفراد : 

العام باعتبار حقيقته وهي الدلالة على أفراد معناه بدون حصر في الكية » ينقسم إلى 
قسمین : 

الأول : ما يفيد ذلك باعتبار صيغته أي صورته الموضوعة لأداء هذا المعنى » وعلى 
هذا جميع ألفاظ المع . 

الثاني : ما يفيد ذلك باعتبار معنا أي لأجل توم معناه » سواء كان ذلك بأن 
يصدق معناه الموضوع له على الجاعة وجمع کثیر ك « من وما » » فإنها يصدقان على فرد 
واحد وعلى كل فرد أيضًا أي جميع أفراد ما يأتي بعده صلة له وصفة أو بأن وضع اللفظ 
أساستًا للإطلاق على الجاعة ك « قوم ورهط » ونجوها من الكامات ما وضع على ثلاث 
فصاعدًا من جنس أو نوع . 
)١(‏ التكوير الآية ٠١‏ . 
(۲) فواتح الرجوت ج ۱ ص ۲٣۰‏ ۔ ۲۲۸ » التوضیح ص ۱۲۸ ۔ ۱٦١‏ » نور الأنوار وقر الأقار ص ۷٤١‏ ۸۲ » تفسير 


النصوص ج ۲ ص ١١ - ١١‏ » المدخل إلى علم أصول الفقه ص ٠١١‏ . 


(۲) التوضیح ص ٠۲۸‏ » النظامي ص ۲۵ نور الأنوار ص ١۷‏ . 


: أحکامه‎ ٥ 

أ إن العبرة في حت العمل بالعام » لعموم اللفظ لا للسبب الخاص الذي ورد لأجله 
الک المذكور للعام » فإن كثيرا من الآيات نزلت في حق أشخاص بعينهم لأجل أسباب 
وحوادث نزلت بهم لكن أحكامها لم تختص بهم ؛ بل عدت عامة لميع المسامين لأجل عوم 
ألفاظها . 

ب - وما سوى هذا الح فبني على انقسامه باعتبار على العموم والمل على الخصوص. 
انقسامه باعتبار بقائه للعموم وله على الخصوص : 

قد تقدم من تعريف العام أنه يشمل جيع أفراده ولكنه في بعض المواقع لا يكون 
كذلك » فبالنسبة إلى حاله هذه » وهي اعتبار بقائه للعموم وعلى معناه الأصلى الوضعي 
وباعتبار له على الخصوص والخروج من معناه الأصلي ومقتضاه » العام على قسمين : 

أ - عام مول على العموم . 

ب - عام مول على الخصوص . 
أ العام احمول على العموم . 

. ۔ التعریف : هو عام يبقی على عومه بدون أي خصوص في مراده‎ ١ 

۲ ۔ صوره : وله صورتان : 

أ ) مول على العموم قطعًا . 

ب) عام مطلقا . 
أ ) العام الحمول على العموم قطغا : 

. التعريف : هو عام حمل على العموم لأجل قرينة مانعة عن التخصيص فيه‎ ١ 

۲ المخال : قوله تعالى : ل[ وجعلنا من الماء كل شيء حي ) " › فإنه مول على 


(۱) فواتح الرحوت ج ۱ ص ۲٠۰‏ » التوضٍیح ص ٠١١‏ . 
ر۲) الأنبياء : الآية ٠١‏ . 
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العموم قطقا لقرينة فيه قنع عن التخصيص والقرينة هي بيان قاعدة عامة بأن كل شيء 
ذي روح خلقه الله تعالى بالماء . 

ب ) العام المطلق . 

. التعريف : هو العام الحمول على العموم لعدم دليل يقتضي تخصيصه‎ . ١ 

۲ المخال : قوله تعالى : ظ فاقرؤا ما تيسر من القرآن ‏ " ؛ فإن لكامة « ما» 
فيه عامة » وهي تدل على كفاية قراءة كل ما كان من القرآن أي قدرٍ كان » وذلك 
لعموم « ما » ولا يوجد هنا دليل للتخصيص فلذا هي ممولة على العموم . 
( ج ) حکم هذین القسمین : 

لزوم الاعتقاد ولزوم العمل بمدلولاتا قطعًا » فيا في حق لزوم الاعتقاد والعمل 
منزلة الخاص ” . 

ب - العام المحمول على الخصوص : 

. التعريف : هو عام بخص أفراده عن حكه المذكور‎ ١ 

۲ ۔ صوره : وله أَيضًّا صورتان : 

أ - العام الخصوص لأجل قرينة . 

ب العام الخصوص لأجل الدليل . 

أ العام المخصوص لأجل قرينة : 
١‏ - التعريف : هو العام الخصوص الذي خص عن حكه بعض أفراده لأجل قرينة 


. ٠١ المزمل : الآية‎ )١( 

(۲) فواتح الرحوت ج ۱ ص ۲٠۵‏ کشف الأرار ج ۱ ص ۲۰٢‏ ۔ ۲۰٢‏ » التوضیح ج ۱ ص ٤٠ ٠۲۹‏ . 
العام غير الخصوص كالخاص حكا ألا أنه إذا وقع التعارض بينها فإن عرف التقدم منها فلو كان المتأخر هو الخاص 
وكان متصلاً بالعام يحمل العام على الخصوص ۴ سيأتي » وإن لم يتصل الخاص التأخر بالعام التقدم يحمل نانخا 
للعام » ولو كان المتقدم هو الخاص ويتأخر عنه العام ينسخ الخاص بهذا المام » وإن لم يعرف القاريخ يعمل 
بالراجح منهها وإلا فيترك العمل بالقدر التعارض منهها ( فواتح الرحوت ج ۱ ص ٠٤١‏ » تفسير النصوص ج ۲ ص 
IW Ye‏ 
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مقتضية لذلك . 

۲ القرينة : هي لا تكون هذا لفظية بل معنوية فقط › وهي العادة والعقل 
والحسن والنقص أو الزيادة في المعنى الحقيقي للفظ ونحو ذاك 7 . 

٣‏ الحكم : هذا القسم بنزلة الخاص والقسم الأول من العام في لزوم الاعتقاد والعمل 
به قطعًا لكن في حق الباقين تحته بعد الخصوص لامن خص عنه . 

المخال : قوله تعالى : ظ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ) "' فكامة « الناس » في هذه الآية عامة تقتضي عوم الحك أي فرضية الحج على 
جميع من يستطيع إلى بيت الله سبيلا من المسامين إلا أنه خص بالعقل منه غير البالغ » 
وغير العاقل » فلا وجوب الأعلى البالغ والعاقل دون الصبي والجنون . 


ب العام المخصوص لأجل دليل : 
١‏ التعريف : هو عام بخص عن حكه بعض أفراده لأجل دليل دل عليه . 


۲ - الحكم : لزوم العمل با بقى تحته بعد الخصوص من أفراده » مع احةال أن بخرج 
عنه بعض آخر لأجل دليل آخر» فإذا وجد دليل غير الأول على خروج بعض آخر 
وخصوصه » يخص عنه هذا البعض أيضًا › فنظرًا إلى هذا الاحتال أي احتال خروج 
بعض آخر مرة ثانية يصير هذ العام ظنْيًا دلالة في حق العمل براده ‏ . 


٣‏ . المخال : قوله تعالى  :‏ وأحل لكر ما وراء ذلك € فإن « ما فيه عام لكنه 


۷١ نور الأنوار وقر الأقار ص‎ )١( 
» قيل هذا إذا كان المخصص العقل » فإن ما حك العقل بخروجه بخرج ويبقى الدلالة قطعية على الباق کا كانت‎ 
وأما إذا كان الخصص الحس أو العادة أو نحوها فالظاهر أن لا يبقى قطعيًا لآختلاف العادات وخفاء الزيادة‎ 
. )۷٠١ والنقصان اللهم إلا أن يعلم القدر امخصوص قطعا كذا في التلويح ( قر الأقار ص‎ 

(۲) آل عران : ٩۷‏ 

(۲) حتى يجوز تخصيصه فيا بعد بالدلائل الظنية نحو خبر الواحد والقياس ويكون في الرتبة دون خبر الواحد فلا 
یعارضه ( التلویح ج ۱ ص ١؛  )‏ أنه يعد دون القياس أيضًا حسب تصريح البعض ( حاشية المداية للكنوي 
ص6 . 

. ٠٢ النساء : الأية‎ )٤( 
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حول على الخصوض + لأن الآية وردت في سياق بيان العرمات من النساء وقد سبقهنا 
رع فهذه تدل على حل ما سواهن » وقد وردت حرمة غير من ذكرت في آية 
رمات في نصوص حر" فدل ذلك على أن العام في هذه الآية مخصوص بخروج بعض 
أفزاجة عن الل اكور ة5 ; 


(۱) وهو في قوله تعالی : < ولا تنكحوا ما نكح آباؤم من النساء € الآية » وقوله : < خرمت علي أمهاتم 
وبناتك 4 الآية من سورة النساء رق ۲۲ » ۲۳ . 

)١(‏ وهي كقوله تعالى : < ولا تنكحوا المشركات حتى يُومن ولأمَةً مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا لبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك € البقرة » الآية ۲۲١‏ . 
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة » ( البخاري ) النكاح » باب وأمهاتم 
اللاي أرضعن € ( مسلم ) كتاب الرضاع ‏ بداية الكتاب . 
وكذلك قوله بے : « لاججمع بين الرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها » ( البخاري ) النكاح » باب لا تنكح الرأح 
على تمتها . ( ملم ) النكاح » تحرمم المع بين المرأة وععتها أو خالتها . 

(۲) التوضیح ص ۱۱۹ - ۱۲١‏ ۰ تفسیر النصوص ج ۲ ص ۱۰۲ ۔ ۱۰٤‏ » فواتح الرحموت ج ۱ ص ۲۰۸ » كشف الأنرار 
ااا 
ذكر أقسام العام بالنسبة إلى الخصوص بهذا الفط والتفصيل لعل ذلك من اجترائى في الباب ولكن اخترت هذا 
التفهيل لما ورذ من بيانه في نور الأنوار وقر الأقار والتوضيح » وقد ذكر الخلاف وصاحب تفسير النصوص 
الشلاثة الأول غير الرابع ولكن بيان في توضيح تلك الأقسام مشير إلى القسم الرابع الذي تفردت بذكره 
وتوضیحه » والله تعالی أعل . 


التخصيص 
١‏ - التعريف : حصر العام في بعض أفراده لأجل دليل يقتضيه ‏ 
أو : إخراج صيغة العام عا وضعت له من العموم إلى الخصوص لدليل ‏ . 
۲ شروطه : وله شرطان : 
( أ ) اتصال الدليل احص ( أي المقتضي للخصوص ) بالعام الخصوص عنه . 
( ب ) استقلال الدليل الخصص عن الجلة التي ذكر فيها العام بأن لا يكون الخصّص 


جزءًا لتلك الجلة » سواء لا يكون من قبيل الكلام أصلاً أو يكون من قبيله ولكن في 
صورة جلة مستقلة دون جزء للجملة الحتوية للعام الخصوص عنه " . 


وليلاحظ أن اعتبار هذين الشرطين لجواز التخصيص إغا هو لتخصيص عام في المرة 
الأولى » أما إذا خص عام بدليل جامع للشرطين المذكورين فيجوز تخصيصه فيها بعد 
الدليل غير جامع للشرطين 9 لکن إذا کان الخصص کلام فلابد من كونه مستقلاً . 
- المخال مع التوضيح : ملا : إذا قلنا : لا تعط أحذا وأعط زيدا »» فهذا 
الكلام يتضبن جلتين مستقلتين الأولى « لا تعط أحذا » والشانية « أعط زيدا » وفي 
الأولى « أحدا » عام » والثانية متصلة بالأولى ‏ أا مستقلة » فالشانية يخص با العام 
المذكور بأن أخرجت « زيا » عن حك « أحدًا » المذكور وهو عدم الإعطاء » ولكن إذا 
وقع الفصل بينها في التكلم بأن يسكت المتكلم بعد الأولى ثم يتلفظ بالشانية فلا جوز 


ET ER‏ » ج ١‏ ص ۲٠١‏ » وفي تفسير النصوص « صرف العام عن 
عومه وإرادة بعض ما ينطوي تحته من أغراده » ج ۲ ص ۷۸ . 

(۲) کشف الأسرار ج ۱ ص ۲١١‏ » المدخل إلى عل أصول الفقه ص ٠١۸‏ . 

(۲) التوضیح ج ۱ ص ٤۲‏ فواتح الروت ج ۱ ص ۲۰۰ » ۲۰۲ » شف الأسرار ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

. ۲۰۴ » ۲۰۲ نور الأنوار ص‎ » ۲۵۷ » ۲۶٣١ فواتح الر جوت ج ۱ ص‎ )٤( 
إذا كان الكلام المقتضي للتخصيص مستقلا لكن غير متصل ؛ يعد ناسخًا وإِن اتصل بدون استقلال يقدر » کان‎ 
. » المتكلم لم يتفوه إلا با بعد الاستشناء اء أي کأنه قال : « أعط زيدًا » دون « لا تعد أجذا إلا زيذا‎ 
EEE DERSE 
O 
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التخصيص ‏ أنه إذا قلنا : « لا تعط أحدا إلا زيذا » لا يكون هذا الكلام من باب 
التخصيص » بل هذا من قبيل الاستشناء ؛ لأن قولنا « إلا زيدا » مع إنه متصل با قبله 
لكنه غير مستقل فإنه جزء جملة لا جلة تامة . 

ملاحظة : البعض الذي بخص عن العام ويخرج عن حكه بالتخصيص لايلزم أن 
یکون معلومًا ومتعینا » بل ریا يکون مهولا فيحتاج إلى تعيينه بالقرآن وبدلائل تفيد 
ذلك » ۴ إذا كانت الجلة السالفة هكذا : « أعط قومك ولا تعط بعضهم » ففيه البعض 
الخصوص غير معلوم بل هو مجهول . 


أا الخال من القرآن فقوله تعالن : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ج (© »> فإن 
البيع في الجلة الأولى عام > والجملة الثانية وهو قوله : $ وحرم الربا ) خصت هذا العام 
لأجل اتصاهما بالأولى واستقلاهها عنها » إلا أن الخصوص مهول وذلك لأن كامة البيع 
وكامة الربا كلا منهما بعنى الزيادة » فبهذا التخصيص لم يخرج من البيع إلا فرد مجهول 
من زيادة امال » ولا يكن العمل مجهول إلا بعد التعيين › وتعين الخصوص الجهول هنا 
بالحديث الذي ورد كشرح له › وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبرٌ بالبر والشعير بالشعير والقر بالقر والملح بالملح مثلا بمثل » سواء 
بسواء » يدا بيد » فن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ وا معطي فيه سواء » ١‏ 

م بعد تعين أفراد الخصوص المذكور » خص غير هذه الأفراد بدليل القياس عند عامة 
العاماء وامجتهدين مع أن القياس ليس برتبة هذا النص من القطعية » فأخرج من البيع 
الحلال كل ما وجد فيه العلة التي خص لأجلها الربا في القرآن والصور المذكورة في 
الحديث النبوي ‏ . 


۽ - الحكم : قد تقدم من أحكام الخصوص في بيان أقسام العام أنه إذا وقع الخصوص 
لأجل قرينة كان الخصوص بنزلة الخاص في لزوم الاعتقاد والعمل » وإذا وقع خصوصه 
لأجل دليل دل عليه كان ظننًا . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ . 


(۲) ( مسلم ) كتاب البيع » باب الربا . 
(۲) قد اختلف الأئة في تعبين هذه العلة » راجع لذلك باب الربا من كتب الفقه وشروح كتب الحديث . 
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والمراد بالقرينة دليل لم يكن من جنس الكلام كالعقل ونحوه ۴ مر في بيان القسم 
الأول من العام الخصوص . 

والدليل غير القرينة هو ما کان من جنس الكلام ‏ ا تقدم في قوله تعالى : 
ظ أحل لكر ما وراء ذلك وكذا في قوله  :‏ أحل الله البيع وحرم الربا € . 

وقد نبهت في الملاحظة أن كل ذلك في التخصيص الأول » ومجوز التخصيص في عام 
واحد مرارًا إذا اقتضت الدلائل ذلك ولا يزيد العام به بعد التخصيص الأول إلا في 


ه ‏ مدى التخصيص : قد نقدم أنه إذا خصص عام مرة واقتضت الدلائل تخصيصه 
أخرى بل مرة بعد مرة يجوز ذلك أيضًا إلا أن لذلك غاية ومدى جب إهاء عمل 
التخصيص عند تلك الغاية » وذلك لأن التخصيص  -‏ ذكر- هو إخراج أفراد العام 
عن حكه » فإذا وقع التخصيص مرارا ولم يزل يخرج بذاك أفراده عن حكه ثم لا ينتهي 
عمل التخصيص وإخراج الأفراد إلى حد وغاية فلا محالة يخرج عنه جيع أفراده دون 
البعض » وينتج عنه ويلزم به ترك العمل بالنص وبالعام دون خصوصه » لأن إخراج 
الكل هو إهمال النص وتركه أصلا لا التخصيص الذي حقيقته إخراج البعض ولو كان 
الخرج أكثر قدرا من الباقي تحت العام وتحت حكه فإذًا لا بد من مراعاة غاية وتحديد 
حد ينتهي إليه إجراء عمل التخصيص لئلا يلزم ما ذكر » وتفصيل ذلك : أن العام 
الخصوص إذا كان غير جمع منكر يجوز تخصيصه إلى أن لا يبقى تحته إلا فرد واحد » أما 
إذا كان جعًا منكرًا أو جعَا معن كرهط وقوم ونجوها فيجوز فيه التخصيص إلى أن 
لا يبقى من أفزاده إلا ثلاثة » فإذا بلغ التخصيص إلى الحد المذكور انتهى عله ولا جوز 
إجراؤه حينئذ فها بقي ‏ . 

۽ الُخصّصصات : ( بفتح الصا الأولى » أي ما محري فيه الخصوص 
والتخصيص ) . 


() التوضیح ج ١‏ ص ٠١١‏ 
(۲) فواتح الرحوت ج ۱ ص ۲۰۱ ۲۰۷ » التوضيح ص ٠١١‏ ۳ »فور الأنوار ص ۸۴ »۸۴ : 
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هي نصوص القرآن الكرمم ونصوص الأحاديث إذا اشتتل شيء منها على كامة عامة 
زأفتضت الدلائل الصو رالجتهن فيها . 


۷- المخصصات : ( بكسر الصاد الأولى أي ما يُخص به العام ) . 


(أ) القرآن الكرم . ( ب ) الحديث المتواتر . 
( ج ) الحديث المشهور . ( د ) خبرالواحد . 
(ه ) الإجاع المتواتر . ( و) الإجاع الشهور . 
( ز ) الإجاع الآحادي . (ح ) فعل الرسول به . 
( ط ) تفریر رسول له . ( ى ) قول الصحابي . 
( ك ) فعل الصحابي . ( ل ) تقرير الصحابي . 
( م ) العرف العملي . ( ن ) العرف القولي . 
( س ) العقل . ( ع ) القياس 


ملاحظة : إن الأمور المذكورة ليست بخصصات للعام مطلقا أي لكل عام وفي كل 
حال ؛ لأن من العام ما هو قطعي وما هو ظني » وهذه الأمور أيضًا كذلك > فان 
البعض من القطعيات والآخر من الظنيات ولا بجوز تخصيص ما هو قطعي إلا بقطعي 
لا بظني » فإن الظني دون القطعي في الرتبة فلا يصلح لأن يؤثر فيها هو أقوى منه بوجه 

فالعام القطعي هو ما كان في القرآن أو في حديث متواتر أو حديث مشهور ول 
بخص عنه شيء بدليل من جنس الكلام » والعام الظني ما لم يكن من الثلاثة المذكورة 
و ما کان منها بعد ان ٤خص‏ عنه شيء بدليل لامي . 

والقطعي من الخصُصات الشلاثة الأول منها» وكذا الإجماع المتواتر والإججماع 
المشهور . 


(۱) فواتح الروت ج ۱ ص ۲٤١‏ ۔ ۳٣۰‏ » المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۲۱۷ ۔ ۲۲۷ » تفسير النصوص ج ۲ ص 
۸ 


11۹ 


فالعام القطعي لا بد لتخصيصه من كون الخصص من هذه الجسة » وكذا يجوز 
تخصيصه بالحس والعقل والعرف أيضًا لأنه من غير جنس الكلام » وللتوضيح راجع 
أمثلة قسمي العام الحمول على الخصوص » وكذا امال المتقدم من القرآن في هذا المبحث . 

أما العام الظني سواء م يكن قطعيًا أصلا » أو كان ولكن جرى فيه التخصيص مرة 
فيجوز تخصيصه بكل ما ذكر ولا تلزم القطيعة لخصصه ‏ . 
۸ الفرق بين التخصيص والتقييد : 

إن التخصيص والتقييد كل منها ينهي شمول اللفظ إلا أن الأول يؤثر في شمول العام 
والشاني في شمول المطلق مع إن اللطلق من قبيل الخاص › فالفرق بينها ظاهر » وقد 
ذكروا لذلك وجوها أخرى : 

( أ ) التخصيص هو التصرف في الفهوم اللغوي بصرفه عن متبادره إلى غيره » و 
التقييد هو نوع زيادة على المفهوم اللغوي كلفظ « الرجل » تخصيصه أن يخرج عن معنساه 
فرد أو أفراد » والتقييد أن يزاد عليه قيد لا يدل عليه اللفظ بوضعه كالعلم أو الجهل أو 
نجوها . 

( ب ) التخصيص لا يتغير به المفهوم اللغوي والتقييد لغيره ‏ رأينا في اللشال 
المتقدم . 

( ج ) لا بد لمخصٌّص من كونه جلة إذا كان من قبيل الكلام والمقيد لا يلزم له 
ذلك " . 

( د ) التخصيص جوز با هو ليس من جنس الكلام والمقيد لا بد من كونه 
كلامًا » وذلك ظاهر ما تقدم من تفاصيل التخصيص والتقييد في هذا المبحث وفي 
مبحث المطلق ولمقيد . 
(۱) المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۲۱۹ » فواتح الروت ج ۱ ص ٠ ۳١۷ ۰ ۲٤١‏ 

مثال التخصيص بالحس قوله تعالى في حق ملكة سأ : < وأوتيت من كل شيء ) مع أن ملك سليان عليه الصلاة 

والسلام لم يكن في يدها » والتخصيص بالعرف كإطلاق الدرم على النقد الغالب منه مع إنه يطلق في الاصل 


على کل ما یسمی به ( تفسیر النصوص ج ۲ ص ۰۸۳ ۸6). 
(۲) المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۲۱۰ » ۲۱۱ » کشف الأرار ج ۲ ص ٠١۸‏ . 


القصل الشالث 
المشترك 
وهو القسم الثالث للفظ باعتبار معناه الموضوع له 

.  رثكأ التعريف : هو لفظ وضع لعنيين أو‎ - ١ 

۲ الفرق بين العام والمشترك : بوجوه : 

( أ ) العام يوضع لعنى واحد إلا أن معناه يصدق على أفراد كثيرة » والمشترك يوضع 
لأكثر من معنى واحد ( أي العام كثرته في أفراده والمشترك كثرته في معانيه ) . 

( ب ) العام يدل على الأفراد الكثيرة بوضع واحد » والمشترك يوضع لمعانيها المتعددة 
في أكثر من مرة في الأغلب " . 

( ج ) العام يدل على أفراد غير حصورين » والمشترك يدل على معان محصورة مها 
کٹر عددها 7 . 


( د ) العام يراد به جيع ما يصدق عليه » مها كثر العدد › في وقت واحد » 

والمشترك لايجوز أن يراد به في وقت واحد إلا أحد معانية ‏ سيأتي . 

: أسباب الاشتراك‎ ٣ 
أ ) اختلاف الواضعين أي اختلاف القبائل العربية في استعال الألفاظ لما يقصدون‎ ( 

بها من المعاني » حيث تصطلح قبيلة على استعال لفظ لمعنى معين وتصطلح قبيلة أخرى 

على إطلاق ذلك اللفظ بعينه على معنى آخر » وريا توجد قبيلة ثالغة تصطلح على معنى 

ثالث لذلك اللفظ نفسه وهكذا حتى يحمل لفظ واحد معاني كثيرة . 

(۱) فواتح الرجوت ج ١‏ ص ٠١۸‏ » كشف الأسرار ج ١‏ ص ٠١١‏ » والمراد بالمعنى هنا ما وضع له المشترك يازائه » سواء 
كان ذلك ذاتا وعينا أو وصفا وعرضا كلفظ ء المين » فإنه للذوات من الباصرة والشمس والجاسوس والركبة » 
ولفظ « الإخفاء » للأعراض فإنه وضع للكتم والإظهار كليها مع أنها من الأضداد ( ععدة الحواشي ص ٠١‏ . 
النظامي ص 1 ) . 

. إغا قيدت ب « الأغلب » لأن المشترك الممنوي لا يتحدد وضعه کا سيأتي‎ )١( 

(۲) مذكرة جامعة دمشق . 
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( ب ) وقد يختلف الاستعال ويتعدد الوضع من واضع واحد وقبيلة واحدة بأهم 
يستعملون لفظًا واحدا في معاني مختلفة بأوقات متعددة . 

( ج ) تقل اللفظ من معناه اللفوي الوضعي إلى معنى اصط لاحي ثم تقل 
الاصطلاحي إلينا كن له معنيين حقيقيين بأن وضع اللفظ لكل منها منفرذا ومستقلا . 

( د ) استعال اللفظ بعنى آخر على سبيل الجاز ثم نقله إلينا مستعملا في كلا المعنيين 
بمرتبة واحدة . 

( ه ) وضع اللفظ لوصف مشترك بين شيئين ومعنيين فيصلح لأن يعبر عنه بكل 
منها لوجود ا لمعنى الجامع بينهها » ثم نقله إلينا مستعملا في كلا ذينك المعنيين كأنه وضع 
لکل ھا اس 

؛ ‏ الأقسام : المشترك ينقسم إلى قسمين : 

أ مشترك لفظي . 

ب - مشترك معنوي . 

( أ ) المشترك الفظي : ( وهو ما يسمى ب « المشترك اللغوي » أيضًا ) . 

. التعريف : هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء رات متعددة‎ ) ١( 

۴ المخال : كامة « العين » فإنها وضعت للعضو المبصربه والينبوع والمركبة 
والجاسوس ونجوها بمرات . 
( ب ) المشترك المعنوي . 

-١‏ التعريف : هو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعدا » نم 
يستعمل لكل منها على جهة الاستقلال . 

۲ - المخال : لفظ « القرء » فإنه الأصل وضُع لكل وقت اتيد فيه أمر خاص » أي 
لکل ما جری إتيانه وحدوثه متناوبا مرة بعد مرة فيقال « للحمى قرء » أي دور معتاد 


دة الحواشي ص ۱۲ . کشف الأسرار ج ۱ ص ٠۳۹‏ » تفسير النصوص ج ۲ ص ٠١۷ » ۱۳١‏ . 


NYY 
تكون فيه وه لامرأة قرء » أي وقت تحيض فيه وتطهر » وللثريا قرء » أي وقت اعتيد‎ 
. تة فرول ألطر ا"‎ 

فا ذكر من العنى هو ما وضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعاله للحيض والطهر 
بحيث يعد مشتركا بينها » واختلف الفقهاء فيا أريد به في قوله تعالى : « والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . 

اا فن اب الاشتراك بالأسباب الأربعة الأول هو المشترك لفظًا » » وما 
ثبت اشتراکه بالسبب الخامس فهو « مشترك معنوي » . 

٥ه‏ حكه : لا مجوزأن يراد بالمشترك أكثر من معنى واحد من معانيه في وقت 
واحد » فلا بد لكل نص ورد فيه مشترك من الطلب والتأمل في تعيين معناه للمقام » 
فإذا تعين أحد معانيه بالتأمل والقرائن يعمل به مع الاحةال لأن يكون الآخر هو المراد 
هنا » وما ام يتعين وم يترجح أحد معانيه يتوقف في حق العمل به . 

١‏ - ذرائع الرجحان : ما يترجح به أحد معانيه ويتعين امقام الذي ينجر فيه 
الكلام أمور : 

( أ ) سياق الكلام أي آخره 

( ب ) سياق الکلام أي ما مضى منه وما قبله . 

( ج ) محل الكلام . 

( د ) المعنى الحقيقي ومناسبة المقام . 

أن القياس وخبر الواحد أيضًا ما يستعان به في تعيين أحد معاني المشترك © . 


۷ الأمغلة : الاشتراك لا يختص بالأسماء بل يتأتى في جميع أنواع الكامة من الاسم 


. إغا استفدت هذا التقسم والأقسام من تفاصيل الكتب وسطورها وليس ذلك في نصوصها‎ )١( 


نامي نا2۹ 


٠ ٠١١ تفسير النصوص ج ۲ ص‎ » ٦ نور الأنوار ص ۸۵ » النظامي ص‎ )٤( 


r 


والفعل والحرف : 

أ الاسم المشترك ك « العين » . 

ب - الفعل المشترك ك « عسعس » فإنه معنى التقدم والتأخر كليها . 

ج - الحرف المشترك ك « من » ونحوها من الحروف التي تستعمل معان © . 

د - قد تقدم قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء ¢ فعدة 
المطلقة ثلاثة قروء › والقرء ا مضى لفظ مشترك بين الحيض والطهر » واختلف الفقهاء 
في تعيين مراده هنا » والأحناف باستعانة القرائن والتأمل يقولون إنه هنا بمعنى 
الحيض ‏ » وما استعين في تعيين مراد لفظ القرءهنا » ما تقدم في بيان « الخاص »» 
الفقرة ٤‏ المثال ( ب ) » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في بيان عدة الأمة المطلعة : 
« طلاق الأمة تطليقتان وعدتا حيفتان » " . 


. ٠١٤١ حاشية تفسير النصوص ج ۲ ص‎ )١( 

افو لاوا ن 4€ 

. أبو داود ) الطلاق باب في سنة طلاق العبد ( الترمذي ) النكاح » باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان‎ ( )١( 
. ) ٣١۱ ص ۲۹۹ ۔‎ ٤ وقال : إنه غريب وقد صححه الدارقطني والبيهقي موقوفا ( تحفة الأحوذي ج‎ 


YE 
الفصل الرابح‎ 
المؤول‎ 
وهو القسم الرابع للفظ باعتبار معناه الموضوع له‎ 
التعريف : هو لفظ مشترك يترجح أحد معانيه بالقرائن الظنية  ؛‎ - ١ 


وامراد بالقرائن الظنية » القياس وخبر الواحد وماتقدم ذكره من ذارئع الرجحان في 
بيان المشترك . 


۲ - حكه : لزوم العمل مع احتال الخطأ أن الشارع لعله أراد به غير ما فهمناء ولم 
ندركه " والحال أن القرينة المستةد بها ظنية . 


٣‏ مثاله : « القرء » في قوله تعالى بعد أن تعين أحد معنييه » وهو الحيض في حق 
عدة المطلقة . 


؛ ‏ مشاله : قيد الترجح بالقرائن الظنية في التعريف يشير إلى أن المشترك قد 
يترجح أحد معانيه بدليل قطعي » وحینشذ يسمونه « مفرا » لا د مؤولا » وإلعک 
i‏ 


( أ ) التعريف : المفسر مشترك ترجح أحد معانيه بدليل قطعي © . 


. ٠١ عمدة الحواشي ص‎ » ١ التوضيح ص ۸۸ » ص‎ » ۸١ نور الأنوار ص‎ )١( 

. )۸١ ولذا يعد المؤول من الظنيات دلالة ( الحسامي ص ۲۷ » نور الأنوار ص‎ )١( 

(۲) ک ان المؤول یطلق على کل ما اتضح مرادہ ۔ بعد ان یکون فی مرادہ خفاء ما ۔ بحیٹ لا یکون قطعیًا سواء کان 
ذلك لأجل ظنية ما يحصل به البيان ۴ في الخفي والمشكل أو لأجل عدم كون البيان شافيا ۴ لي الجمل إذا م 
يكن بيانه شافيا » ولكن إطلاق المؤول على هذه لايتأتى تحت هذا التقسيم » بل المؤول من هذه الثلاثة إغا هو من 
أقسام البيان ( نور الأنوار ص ۸۹ء ٠١‏ ) . 

. ۸۸ التوضيح ص‎ » ١ النظامي ص‎ » ٠١ أصول الشاشي مع ععدة الحواشي ص‎ )٤( 
إن المؤول في الأصل ليس بقسم للفظ باعتبار وضمه لمعنى أو أكثر » ولذا ذكر البعض أن أقسام اللفظ باعتبار‎ 
٠ ) ١ النظامي ص‎ » ۸ » ۸١ وضعه لعنى أو أكثر ثلاثة ولم يذكروا منها المؤول ( التوضيح ص‎ 
والحاصل أنه في الأصل مشترك يعبر عنه بامؤول نظرا إلى بعض أمواله كا أنه قد يعبر عنه بالمفضر أيضًا إذا تعين‎ 
أحد وجوهه بدليل قطعي » وقد اتضح ذلك با ذكرت في تعريفه وما بعده من المباحث ولعل اشتهار الؤول‎ 
بالنسبة إلى المفسر هذا » لأجل أن القرائن في الأغلب تكون ظنية أو هي لما في القرآن من المشترك ظنية وقد‎ 
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والسدليل القطعي هو ما كان من القرآن أو من الحديث المتواتر أو الشهور» وكذا 
نتان الكل تفسه إذا كان المشترك في غير كلام الله . 

( ب ) حكبه : وجوب العمل به قطعًا لزوال الاحتال لأجل أن المراد تعين بالدليل 
القطعي » والملة أن المشترك باعتبار تعين أحد معانيه أو باعتبار ما يترجح به أحد 
معانيه قطعية وظنية على قسمين : إذا تعين أحد معانيه بدليل قطعي فهو « مقر »» 
وإذا تعين بظني فهو « مؤول » » ۴ إذا تكلم أحد بلفظ « العين » فإن ذكر هو نقسه ما 
يريده بذلك اللفظ فهو مشترك يصير مفسرًا بعد بيانه ولأجل بيانه »› وإن تعين مراده 
بالتأمل منا وباستدادنا بالقرائن المعينة فهو مشترك يصير مؤولا . 

( ج ) مثاله : إذا كنا في بلاد يتعامل الناس فيها بنقود مختلفة الأغان ولكن كلها 
تىمى ب« الروبية أوالدرم أو الدولار» ( ۴ نرى آنا نقود بلاد العام مشتركة ) 
ففي مشل هذه الحال اشترينا شيا بعشر روبيات » والروبية مشتركة » فإن تعين لنا أداء 
أحد منها بغالب استعال المنطقة أو البلد أو الدكان » فهذا التعين ظني » وفي هذه الحال 
يصير المشترك مؤولا » ولكن إذا تعين البعض منها بتصريح منا مشل أن تقول بعشر 
روبيات هندية أو باكستانية ونحوها » فهذا التعين قطعي ولا مجال لأحد المتعاقدين أن 
بحيد عن المصرج بها لصيرورة المشترك هنا بقطعية المراد مفسرا . 


يكون الؤول في أصله بجلا » لا مشترك ‏ ويعتبر مؤولا لظنية ما يرد بيانا لللجمل وسيأتي في بيان الجمل . 


١ 


الباب الثاني 


في 
التقسيم الثاني 
وهو 


باعتبار ظهور معنى اللفظ 

إن اللفظ قد يكون معناه ظاهرًا وقد يكون خفيًا » ولكل من الصورتين مراتب » 
فباعتبار ظهور معنى اللفظ » إنه يقسم إلى أربعة أقسام : 

الظاق ‏ ۴ تفن ١۳ء‏ الف ٤‏ الح . 

وهذه الأقسام الأربعة كلها مبنية في الأصل على مراتب ظهور المعنى - کا تقدمت إليه 
الإشارة - وهي لا تقابل الأقسام السالف ذكرها ( أي أقسام اللفظ باعتبار الوضع ) بحيث 
لا تجتع معها ؛ بل يكن اجتاعها مع تلك الأقسام . 
١‏ الظاهر : 

جرک سی الکد ر 

e RT 

( ب ) لزوم العمل به مع احتال التخصيص أو التأويل أو النسخ فيه . 

( ج ) المغال : قوله تعالى : < وأحل الله البيع وحرم الربا € » فإن سامع 
هذه الآية يتبادر فهمه بحض سماعها وبدون تأمل إلى أن معناها بيان حلة البيع وحرمة 
الربا » إلا أا مع ذلك تحتل التخصيص والتأويل والنسخ أيضًا . 
النص : 

)١(‏ التعريف : لغة : العبارة والكلام » وكذا الكلام الصريح » ولذا يطلق على 
كل دليل سمعي أي كل دليل من القرآن والسنة بل على الإجاع أيتً ”) . 


. ۲۷۵ البقرة : الآية‎ )١( 
. ٠١ فواتح الروت ج ۲ ص‎ )۲( 


1۷ 
ماازدار ورک ادضا 
واصطلاحا واش ت ر و 
أي النص لفظ يتبادر فهم السامع بمحض السماع إلى معناه بحيث يكون ذلك المعنى 
هو ما يقصده بذلك اللفظ . 


( ب ) الحكم : لزوم العمل به مع احال التخصيص والتأويل والنسخ أيضًا . 
المشال تقدم من قوله تعالى مثال للنص أيضًا لأن الغرض به إيضاح الفرق بين 
البيع والربا ببيان حرمه الربا فسامع هذه الآية ۴ أنه يفهم منها حلة البيع وحرمة 
الربا » يفهم منها أيضًا إيضاح الفرق المذكور وبيانه . 
٣‏ المفتر : 
( أ ) التعريف : هو ظاهر مقصود بالكلام يتضح اتضاحا لا يحل تأويلاً 
ولا تخصيصًا » سواء كان هذا الإيضاح لأجل معنا اللغوي الوضعي أو لورود بيان في 


قبل الله تعالى أو رسوله به » وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام أم من أن يكون 
قولا أو فعلا 7 . 


. 5 
- الحكم : لزوم العمل به مع احقال السخ . ولاتى ر التم رص وادتاويل 
ج مثاله : قوله تعالى  :‏ قاتلوا المشركين كافة  )‏ › فإنه ظاهر لوضوح معناه 
بجحض السماع وبدون الاحتياج إلى تأمل » وهذا العنى هو المقصود بالكلام » لأن الغرض 
به بيان الأمر بقتاهم » وقد انقطع عنه احةال التخصيص بزيادة قيد « كافة » فيه » 


() إن عامة الأصوليين قد عرفوا افر بأنه ما يتضح ببيإن من قبل المتكلم أي يتبنى ظهوره على بيان من قبل 
المتكلم » وإغا عرفته با عرفته لأن ظهوره لا يتقید با ذكروا في تعریفه » بل لظهوره واتضاحه سببان کا ذكرت 
ذلك في شرح التعريف وسيأتي ما يزيده إيضاحا في بيان أقسامه » وكل ذلك مستفاد ما أحلت إليه من الكتب » 
أن بيان الفسر من القرآن من حیث کونه من قبل امتکلم لا ینحصر في بیانه من الله تبارك وتعالی بل قد بقع 
بيانه من الرسول أيضا ( نور الأنوار ص ٠١‏ ) . 
بيان الرسول لیس بنعزل عن بیان ربه بل من قبل بيان ربه ومرسله » لأجل أن الرسول هو البلغ لكلامه إلى 
عباده » وشارح کلامه با یلقی منه في روعه فکلام الرسول عین کلام الله تعالی ا أن طاعته عين طاعة ربه » 
وذلك لقوله تعالى : < وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحي ) ( النجم ۲ » ؛ ) » ولقوله : ظ من يطع 
الرسول فقد أطاع الله € ( النساء )۸٠‏ . 

. ٣١ : التوبة الآية‎ ١ 


1۸ 
فصاز قوله هذا مفسرًا : 

وكذلك قوله تعالى : ل وأقهوا الصلوة وآتوا الزكاة ونحو هذه الكلمات أي 
الصطلحات الشرعية والعبادات » كلها غير محةلة لتأويل » لأجل أن الرسول بيه قطع 
عنها کل ذلك ببیانما قولا وفعلا بال وضوح واتضاح › فکلها يفره . 

( د ) أقسامه : والمفسر له قسمان کا أشير إليه في توضيح تعريفه : 

الأول : هو المفسر الذي لا يحمل التأويل ولا التخصيص لأجل معناه اللغوي 
والوضعي والصيغي » كأسماء الأعداد » فإن كلها لا تحتل تأويلا ولا تخصيصًا لأجل 
معانیها » فان کل اسم عدد وضع بإزاء جوع خاص من الأفراد وقد تقدم أن أسماء 
الأعداد من قبيل « الخاص » . 

الثاني : هو يسر ينقطع عنه الاحتالان لأجل دليل قطعي بذاك مع أنه في نفسه 
يحتمل التأويل والتخصيص نظرا إلى لفظه . 

وهذا المفسر قد يكون عامًا فينقطع عنه احتال التخصيص › كقوله تعالى : 
فسجد الملائكة كلهم ) " فإن لفظ ( الملائكة ) فيه عام وكل عام يحمل 
التخصيص » ولكنه انقطع عنه هذا الأحتال لزيادة التصريح فيه وهو قوله : 
$ كلهم ) . 

وأحيانا يكون بجلا فيقطع عنه احتال التأويل يإيضاحه وبيانه كزيادة قوله تعالى : 
أجعون ‏ بعد قوله : < فسجد الملائكة كلهم » فإن سجودم المذكور يحتهل وقوعه 
منهم معا في وقت واحد  »‏ أنه يحل أم سجدوا متفرقين في أوقات ولكن لفظ 
< أجعون ‏ قطع احتال التفرق في سجودم وأكد وقوعه منهم معا في وقت واحد وآن 


واخ , 


. ٠١١ : البقرة الآية‎ )١( 

(۲) ص الآية : ۷١‏ . 

(۲) كشف الأسرار ج٠‏ ص ٠١‏ » النظامي ص ۸ » أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص ٠١‏ » تفسير النصوص ج ” در 
8 


1۹ 

کا أن المعبّر ب « الفسر » قد يكون في أصله مشتركا ولكنه يسمى به لأجل تعين 
أحد معانيه بدليل قطعي وقد تقدم ذلك 
ء المحم : 

أ - التعريف : لغة : اسم مفعول من أحكه بعنى أتقنه وأبرمه . 
واصطلاحا : هو ظاهر مقصود بالكلام خال عن کل احقال . 

أي أنه لا يمحتل النسخ أيضًا ۴ لا يحل التأويل والتخصيص . 

ب - الحكم : لزوم العمل به قطعًا بدون احتال . 

ج . أقسامه : ا حكر ينقسم إلي قسمين : 

١۔‏ مک لذاته . 

۴ مک لغیره . 

: امحكم لذاته : هو حك لا يحتمل النسخ لأجل معناه . وله صورتان‎ ١ 

الأولى : أن يوجد في نفس النص الذي يقع فيه الح » لفظ يدل صراحة على أبدية 
الحكر المذكور وعدم انتساخه كقوله تعالى في بيان النكاح من أزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام ورضي الله عنهن : $ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا  )‏ › فإن كلمة 
$ أبدا ) فيه يدل صريحا على أن هذا الحكر للدوام وأنه لا ينسخ ذلك أبذا » وكذلك 
قوله تعالى في القاذف : $ ولا تقبلوا هم شهادة أبذا ‏ ) . : 

الشانية : أن يتحقق وصف الإحكام بأن نفس مضون النص لا يحتهل النسخ لتعلقه 
با لا يتصور فيه النسخ ولا حجري فيه ذلك أبدا > كالنصوص الواردة في الاعتقادات 
کقوله تعالی : $ والله على كل شيء قدير فإن هذا من باب العقائد ولا نسخ في 
بابما » وكذا في باب الأخلاق والأخبار أي النصوص التي وردت في بيان الأخلاق من 
() الأحزاب الآية : ٣ه‏ . : 


(۲) النور الآ 
(۴) آل عمران الآية : ٠۸١‏ . 


HF 
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اسنها ومساو ا › والتي وردت في أخبار أهل الجنة وأهل النار »> وكذا في القرون 
الاضية أو في الأمور الآتية : 

احكم لغيه : هو ما احتبل النسخ في الأصل لفظا ومعنى ولكن اتقطع عنه هذا 
الاحتال لأجل وفاة الني بل قبل أن يرد فى نسخه شيء فاعتبر « محكّا » لكن لا لذاته 
بل لغیره . 

ونظرا إلى هذا فكل ما تركه النبي ر هكذا حال وفاته بعد من قبيل امح لغيره » 
فلذا الأقسام الثلاثة السابقة أي الظاهر والنص والمغسر كلها صارت بعد وفاة الني يله 
محكة في حق النسخ لا في حق التخصيص والتأويل » فإن بوفاته به م يقطع من 
الظاهر والنص إلا احتال النسخ فقط . 

ه ‏ ارتباط الأقسام فها بينها : إن هذه الأقسام الأربعة مرتبطة بعضها ببعض 
بحيث إن اللاحق يوجد فيه سابقه ويراعي في تعريفه وحقيقته معنى السابق وحقيقته › 
ا أوضحت ذلك في التعريفات » فقد قلت في تعريف النص : « هو ظاهر .... إل » » 
وعرفت المفسر بأنه « هو ظاهر مقصود ... إلخ » » وذلك قد تجتمع هذه الأربعة في نص 
وذلك كقوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجعون ‏ فإنه لوضوح معناه « ظاهر » » 
ولأجل أن المقصود به بيان سجود الملائكة كلهم إنه « نص » » ولدلالة $ كلهم € علي 
السجود » إنه « مفسر » » کا إنه « حكر » أيضا لأجل أنه بيان واقعة وخبر . 

٦‏ - مراتب هذه الأقسام : إن هذه الأقسام على أربع مراتب حسب ترتيب ذكرها 
في بيان ا » وهي من الأدنى إلى الأعلى » فالظاهر أدنى هذه الأربعة › وأعلاها « الحم » » 
وفائدة هذه المراتب ب تظهر عند تعارض بعضها مع بعض » إذا ورد أكثر من واحد منها في 
شيء واحد » وحينگذ يصار إلى أقوى المتمارضين منها فيعمل به ويترك الأدنى . مثاله : 

قوله تعالی  :‏ وأحل لک ما وراء ذل € ) » فإنه « ظاهر » في حق جواز النكاح 
بأكثر من أربع نسوة » لأجل عوم كامة ظط ما فيه وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب 
لك من النساء مخنى وثلاث ورباع ‏ ) « نص » في أنه لايجوز الزيادة على الأريع ؛ 


. ۲٢ : الساء الآية‎ )١( 
. ٣ : النساء الآية‎ )۴( 


NIY 


لأن المقصود بهذه الآية بيان القدر الجائز في هذا الاب لا بيان أصل جواز النكاح » 
فتعارض القولان في « جواز الزيادة » > ورجح القول الثاني وهو النص لأنه أقواها (" . 


(۱) فواتح الروت ج ۲ ص ۲١ » ۱١‏ ؛ كشف الأسرار ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعد » نور الأنوار ص ٠ ۸۸ ۸١‏ الححامي 
والنظامي ص ۷ › ۸ التوضیح ص ٩۰‏ ۔ ٩۲‏ ؛ تیر النصوص ج ۱ ص ۱٤١‏ ۔ إلى آخر المبحث ص ٠١۷‏ . 


1 
الباب الثالث 
في 
التقسيم الثالث 
وهو 
باعتبار خفاء معنى اللفظ 
اللفظ باعتبار خفاء معناه وعدم ظهوره أيضًا ينقسم إلى أربعة أقسام : 
١الحفي‏ ١-المشكل‏ ۴ امجمل ١ء-التشابه‏ . 
وشذه الأربعة تقابل الأربعة الماضية حسب ترتيبها في الذكر والبيان » فالخفي مقابل 
الظاهر والنص يقابله المشكل » والجمل مقابل المفسر » وانحكم يقابله المتشابه "» لأن 
الأربعة السابقة بناها ظهور معنى اللفظ ومراتبه » وهذه الأربعة مبنية على خفاء المعنى 
ومراتبه » والظهور والخفاء من المتقابلات . 


: الخفى‎ ١ 

( أ ) التعريف : هو لفظ خفي مرادة يعارض مع ظهور معناه لغة وصيغة . 

أي هو لفظ عرض له من خارج صیغته وحقیقته ما لا یظهر به انطباقه على بعض 
أفراده بل يوجد معه نوع نموض وخفاء لا يزول إلا بقليل من التأمل . 

( ب ) وجه الخفاء : هو أن يكون لفرد من أفراد معنى اللفظ وما يصدق عليه 
اللفظ بظاهره اسم خاص لأجل امتياز ذلك الفرد عن بقية الأفراد بنقص صفة من 
صفات أصل المعنى أو بزيادة عليها ‏ . 

فهذه التسمية الخاصة والامتياز بنقص أو بزيادة » يتسبب لاء المراد مع ظهور 
معنى اللفظ في الدلالة على معناه الوضعي بالنسبة إلى الفرد المطلوب . 


. ولذا لا يذكرها الأصوليون استقلالا بل يذكرونا تحت التقسم الثاني بعد الأربعة السابقة‎ )١( 
بم الثاني بعد الأر‎ 
. ۲۳۱ تفسیر النصوص ج اص‎ )۲( 
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( ج ) حكه : البحث عن وجه الخفاء بأنه لأجل نقص أو زيادة » فإن ظهر أن 
سببه زيادة صفة يلحق بالظاهر في حكه ويعامل معاملته » وإن كان الخفاء لأجل 
نقص صفة فلا يلحق بالظاهر فيخالف حكه حك الظاهر . 

( د ) الخال : « السأرق » فإن له حقيقة شرعية معروفة » وهي أخذ مال الغير 
خفية من حرزه » وهذه الحقيقة في حق الطرار والنبًاش غير ظاهرة بل هي خفية مع 
أن « أخذ مال الغير بدون إذنه « قدر مشترك في كل من هؤلاء الثلاثة إلا أن غير السارق 
تاز فيه بتسمية خاصة » لأجل زيادة صفة في الطرار » ولنقص في التباش وذلك لأن 
السارق يأخذ مال الغير من حرزه بدون عا له بذاك › سواء م يكن موجوذًا عند ماله 
أوكان عنده نانا » والطرار يذهب بالمال مع يقظة صاحبه إلا أنه يغتنم غفلته فيطير با 
بجد في جيبه وكيسه بعد قطعه » ولذا ففيه زيادة التق لأجلها بالسارق فحكه حك 
السارق » وجزاؤه جزاء له » أما النباش ففيه نقص صفة لأجل أنه لا يأخذ المال من 
حرزه فان" القبر ليس بحرز لما فيه ولا بد للسرقة من أخذ المال من الحرز» ولذا 
فالنباش لم یلحق بالسارق ولا له حکه وجزاؤه . 
۲ المشكل : 

( أ ) التعريف : هو لفظ خفي مراده من حيث اللغة خفاء لا يزول إلا بكثير من 
التأمل . 

( ب ) وجوه الاشكال : أي وجوه الخفاء في المشكل » وهي خسة : 

١(‏ ) استعال اللفظ بعنيين أو أكثر لأجل الاشتراك أو المجازية فلا يظهر المراد به 
لمقام . 

( ۲ ) اشتهار اللفظ بعناه الجازي أكثر بالنسبة إلى معناه الحقيقي . 

(۲ ) المعارضة بنص آخر . 


٤ (‏ ) استعمال استعارة نادرة وغامضة . 


٤ 


١ (‏ ) كون اللفظ ذا وجهين بحيث يقتضي كل وجه حكا غير حك الآخر . 
( ج ) الحكم : تعيين المراد بالتأمل بعونة القرائن ‏ . 
د الأمغلة : 


(۱) قوله تعالی : < فأتوا عرثك انى شئ » كلمة « أنى » فيه مشتركة » 
فتسبت للخفاء لأجل تعدد معانيها » واختلفوا في تعيين مراده بالتأمل بعونة القرائن » 
فذهب البعض إلى أنه بعنى « گيف » » والبعض إلى أنه « هتى » . 

(۲ ) قوله تعالى : ظ ما أصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيثة فن 
نفسك » وهذا يعارض قوله  :‏ قل كل من غند الله 4 ( والمعارضة ظاهرة » 
فال جواب أن الأول في بيان تسبب الأعمال لما يضيب الإنسان من خير أو شر سببًا 
ظاهرًا » والثاني غرضه بيان التأثير الحقيقي والسبب الحقيقي ولا شك في أن جيع ما في 
هذا العام من الأعيان والأحوال كلها توجد من غد الله تعالى » فإنه هو الذي يؤثر 
حقيقة في كل شيء وهو مسبّب الأسباب . 

(۲ ) قوله تعالى : < قوارير من فضة ‏ ”' في بيان أواني الجنة » والقارورة دافا 
تكون وتصنع من الزجاج دون الفضة › وبعد التأمل ظهر المراد بأن في الآية استعارة 
غامضة » وهي أن المراد أوانيها جالا في صفاء الزجاج وبياض الفضة » فالقارورة إشارة 
إلى وصف صفائها » والفضة بيان لونا من البياض . 

٤(‏ ) قوله تعالى : « وإن كنع جُنَبًا فاطًهّروا € " » وردت الآية بلفظ المبالغة 


(۱) تفسیر النصوص ج ۱ ص ۲٠١ » ۲۵٠۲‏ » نور الأنوار ص ٩۱‏ » التوضیح ص ۲۹۲ » ۲۳ » النظامي ص ١‏ . 
وقد عبر البعض عن الأول والبعض عن الخامس « بغموض المعنى » . 

(۲) هذا الحكر نظرا إلى جميع وجوه الأشكال وإلا فعامة الأصوليين قالو! إن حكه طلب معاني اللفظ أولا ثم تعيين المراد 
بامقام بالتأمل وبعونه القرائن . 

(۳) البقرة الآية : ٠۲۴‏ . 

() النساء الآية : ۷١‏ . 

. ۷۸ : النساء الآية‎ )١( 

. ٠١ : الدهر الآية‎ )١ 


(۷) المائدة الآية : ٠‏ . 
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في غسل الجنابة » واتفقوا على أن حك الغسل لظاهر البدن لا لثيء من باطنه إلا إنهم 
اختلفوا في أن الم والأنف من الباطن فلا يجب غسلهها أوها من الظاهر فلها حكه » 
وذلك لكونها ذوي جهتين شرعا » فإن الصوم لا يفسد إذا ابتلع أحد ريقه من فه أو 
الخاط من أنفه » وإذا ذخل فيها شيء من الخارج فابتلعه يفسد › فقال فقهاؤنا بعد 
التأمل إن غسلهها في الغسل فرض لأجل ورود لفظ المبالغة في غسل ال جنابة . 

هذه أمثلة أربعة ».الأول يبقى على الوجة الأول من وجوه الإشكال الشاي على 
الثالث » والثالث للرابع منها » والمثال الرابع يوضح الوجه الأخير . 

: المجمل‎ ٣ 

( أ ) التعريف : لغة : اسم مفعول من أجله إذا أممه وما أوضحه . 

واصطلاحا : هو مشکل ازداد خفاؤه بحیث لا یزول إلا ببيان من قبل المتكم . 

( ب ) وجوه الإجال : عديدة وهي . 

١ (‏ ) الغرابة أي قلة استعال اللفظ وقلة اشتهاره في المعنى المقصود » كقوله تعالى : 
إن الإنسان خُلق هلوعا € ' » فإن كامة ‏ هلوعا ‏ فيه مملة » لأن استعهاهما با معنى 
المقصود غير معروف وذلك المعنى هو « الحريص الجزوع » . 

(۲ ) الالتباس مرها أي من جهة عل الصرف بحيث لا يعرف مادته أو صيغته 
مشل : « قال » فإنه يحل أن يكون من القول أو من القيلولة وبين معانيها تباين › 
ونحو كامة : « مختار » فإنه يستعمل للفاعل والمفعول كليهها بهذه الصورة » وكذلك ما 
لا يظهر بناؤه للفاعل أو المفعول » كقوله تعالى : $ لاتضارً  &‏ . 

( ۳ ) تقل اللفظ من معناه الظاهر اللغوي إلى معنى شرعي جديد » كألفاظ الصلاة 
والزكاة ونحوها . فإن هما حقائق لغوية وقد نقلت إلى معانيها الشرعية فصارت بملة في 


حق مرادها . 


. ٠١ : المعارج الآية‎ )١( 
. ۲۳۳ : البقرة الآية‎ )۲( 
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٤(‏ ) عدم تعين مرجع الضمير وعدم وضوحه إذا تقدمه أمور يصلح كل منها 
فلذلك » كقوله تعالى  :‏ وإن كنم في ريب مما نرٌلنا على عبدنا فأتّوا بسورة من 
مله ) ' » فإن ضمير الغائب في ل مشله ‏ جمل لعدم تعين ما يرجع إليه من القرآن 
أو الني عليه الصلاة والسلام . 

١ (‏ ) تزاحم معاني اللفظ وانسداد باب الترجيح لواحد منها على ما سواه »> كلفظ 
المولى أو اموالي » فإن له معاني من ابن العم والناصر والمعتق والعتق » فلإذا أوحى أحد 
لموالیه وله موال من جهتین » أي مول کان یلکه فأعتقه » ومول کان في ملکه م 
أعتقه » أي کان له معتق ومعَتَقَ کلاما ولم یعین مراده ثم مات تبطل وصیته . 

)١(‏ عدم تحديد مقدار الح اراد » كقوله تعالى : < وآتوا حقه يوم 
حصاده 4 » فإن الله تعالى أمر فيه بأداء حق الزرع ولکنه لم يبين قدر الحق ول 
يحدده بانه ما هو . 


(۷) تقدم كامات النص وتأخرها بحيث يصعب فهم ارتباط الكامات بعضها 
ببعض »› کقوله تعالی  :‏ يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدك الموت حين 
الوصية  )‏ الآية و فإن عثر على أا استحقا إا فآخران يقومان مقامها ‏ 9) 
الآية . 


( ج ) الحكم : توقف العمل به إلى أن يتضح المراد مع اعتقاد حقية مراد به . 
( د ) كيفية البيان : يرد بيان الجمل متصلاً ومنفصلاً أيضًا . 


. ۲٣ : البقرة الآية‎ )١( 

)١(‏ الأنعام الا ي 

)٣(‏ المائدة الاي ان : ۱۰١‏ » ۱۰۷ » روي عن عر رضي الله عنه إنه قال : أعضل ما في هذه السورة من الأحكام ونقل 
الامام اتفق الفسرون أا في غاية الصعوبة إعربا وحكا ونظا وكذا تقل التفتازاني - ( روح المعاني ج ۷ ص 
.(or‏ 

() انظر إرشاد الفحول ص ۱۱١‏ » كشف الأرار ج ١‏ ص ٠١ » ٠٤ » ٤۲‏ » التلويح ج ١‏ ص ٠١۷‏ تفسير النصوص 
ج ١‏ ص ۲۷١‏ » قد ذكر العامة الأول والثالث والسابع من الوجوه المذكورة . 


() نور الأنوار ص ۲١‏ » الحسامي ص ١‏ » أصول السرخسي ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 
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فالبيان المتصل ‏ في قوله تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه الخیر منوعا ‏ ) › فإن ل هلوعا ) فيه ممل ورد بیانه متصلا به با بعده . 

والبيان المنفصل كبيان قوله : ™ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة بقوله : 
لظ لا تدركه الأبصار € في سورة أخرى > وتوضيح البيان أن المراد برؤية الله تعالى 
في الآية الأولى وهي من سورة القيامة رؤيته بدون إحاطه بذاته لا بإحاطة الرؤية 
بذاته وحقيقته ۴ هي المعهودة في عامة المرئيات › فالآية الثانية بينت كيفية الرؤية 
بنفي الإحاطة والأولى إغا وردت لبيان مطلق الرؤية . 

( ه ) صور البيان وذرائعه : يرد بيان الجمل بالقول والفعل » وسيأتي في مبحث 
« البيان » أنه يتأت بالتحرير والإشارة أيضًا » لكن المعروف من ذرائعه أمران : القول 
والفعل » والقول هو الأكثر والأغلب . 

ومثال البيان بالفعل فيا قالوا إن قوله تعالى : $ وامسحوا برؤوسكم  &‏ ممل في 
بيان قدز المفروض في مسح الرأس وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله حينها توضاً 
مرة فسح ناصيته أي قدر ناصيته من رأسه ‏ . 


( و ) مراحل البيان وأحكام الجمل باعتبار تلك المراحل : 
ولبيان الجمل مرحلقان ؛ لأنه : 
(۱) قد یکون شافيا لا يترك شیئا من الخفاء فيه . 
(۲ ) وقد يرد غير شاف فلا يوضحه حق الإيضاح فيبقى فيه الخفاء . 
١(‏ ) البيان الغافي : هو بيان يتضح به مراد المتكلم بالٰجمل بحيث لم يبق معه 


() المعارج الآیتان : ۲۰ ١١ ٠‏ . 
(۲) القيامة | 
() الأنعام الا 
() المائدة الآية : ١‏ . 
)١(‏ هداية مع فتح القدير ج ١‏ ص ٠١‏ . والحديث المذكور لمسلم وأهي داود » ( ملم ) الطهارة » باب المسح على الرأس 
والحفين . ( أب داود ) الطهارة » باب المسح على العامة » سكت عنه أبو داود والمنذري ( نصب الراية للزيلعي ج 
TT‏ 
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حاجة إلى مزيد استفسار منه وطلب توضيح ولا إلى تأمل وتحقيق وله صورتان : 

الأولى : أن يكون هذا البيان الشافي قطعيا » فيصير به المجمل مفسرًا كالصلاة والزكاة 
ونحوها من العبادات والصطلحات الشرعية فإا اتضحت ببيانات من الشارع هي 
شافية في إيضاح المراد » وقطعية في الثبوت » ولذا فكل هذه من قبيل المفسر . 

الصورة الثانية : أن لا يكون البيان قطعيًا مع كونه شافيًا فيصير به الجمل مؤولا 
كبيان الس » فإنه فعلي وشاف إلا أنه ظنَّي ثبوتا لا قطعي › فالمسح في حق قدر 
الفروض والممسوح من الرأس موؤل » لأن الموؤل لا قطع فيه . 

۲ . البيان غير الشافي : هو بيان يبقى معه الاحتياج إلى استفسار من المتكلم وإلى 
مزيد تأمل فيه وتحقيق لامعنى المراد » ويصير به امجمل « مشكلا » فلا جوز به العمل إلا 
بعد إجراء أحكام المشكل عليه » وهي البحث عن معانيه المستعملة أولا » ثم تعيين ما 
يليق منها بامقام ‏ » كالربا فإنه في نصوص الشرع ممل غير متضح امراد » لأنه لغة 
بعنى الزيادة » ولا يخلو كل بيع من نوع زيادة ومعلوم أن البيع حلال فلزم القول بأ 
المراد بالربا ليس بكل زيادة في عقد معاوضة بل مصداقه زيادة خاصة وهي غير 
مذكورة في القرآن وقد بينها الني عليه الصلاة والسلام بقوله « الذهبة بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتر بالةر وا ملح با ملح » سواء بسواء » يدا بيد » 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ وا معطي فيه سواء » " » فظهر بهذا الحديث ما 
أريد بلفظ « الربا » في القرآن واتضح لنا مواقعه وموارده لكن هذا البيان في الحديث 
غير شاف في باب الربا » لأنه م يتضجح به انحصار موارد الربا في الأشياء الستة المذكورة 
وعدم انحصارها فيها وتعديا إلى غيرها من الموارد إذا اقتضت ذلك علة المنع والحرمة في 
حقها وأيضًا على التقدير الثاني ليس فيه بيان للعلة الحرمة للربا في الأشياء للا رة 
فبهذا البيان خرجت الآية من حد الإجال ولكنها دخلت في حدود الإشكال وفتحت 
أبواب القيل والقال في حق إزالة هذا الوصف عنه فخاض الفقهاء في تعيين علة الربا 
)١(‏ ولذا قال بعض الأصوليين إن « حكه الاستفسار وطلب العاني وتعيينها بالتأمل والقرائن ٠‏ ولكن هذا ليس حك 


کل ممل » نور الأنوار ص ٩۲ » ٩۱‏ » تفسیر النصوص ج ۱ ص ٠۹٤‏ . 


(۲) مسل ) البيع » باب الربا . 
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بالتأمل وعینوها حسب ما بدا هم في بیاا ٩‏ . 

( ز ) وقت البيان : إنغا هو زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام » فكل ما كان 
من قبيل الجمل من القرآن لم يبق محتاجًا إلى البيان بعد وفاته وإن كان مما يحتاج إلى 
بیانه ؛ بل اتضح مراده وورود بیانه في حیاته » سواء کان ذلك البيان في القرآن كلام 
امنان أو بلسان رسول الإنس وال جان عليه الصلاة والسلام ؛ لأن بيان المجمل لا بد من 
وروده من قَبَلٍ المتكام ‏ تقدم » والني عليه الصلاة والسلام بازلة البيان شافيا أو غير 
شاف » وقطعيًا أو غير قطعي ” . 

ج . الأمغلة : لا حاجه لنا الآن إلى ذكرها استقلالا وقد تقدمت بكال الوضوح 
تمن بيان وجوه الإجمال وضمن ذكر صور البيان ومراحله . 
> المتشابه : 


( أ ) التعريف : هو ممل لا يعلم مراده . 

وذلك لعدم وجود بيان من قبل المتكام ولا قرينة تدل عليه . 

( ب ) الحكم : التوقف عن الكلام فيه بتعيين المراد وعن العمل به » مع اعتقاد 
حقية المراد به > وهذا في حقنا دون النبي عليه الصلاة والسلام » فإنه كان عارفًا بكل 
ذلك لإخبار الله تعالی إیاه به » ۴ أن معناه ومراده سيكشف لنا ولجيغ الخلق في 
اا 

( ج ) الأقسام والأمثلة : قد قسموه إلى قسمين : 

الأول : هو ما لا يعار مراده أصلاً > كالحروف امقطعات الواردة في أوائل بعض 
السور » فإنها بظاهرها حروق المجاء التي تتألف منها الكامات ولا يعرف فما معنى آخر 


. ٠۲ نور الأنوار ص‎ » ٩٤ تفر النصوص ج ۱ ص‎ » ٠١ النظامي ص‎ . ۲٠۲ التوشيح حاشية التوضیح ص‎ )١( 

(۲) تفسیر النصوص ج ۱ ص ۲۹۳ » ۲۹١‏ ۲۹۹ . 
وما قلت » إن كان ما نحتاج إلى بيانه فنظر إلى المتشابه قإنه ا سيأتي مالا يعلم مراده لعدم ورود البيان 

)١(‏ قالوا إن اللفظ إن عرف مراد بالعقل والتأمل فهو مشكل » وإن احتيج إلى النقل فجمل وإن لم يعرف معناه 
أصلا فهو متشابه ( التوضیح ص ۲۹۲ » فواتح الرموت ج ۲ ص ۲۲۰۲۰ ) . 
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في كلام العرب » ولكن ماذا أراد الله بذكرها في أوائل السور ؟ لا يظهر لنا والني بل 
لم یذکر لنا فیها شیا . 

القسم الثاني : هو ما لا يخفى معناه اللغوي على أحد بل هو معروف لكل عارف 
باللغة ولكن لا يُدرى معناه والمراد به في كلام الله تعالى ؛ لأنه لا جوز إرادة معنا 
المعروف والظاهر في اللغة والعرف كلفظ « اليد » مثلا في قوله تعالى : لإ يداه 
مبسوطتان ‏ " » و« العين » في قوله : لط واصنع الفلك بأعيننا 4 ٠”‏ » وكذا كل ما 
هو معروف لنا لغة بالنسبة إلينا إلى العباد وإلى الخلق » من السمع والبصر والكلام ونجو 
ذلك » ولكن إذا نسبت هذه الكامات إلى الله تعالی ‏ تقدم من المشالين اختفي مرادها 
عنا ؛ لأنه لا جوز أن يراد بها معانيها المعروفة لدينا في حقه تعالى من إثبات هذه 
الأعضاء له مثل أعضائنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وليس ها معان أحر معروفة 
لنا » فلا ندري المراد با في حقه تعالى ؛ بل الحكر فيها أن نتوقف مع اعتقاد حقية المراد 
حسبا یلیق بشأنه وکاله تعالی ‏ . 


() المائدة ء الآية : ٠٤‏ 

(۲) هود » الآبة : ٣۷‏ 

(۳) نور الأنوار وقر الأقار ص ۳ ٠ ٠ ٠‏ عمدة المحواشي ص ۲١‏ . الحسامي والنظامي ص ٠١‏ . التوضیح ص ۲٠٤‏ » 
٥‏ » فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲۲ . كشف الأسرار ج ١‏ ص ده . 
ملاحظة هامة : العروف من حك المتشابه ولأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ومن سوام هو ما ذكرت من 
التوقف عى الكلام في المراد به مع اعتقاد حقية مراده . وقد ذهب كثير من المتأخرين إلى شرح التشابهات 
باستعانة اللغة والاسةمداد بأصول الشرع لتقريب أفهام الناس إلى معانيها نظرا إلى أحوام وعقوم ۴ أن بعض 
المتقدمين أيضًا سلكوا مسلك تفسيرها با يليق بالمقام كتفسير 
بذانه تعالى . ومن جملة هؤلاء الفسرين بعض الصحابة والتابعين أيضًا . واشتهر من بينهم من الصحابة عبد الله بن 
عباس رضي الله عنها . ومن الأمة الإمام الشافعي . وذكر العلداء أن هذا اخلاف يدور حول اختلافهم في محل 
الوقف من قوله : ٠‏ فام الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم 
تأويله إل دته والراسخون في العلم يقولون 4 الآية » فن ذهب إلى تفسيرها يقولون بأن الوقف على قوله : 
$ والراسخون في العلم 4 وبعد ذلك قوله : $ يقولون 4 إلخ . مستأنف » وعلى هذا التقدير $ والراسخون في 
العلم ) معطوف على قوله : $ !ل الله 4 وهو فاعل ‏ لا يعلم تأويله ) . ومعنى الأية على هذا التقدير أن معافي 
المتشابمات ‏ يعامها الله تعالى ‏ يعامها الراسخون في العلم أيضًّا ‏ والمانعون ذهبوا إلى أن الوقف على قوله : $ إلا 
اله 4 ثم الاستيناف بقوله : < والراسخون في العلم 4 الآية » والمعنى على هذا التقدير حصر معرفة مراد المتشاهات 
لذاته تعالى . أما غيره حتى الراسخون في العلم أيضًا « يقولون أمنا به كل من عند ربنا € الآية » إلا أن الرسول 
4 مستشنى من جميع ما سواه تعالى : لأنه صاحب الوحي وصاحب الأنرار . 


ید الله » بقدرته تعالی » وتفسیر « وجه الله » 
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( د ) مظنته : بعض مسائل الاعتقاد وأصول الدين دون الفقهيات والأحكام 
التكلفية » فإنه لا شيء منها الآن بحيث يختفي مراده ولا يعرف معناه ولو بوجه ماء 
ولو في حد غلبة الظن › وهذا القدر كاف في باب الفقهيات ‏ . 

ه ‏ مراتب هذه الأقسام : إن هذه الأقسام الأربعة مرّبة حسب ترتيبها في 
الذكر ؛ فالخفي أدناها والمتشابه أعلاها »> ۴ هو ظاهر من تفاصيلها المسطورة ” . 


و ۔ ارتباطها فيا بينها : كالارتباط الواقع بين أقسام التقسم السابق وبين متقابلات 
هذه الأفسام » ولذا قد ذُكر » أن حك المشكل أمران » طلب المعاني والتأمل فيها لتعيين 
المراد  »‏ ذكروا أن حك الجمل الاستفسار وطلب العاني وتعيينها بالتأمل والقرائن . 


وقال الحققون إن الأحوط في الباب هو السلف أي المتقدمين من التوقف عن الكلام فيها وعدم تفسيرها بشيء » 
ونظرا إلى هذا قال البعض : إن هذا لحلاف بين أهل الحق ليس بجحقيقي » بل إغا هو لفظي ؛ لأن المانع والنكر 
غرضه إنكار قطعية مراد به » ومن فسرها لم يرد القطع با قال بل إغا أراد الشيل والتقريب وما يدل على ذلك 
أن اين عباس - الذي هو رأس من ذهب إلى تفسيرها - قد روي عنه الوقف على قوله : 3 إلا الله € أيضًا » بل 
قد روي عنه قراءة ما بعد بلفظ : $ الراسخون في العلم يقولون آمنا به € الآية ‏ أي بتقدم فعل القول على 
قوله تعالى : $ والراسخون في العم € الخ » وذلك زيادة لإيضاح اراد » وأيضًا ما روي عنه في تفسير اللقطعات 
ففيه مع كثرته اختلاف كبير » فكل ذلك يدل على أنه ما فسر به امتشابهات إا لم يرد به القطع بذلك » بل 
القثيل فحسب والله تعالى أعل . 

( ابن کثير ج ۱ ص ۲۶١۷‏ » النظامي ص ٠١‏ » نور الأنوار وقر الأقار ص ٠١‏ » التوضيح والتوشيح ص ٠٠١‏ 
١‏ » تفسیر النصوص ج ۱ ص ۲۱۷ وما بعد ) . 


الباب الرابع 
في 
التقسم الرابع 
وهو 
باعتبار استعال اللفظ فيا يراد به من المعنى 
اللفظ إما إن يستعمل في المعنى الذي وضعه الواضعون يإزائه » وإما في غير » أي في 
غير المعنى الذي وضع له بإزائه » فبهذا الاعتبار يقسم اللفظ إلى قسمين : 
١‏ الحقيقة ۲ المجاز . 
ولكل من الحقيقة والجاز نوعان : 
-١‏ صريح ۲- وكناية . 


فھکذا جیع جيع الأفسام تحت هذا التقسم أيضا أربعة » وكلها تع مع كل من الخاص 
والعام . 
١‏ الحقيقة : 

- التعريف : لفة : « الحقيقة » على زنة فعيلة من « حق » معنى « ثبت » » 
تة بم الاعل ؛ أي بعنى الشابت ٠‏ وهو في الأصل بدون التاء » أي « حقيق . 
عل فعیل ولکن زیدت في آخره التاء لنقله من الوضعية إلى الاسمية » فإنه في الأغلب 
يستعمل أسمًا لا وصفًا . 


واصطلاحا : هو كل لفظ يستعمل بعناء الوضوع له . 

سواء كان الوضع لغة أو شرا » أو عرفا أو اصطلاحا » ففي أي من هذه الجهات 
الأريع إذا وضع لفظ يازاء معنى واستعمل فيه من تلك الجهة يمى « حقيقة ٠‏ وإذا 
استعمل في معنى آخر من تلك الجهة لا يعتبر حقيقة لذلك المعنى الآخر المراد به » كلفط 
« الصلاة » فإن له معنى لغويا وهو « الدعاء » » وله معنى شرعي وهو معروف أي هو 
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الفعل المعروف المتألف من أعمال مخصوصة » فالأول من جهة اللغة حقيقة والثاني مجاز ا 
أن الثاني حقيقة شرعيًا والأول مجاز من هذه الجهة ٠‏ . 


( ب ) الحكم : الاعتبار والاعتداد بالمعنى الذي وضع له وبإزائه اللفظ ”احسب 


مواقع الاستعال . 
( ج ) المخال : قوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ¢ » فالأمر 

بالركوع والسجود فيه أمر بحقائقهما دون غيرها . 

۲ الجاز : 


أ - التعريف : لغة : مصدر بعنى الفاعل من جاز المكان إذا تعداه . 

واصطلاحا : هو كل لفظ ‏ يستعمل في غير معناه الموضوع له لأجل مناسبة بين 
المعنى الموضوع له وبين المعنى المراد غير الموضوع له » بوجود قرينة تدل عليه © . 

( ب ) شرطه : قد ظهر ما ذكر في قيود التعريف » أن استعال اللفظ في غير معناه 
الموضوع له مشروط بأمرين : 


الأول : مناسبة بين العنى الموضوع له وبين ما يراد به من المعنى الذي لم يوضع له » 
وهذه المناسبة هي التي يعبرون عنها ب « علاقة الجاز » في الأغلب . 


الثاني : قرينة تدل على إرادة غير المعنى الموضوع له "© . 
وسیاتي بیان کل منهما فیا بعد إن شاء الله تعالى . 


. ٠۴ الحسامي ص‎ » ٠١ » ٠٤ نور الأوار ص‎ » ۲٠١ ٠ ۱۸۲ التوضیح ص‎ » ۲٠۲ ص‎ ١ فواتح الروت ج‎ )١( 

(۲) نور الأنوار ص ١٤‏ . 

(۳) الحج » الآية : ۷۷ 

() ليس المراد باللفظ هنا . هو المفرد فقط ولا أن ن الجاز لا يتأت إلا في الغردات » بل هو يوجد في المركبات والمجل 
أيضًا » والأمثال السائدة كلها من هذا القبيل .. 

)١(‏ فواتح الرحوت ج ١‏ ص ۲١١‏ » التوضيح ص ۸١‏ » نور الأنوار ص ٤‏ » الحسامي ص ١١‏ . ألا أنهم لم يذكروا في 
تعريفه قيد القرينة مع أن اعتبارها في الجاز متفق عليه . 

)١(‏ فانجاز مشروط با لا موقوف على الضرورة أي على عدم إمكان إرادة الحقيقة . ( نور الأئوار ص ٠١‏ الحسامي ص 
۳ » فواتح الرحوت ج ۱ ص ۲٠١‏ » التوضیح ص ۴١١‏ ) . 
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( ج ) الحكم : الاعتبار با لمعنى غير الوضوع له المراد في قصد المتكلم . 

( د ) المثال : قوله تعالى : $ واركعوا مع الراكعين 4 الركوع لغة وحقيقة هو 
الانحناء من حالة القيام فقط » ولكن المراد في الآية الصلاة دون الانحناء الذي هو 
حقيقة الركوع » ووجه المناسبة بين العنى الموضوع له وبين ما أريد به هنا أن الركوع 
من أجزاء الصلاة وأعمالها والجزء قد يراد به الكل لتركب الكل من أجزائه » أما القرينة 
الدالة على ذلك فهي زيادة قوله ™ مع الراكعين € » لأن المقصود بهذا الأمر بأداء 
الصلاة مع الماعة دون الأمر بالركوع مجتعين فحسب » فإن ذلك لم يعهد شروعًا في أي 
موقع . 

- احتال اللفظ الحقيقة والجاز كليها : 

إذا احتهل اللفظ الحقيقة والجاز كليها فالترجيح للحقيقة » لأنه هو الأصل إلا أن 
احا إذا أراد به الجاز ونوى به ذلك يعتبر مراده وسا الجاز يتعين مراذا إذا 
م يمكن إرادة غيره أي إرادة الحقيقة في مقام وفي كلام » فثلا : إذا قال أحد لامرأتك 
« حررتك » فلقوله حقيقة وهو التحرير والإطلاق عن قيد الخدمة والعمل » وله مجاز 
وهو التحرير من قيد النكاح يإزالة هذا القيد » فإذا أراد له لجاز فالعبرة لما أراد » وإذا 
قال أحد لامرأة حرّة : « ملكيني نفسك » لا يراد به إلا الجاز وهو القلييك بالنكاح 
وقليك التعة منها دون ليك الرقبة وقليك نفسها بالمبة ونحوها ؛ لأن الحرية تنافي 
القليك ‏ والةلك والحر لا يكون في ملك أحد ولا له أن يدخل في ملك أحد» سواء 
أراد ذلك بنفسه أو أراد له غير ذلك . 
( و )إرادة الحقيقة والجاز بلفظ معًا : 

لا جوز إرادتا معا بلفظ واحد في وقت واحد كلفظ الأسد » فإنه لا يجوز أن يراد 
به الحيوان المعروف والرجل الشجاع كلاما في وقت واحد محل واحد وبلفظ 


وانحد :ا , 


. ٤۴ : البقرة » الآية‎ )١( 
. ٠١ الحسامي ص‎ ٠١ أصول الشاشي ومد الحواشي ص‎ )١( 
. ۲١۱ التوضیح ص‎ » ٩ نور الاأنوار ص‎ » ۱٤ الحسامي ص‎ ۲۱١ فواتح الروت ج ۱ ص‎ )۴( 


fo 


( ز ) إلغاؤها : وإذا لم يكن لنا اعتبار أحدها في كلام ولا إرادة أحد متها » 
لى كل منهما فيصير الكلام لغوا ولا يترتب عليه حك » كأن قال أحد في زوجته : 
« إنها ابنتي » وتکون زوجته في عر بنت له وما نسب معروف أي يعرف الناس أسرتها 
وأباها وأمها » فلا عبرة بكلامه هذا لا حقيقة ولا مجازا » بل هو لغو مهمل » فانتفت 
الحقيقة لأن نسبها معروف والجاز لأا زوجته ' 

( ح ) عوم الجاز : هو صورة للجمع بين الحقيقة وامجاز إرادة مع أنه لا جوز 
ضلا 

١(‏ ) التعريف : هو لفظ يعم معناه بحيث يشمل المحقيقة وامجاز كليها ويكن لنا 
أن تقول : هو يعم معناه بحيث يعد الحقيقة والجاز كلاها من أفراد معناه . 

(۲ ) الحكم : الاعتبار بعموم اللفظ وشموله إياها إلا إذا نوى به أحد الحقيقة 
خاضة: 

(۳ ) مثاله : « وضع القدم في دار ومكأن » فله حقيقة وهو وضع نفس القدم › 
حافيا بدون خف وحذاء ومركوب › وله مجاز وهو وضع القدم مع الف ونحوه حتى مع 
امركب أيضًا بحيث يكون الرء راكبه » وله « عوم للمجاز » وهو « الدخول » كيفها 
کان » حافيًا أو منتعلا » أو راكبا » وله فالدخول يشمل حقيقته ومجازه كليها » فإذا 
حلف أحد بأنه لا يضع قدمه في دار فلان يراد به الدخول بحك الغرف - وهو عوم 
الجاز ‏ وإن أراذ الحالف به حقيقته الظاهرة. وهي وضع نفس القدم بدون واسطة شيء 
يجوز له ذلك فيحنث في هذه الصورة-إذا وضعها على أرض الدار غير منتعل ولا 
راكب » أما إذا فعل ذلك في إرادة عوم الجاز وهو الدخول ‏ تقدم فلا بحنث وإن وضع 
القدم فيها كينها كان إذا يدخل هو في الدار بل يوصل قدمه في داخل الدار ويبقى 
جىمه خارجها ٩‏ . 


(۱) فواتح الروت ج۱ ص ۲۲۱ » التوضیح ص ۲۲۸ » ۲۲۹ » نور الأنوار ص ٠١١‏ . 

(۲) فواتح الروت ج ١‏ ص ۲٠١‏ » نور الأنوار ص ٠١١‏ » الحسامي ص ٠١‏ » أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص ٠١‏ » 
إلا أن الجاز في لفظ الدار له عوم وفي وضع القدم هو مطلق وليس بعموم للمجاز وإلا لزم أن يحنث بوضع القدم 
فقط لأنه حقيقة وعوم الجاز يشملها أيضًا ( قر الأقار ص )٠١١‏ . 


E1 


ط - ذرائع العام : أي ما يعم به الجقيقة والمجاز . 

الحقيقة لا تعرف إلا من جهة أهل اللغة ؛ فإنهم هم العارفون بكل ما وضع له اللفظ 
لغة » وكذا من جهة أهل الوضع شرعَا كان الوضع أو اصطلاحًا » فأهل اللغة وأهل 
الوضع يخبرون بأن لفظ كذا وضع لمعنى كذا ولعنى كذا وضع لفظ كذا . 

أما الجاز فعرفته موقوف على إدراك مناسبة بين العنى اموضوع اله وبين ما يراد به 
ويستعمل فيه مع كونه غير موضوع له › فإذا أدركها أحد بالتأمل والنظر جوز له 
استعمال اللفظ في المعنى الآخر غير ما وضع له © . 

القرينة 

,  ةقيقح التعريف : هي ما تدل على إرادة الجاز باللفظ دون‎ - ١ 

۲ - أقسامها : وهي منقسمة إلى قسمين : 

ب - مهنوية . 

(أ) القرينة اللفظية : 

. التعريف : هو لفظ يدل على إرادة الجاز‎ - ١ 

۴ المثال : قوله تعالى : ™ واخفض ها جناح الذل  )‏ » فإن كامة $ الذل € 
فيه قرينة لفظية تدل على أن المراد بخفض ال جناح هنا هو معنا الجازي دون الحقيقي » 
أي معناه » إلانة الجانب للوالدين وا ملاطفة في المعاملة معها . 

ب - القرينة المعنوية : 

. التهريف : هو أمر معنوي يدل على إرادة لجاز‎ ) ١( 

. ۲٠۲ ص‎ ١ النظامي ص ۱۱ » فواتح الر جوت ج‎ )١( 


(۲) التوضیح ص ۲۲١‏ . 
(۳) الإسراء الآية : ۲٢‏ . 
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(۲ ) المثال : العرف والعادة ونجوها مما يدل على إرادة المجاز ولم يكن من جنس 
الكلام > كوضع القدم فإنه يراد به الدخول لأجل العرف . 

٠(‏ ) صور القرينة : والقرينة ليا خس صور تشمل القسمين المذكورين ها وتلك 
الصور ما تذكر في كتب'الأصول ب « دواعي ترك الحقيقة » وب « مقتقضيات تركها»» 
وهي : 

أ - محل الكلام . ب . غرض الكلام . 

ج ۔ سياق الكلام . د ۔ نفیں الكلام . 

ه - العرف والعادة . 

أ محل الكلام : 

. التعريف : هو عدم قول الكلام حقيقة اللفظ‎ ) ١( 

(۲ ) المغال : قول المرء لعبد له يكون في مثله في العمر أو يكون معروف النسب : 
« هذا ابني » فيراد به الجاز أي ٠‏ لمعد لكبر سن العبد أو لشهرة نسبه » فالذي رد 
الحقيقة معنا هو محل الكلام , 

ب ۔ غرض الکلام : 

. التعريف : هو عدم قبول غرض الكلام حقيقة اللفظ‎ ) ١( 

(۲ ) المخال : لو دعا رجل أحدًا إلى طعامه ليأكل ممه فقال : « والله لا آكل » فلا 
يراد به مطلق الطعام لعموم لفظ الحالف بل حلفه يتعلق بالطعام المدعو إليه رعاية 
لغرضه حتى لايخنث إذا أكل غيره من الطعام » فالذي نفى الحقيقة هنا ودل على إرادة 
الجاز هو غرض الكلام . 

( ج ) سياق الکلام : 

١(‏ ) التعريف : هو أن لا يقل حقيقة اللفظ ما كان قله وما كان بعده من 
الكلام . 

۴ 
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(۲ ) المخال : قوله تعالى : < فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) " ففيه الأمر 
بالكفر مع الأمر بالإيان » فظاهره يدل على الاختيار فيها وعلى أن للمرء أن يختار 
منهها ما يشاء » لكن الأمر ليس كذلك ؛ لأن ما بعده يدل على أن الله تعالى ل يرد هنا 
بالأمر حقيقته بل مراد هو المجاز » وهو الزجر والتوبيخ على الكفر والإصرار عليه بعد 
إقام الحجج من الله تعالى » فإنه قال بعده متصلا ‏ إنا أعتدنا للظالمين نارًا ج 

( د ) نفس الكلام : 

. التعريف : هو أن يرد نفس الكلام حقيقة اللفظ‎ - ١ 

سواء كان ذلك لزيادة قيد في الكلام أوالمعنى اللفظ ولدلالته . 


۲ - الال : قوله تعالى : < واخفض همها جناح الذل ) ففيه زيادة قيد $ الذل ) 
يدفع إرادة الحقيقة بالخفض کا تقدم . 


وعدم دخول « البمك » تحت لفظ « اللحم » من هنذا القبيل ؛ لأن « اللحم» 
لا يشمله لغة مع أنه يطلق عليه أيضًا في موارد الاستعبال حتى ورد به القرآن(٠‏ . 

(ه ) عرف الكلام وعادته : 

. التعريف : هو أن لا يقبل حقيقة اللفظ عرف بلاد المتكلم والحاورة با‎ )١( 


(۲ ) المخال : وضع القدم » فإنه يراد به الدخول لأجل العرف » وكذا أكل الشجرة 
یراد بھ اکل ٹرتما او ما یتخذ منھا وڀا 9 . 


. ۲٠۹ : الكهف الآية‎ )١( 

(۲) الكهف الآية : ۲١‏ . 

)١(‏ النحل » الآية : ٠١‏ » وهو قوله : $ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لما طريًا € . أما عدم شمول اللحم امك 
لغة فذلك لأجل أن مادة اللحم تدل على الشدة والقوة » ومن ذلك اللحمة للواقعة العظية والتحم القال وكذا 
التحم الجرح للبار واللحم العروف إغا مي به لقوة فيه باعتبار تولده من الدم وليس للسمك دم وإلا لما عاش 
في الاء » والرطوبة التي توجد فيه ليست بدم مع كونجا بلون الدم لعدم وجود خاصة الدم فيها وهي أن الدم إذا 
مس يسوة » وما في السمك يصير بعد التشميس أبيض دون أسود » وإطلاق اللحم عليه في القرآن ماز نظرا إلى 
صورته . 
( النظامي ص ١١‏ » ععدة الحواشي ص ۲١١‏ ) . 

(۶) نور الانوار ص ٠١١ » ١١١‏ » الحسامي والنظامي ص ۱۷ › ۱۸ » التوضیح ص ۲۲۶۲ » ٠۲١‏ . 


16۹ 
أما شمول القسمين السابقين هذه الضور فذلك' بأن سيناق الكلام وكذا الأول من 
وجهي نفس الكلام » من قبيل القرينة اللفظية وما سواهما » فكل ذلك من قبيل 
العنوية . 
المناسبة 
١‏ التعزيف : لغة : مشاركة الشيئين في وصف . 
واصطلاحا : مشاركة الحقيقة مع المجاز في وصف أو هو وصف يربط بين الحقيقة 
والمجاز © . 
۲ صور المناسبة : هي خمس وعشرون صورة  »‏ ذكرها علماء البلاغة تفصيلاً ء 
وأذكرها إجالا ا سأذكر من تفاصيلها ما لابد منها وما نحتاج إليه في هذا الفن » فتلك 


الصور هي : حمل : 
١‏ السبب على مسببه . ۲ - والمسبب على سببه . 
٣‏ ۔ والکل على جزئه . ٤‏ ۔ وال جزء على كله . 
٥‏ ۔ والعام على الخاص من بابه . ٩١‏ والخاص على العام من بابه . 
۷ والحال على مله . ۸ والمحل على الحال فيه . 


۹ والشاف على .ما يضاف إليه : 


. والمضاف إليه على لضاف‎ - ٠١ 


۹ - واللازم على ملزومه . - والمازوم على لازمه . 
۳ - والمطلق على المقيد من بابه . ٤‏ - والمقيد على مطلقه . 
٠١‏ - والمآل على الحال . ١‏ - والماضي على الحال والمستقبل . 
۷ والشيء على ما یلابسه ویتعلق به . ۸ - وآلة الشيء على نفس الشيء . 


. وأحد الضدّين على الآخر‎ - ٩ 


. ٠١١ حاشية الشيخ مود الحسن الديوبندي على مختصر المعاني للتفتازاني ص‎ )١( 
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٠‏ - والمبدل منه على بدله ( المراد بلجل استعال أحدهما مكان الأخر مثل استعال 
السبب مقام مسببه أو اللازم مقام ملزومه ونحجو ذاك ) . 


. واستعمال النكرة للعموم تحت الإثبات‎ - ١ 
. وإرادة المغرد بالاسم الى بلام الجنس‎ - 
© ۔ والتشبیه‎ ٣ : والحذف . ۶ - والزيادة‎ ۳ 


۴ - المصطلحات : وقد قسم الغاماء هذه الصور إلى خصتين . 
الأولى : منهها تحتؤقي كلها سوق الصورة الأخيرة وهي التشبيه . 


الشانية : ختصة بالتشبيسه فقط ثم إنم اختلفوا في التعبير عن الحصتين وفي 
الاصطلاح . 


فعاماء البلاغة : سموا الحصة الأولى وهي ما إذا كانت المناسبة بصورة من الصور 
الأربع واليشرين » « الجاز المرسل » والمناسبة بالضورة الخامسة والعشرين تىمى عندم ب 
«الاستعارةم: 


ما عاماء الأصول : فهم يسمون الأولى ب « الاتصال الصوري » » والثانية هي المسماة 
عند ب « الاتصال المعنوي » أما عبارات « الاستعارة والجاز المرسل فلها عندم مفهوم 
واحد وهو إرادة الجاز لأجل مناسبة بين الحقيقة والجاز بأي وجه كانت . 


(أ) الاتصال الصوري : 

. التعريف ؛ هو مشاركة الحقيقة والجاز في الصورة‎ )١( 
: المثال : إغا ذكروا له مثالين‎ ) ۲( 

( أ ) علاقة السبب والمسبب فيا بينها . 

( ب ) علامة العلة والمعلول فيا بينها . 

( ب ) الاتصال المعنوي : 


(۱) فوانح الرحوت ج ١‏ ص ۲١۲‏ النظامي ص ١١‏ . 
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. التعريف : مشاركة الحقيقة وامجاز في وصف‎ ١ 

وهذا الوصف المشترك فيه » هو ما يسميه أهل البلاغة « وجه الشبه » وهو المىمى 
عند الفقهاء ب « علة الح » والحاصل أن الاتصال المعنوي لا يتحقق إلا في علاقة التشبيه 

( ۲ ) المخال : مشاركة الشيئين في وجه الجواز وعندمه وموافقتها في الأحكام لأجل 
ذلك كمشاركة مسكر للخمر في السكر وفي الحرمة لأجل هذه المشاركة . 

( ج ) توضيح أمثلة الاتصال الصوري : 

قد تقدم أن الأصوليين ملوا بشيئين . 

. علاقة السبب والمسبب‎ -١ 

۲ - علاقة العلة والمعلول ) . 

وإلیک فيا يلي توضیح کل منها : 

١‏ علاقة السبب والمسبب : المراد بذه العلاقة أن يكون علاقة الحقيقة والجاز فيها 
بينها علاقة التسبب بحيث يكون أحدها سببا والآخر مَبّبًا له أي ما يترتب على 
السبب وما يوجبه السبب » وفي هذه الملاقة يصح ويجوز أن يراد السبب بلفظ . 
السبب ولا يصح إرادة السبب بلفظ المسبّب ‏ . 

مثلاً إن الرجل يحصل له نوعان من الملك في النساء : 

أحدها : ملك المتعة وهو ملك الاستتاع بها والانتفاع منها بكل ما يجري بين 
الزوجين » وهذا الملك سبيله النكاح . 

والنوع الأخر : هو أي ملك جسم المرأة بأن يتصرف الرجل فيها كيف شاء » هبة 
وبيعا وإجازة واستخدامًا وغير ذلك » وهذا الللك يحصل بأسباب التليك من الشراء 
)١(‏ إن المخالين المذكورين للاتصال الصوري إا ها في الأصل مثالان لوجه واحد من وجوهه الكثيرة » لأن العلاقة 


بين السبب والمسبب والعلة والمعلول واحدة وهي علاقة التسبب والتسبيب . 
(۲) إغا هذا في علم الأصول » وأما في علم البلاغة فلا وجه لعدم جوازه . 


\or 


والمبة والإرث » فالأول من هذين الملكين لا يستلزم الثاني ولا يتسبب هو للشاني في 
شكل ولا بوجه » أي إذا ملك رجل متعة امرأة فلا يلك بها رقبتها أبذا أما الثاني أي 
ملك الرقبة فقد يستلزم الأول في بعض الأحيان ويتسبب وصوله لحصول الأول إذا 
وجدت قيود فحينئد يصير ملك الرقبة سببا لحصول ملك المتعة وملك المتعة مسببا له » 
أي مترتبا عليه » فيجوز أن يراد بالشاني منهها أي يلك الرقبة وهو السبب » الأول أي 
اللسبب وهو ملك المتعة » ولذا جاز تحصيل ملك المتعة بكل لفظ يستعمل للك الرقبة 
وتليكها في الوضع ك « المبة والبيع والتليك » ونحوها » فإا لتحصيل ملك الرقبة 
وضعًا ويجوز أن يؤتى بها معنى النكاح ويقصد بها حصول ملك المتعة وكذا كل لفظ 
ينتهي به ملك ارقبة ويزول يجوز أن يراد به ملك المتعة كلفظ التحرير » فإنه وضعًا 
لإزالة ملك الرقبة فيجوز استعماله بعنى إزالة ملك النكاح وإزالة ملك المتعة الحاصل 
بالنکاح . 

لكن لا يصح العكس أي إرادة ملك الرقبة بألفاظ ملك المتعة » وكذا إزالة ملك 
الرقبة با يزول به ملك المتعة فلذا لا يجوز استعال « النكاح والتزويج » جعنى البيع 
والمبة والشراء والةليك » وكذا استعال لفظ الطلاق بعنى التحرير ويإرادته . 

۲ علاقة العلة والمعلول : المراد بهذه العلاقة أن يكون بين الحقيقة وا لجاز اتصال 
من جهة العلية بحيث يكون أحدها علة للآخر» وفي هذه الصورة يصح إرادة أحدهها 
بالآخر مطلقًا » فيراد بالعلة المعلول وكذا العكس » كالشراء وملك › فإن الشراء علة 
للملك » لأن املك بحصل به والملك معلول لحصوله بالشراء فيصح أن يراد بأحدها الآخر 
أي يجوز استعمال الشراء معنى الملك واستعال الملك بعنى الشراء » إلا أن ينع مانع شرعي 
عن ذلك فحينئذ ينع الرجل عن هذه الإرادة ويرد قوله " . 


٠ ٠١ » ۱١ الحسامي ص‎ ٠١١ - ٠١١ فواتح الرحوت ج ۱ ص ۲۲۲ » ۲۲۲ » التوضیح ص ۲۰۱ » نور الأنوار ص‎ )١( 


\or 
أقسام الحقيقة‎ 
: يجري في الحقيقة تقسهان‎ 
. أ تقسم باعتبار استعاها‎ 
. ب ۔ تقسم باعتبار ما يراد بها إذا استعملت بعناها الوضوع له‎ 
: أ التقسم الأول باعتبار استعال الحقيقة‎ 
: الحقيقة باعتبار استع اها تنقم إلى ثلاثة أقسام‎ 
مستعملة‎ ٣ متعذرة ۲ - مهجورة‎ -١ 
: الحقيقة المتعذرة‎ ١ 
أ ) التعريف : هي حقيقة لا يكن العمل بها وإرادجا » أو أمكن لكن بنهاية‎ ( 


مشقة وتعسّف . 

( ب ) الحكم : يراد بها الجاز دون الحقيقة › قطعا وأبذا . 

( ج ) الأمثلة : 

١‏ لو حلف أجد ةلا آكل هذا القدر» فالخلف يعتبر في آكل ما كان في إلقندر 
وقت الحلف أو ما طبخ فيه » لأن أكل عين القندر غير ممكن حتى لو أكل نفس القدر 

(۲ ) ولو حلف « لا أكل من هذه الشجرة » فالحلف لأكل رها أو اورقها أو ما 
يتخذ منها حتى ثنها أيضًا ». ولا يراد به أكل عينها ؛ لأن أكل عين الشجرة متعذر مع أنه 
مكن غير حال » لكن إمكانه لا يخلو عن غاية مشقة ونهاية تكلف وتعسف حت لو أكل 
عينها بوجه لا بحنڻ . 

وهذا التفصيل فيا إذا كان القدر من جنس ما يصنع منه عادة ( كالحديد والنحاس 
والصفر ونحوها ) حتی إذا کان مصنوعا من شيء یؤکل کالسکّر یراد به عینه فیلزم 


LG 

۴ إذا كانت الشجرة ما يؤكل عينه من جنسها يراد بها أيضًّا عينها وأكل عينها 
كالنعناع ونحوه فيلزم فيه أيضًا الحنث بأكل عينها . 

۲ الحقيقة المهجورة : 

أ ) التعريف : لغة : من هجره إذا تركه » فالمهجورة هي المتروكة . 

واصطلاحا : هي حقيقة ترك الناس العمل با والاعتداد بها مع إمكانا وعدم 
تعذرها » سواء كان الترك عادة أو لأجل أمر الشرع بذلك فيه . 

ب ) الحكم : إرادة الجاز قطعًا . 

ج ) الأمغلة : 

١‏ وضع القدم » فإن حقيقته متروكة عادة وعرفا مع إمكانما » لأن المراد بها في 
العادة هو الدخول في مكان دون وضع القدم نفسه بدون أن يدخل صاحب القدم » فلو 
حلف أحد بعدم وضع قدمه في دار أو بيت لا حنث إلا إذا دخلها حتى لو لم يدخل » 
ولكن وضع قدمه فقط ولو بطريق التكلف لا يحنث . 

(۲ ) ود الخصومة » متروكة شرعا » وهو النزاع والٰجادلة بدون أن يسكت المرء على 
ما يلزمه قبوله من الحتق بل لا يزال يلح في النزاع ويصر في جحود الحق » فإذا وكل 
رجل غيره با لخصومة عنه لا يلزم الوكيل الخصومه ( معناها المذكور) عنه ولا العدول 


عن قبول التق وعن الجحود عا يقتضيه › بل يلزمه وبحب عليه إحقاق الحتى وإبطال 
الباطل حسبا يعن له ويبدو في الكلام مع الخصم . 


: الحقيقة المستعملة‎ ٣ 

ا استعاا عادة وشرعا سواء لم يوجد هما مجاز أصلاً 
أو يوجد فيکون متعارقا أم لا 

ب ) انقسامها : هذه الحقيقة ها قسمان : 


احقيقة ا از مسار ۲ - حقيقة لا يتعارف مجازها 


\00 


يذكر فيا يلي تعاريف الجازين وتفاصيلها . 
١‏ ) الجاز المتعارف : 

( أ ) التعريف : هو مجاز تعارف الناس استعاله ( أي هو ما كثر استعاله ) . 

( ب ) الحكم : لزوم العمل بالحقيقة دون المجاز عند الإمام أبي حنيفة » والممسل 
بعموم الجاز عند صاحبيه أبي يوسف ومد رجهم الله تعالی . 

( ج ) المخال : أكل الحنطة » فإن له مجازا متعارفا وهو أكل خبزها أو أكل دقيقها 
بوجه معروف » وحقيقته أكل عينها قضا » فإذا حلف أحد بعدم أكلها لا يحنث عند 
الإمام إلا إذا أكل عينها بوجه ما » وصاحباه يقولان يحنث بأكلها بأي طريق وشكل » 
أي بصورة الحبز أو الدقيق والسويق أو عينها . 
١(‏ ) الجاز غير المتعارف : 

( أ ) التعريف : هو مجاز لم يتعارف الناس استعاله ( أي لم يكثر استعاله ) . 

( ب ) الحكم : العمل بالحقيقة بالإجماع . 

وقد اتضح لنا من التفصيل المذكور لقمي الجاز > حك الحقيقة المستعملة . 

حك الحقيقة المستعملة : وهو أن العبرة بالحقيقة والعمل بها عند عدم وجود مجاز ها 
وكّذا إذا كان هما مجاز ولكن لم يكثر استعاهما بحيث يتعارفه الناس » أما إذا كر استعاله 
وتعارفه الناس فالعمل بها أيضًّا عند الإمام وصاحبيه على أن العمل حينئذ بعموم 
ياء () 

کي م 


نور الآنوار ص ۱۰۷ » ۱۰۸ » فواتح الر جوت ج ۱ ص ۲۲۰» ۲۲۱ » التوضیح ص ۲۲۷ » ۲۲۸ » الحسامي ص 
Wen‏ 

ذكروا أن اختلاف العلماء الثلاثة المذكور » راجع إلى اختلافهم في أصل آخر » وهو الاختلاف في جهة خلفية الجاز 

عن القيقة ‏ فإن الجاز عند الإمام حلف عن الحقيقة في النكلم حقى تصح الاستمارة به وإن م ينمقد الكلام 

قيقة وعندها الجاز خلف عن الحقيقة في الحكر وتوضيحه أن عند أي حنيفة التكلم بقوله » هذا أسد » 

ابا خان ب اک و « هنذا أسد » للهيكل المعلوم والحيوان المعروف من غير نظر إلى الخلفية في الحكم 

« النجاعة » » ثم يثبت الحك الجازي بناء على صحة التكلم ا أن ثبوت الحقيقة يبتنى عليه » والمراد بصحة 

آلا ج م ار ية ككونه مبتداً وخبرا » والحاصل أن تكون جلة صحيحة » سواء يصح معناها 


10٩ 
: ب - التقسيم الثاني باعتبار ما يراد بالحقيقة وقت استعاها من معناها‎ 

الحقيقة إذا استعملت بعناها فا يريد بها امتكلم ويقصده » تقسم باعتبار ذلك إلى 
قسمین : 

-١‏ حقيقة كاملة ۲ حقيقة قاصرة 

: الحقيقة الكاملة‎ ١ 

( أ ) التعريف : هي حقيقة يراد بها جمع أفرادها أي جيع ما يصدق عليه معناها. 
۲ الحقيقة القاصرة : 


( أ ) التعريف : هي حقيقة لا يراد با جيع أفرادها بل تقصر على بعضها في 
الإرادة . 


( ب ) حكها مع المثال : لا يلزم أن يراد بكل حقيقة جميع ما تصدق عليه » بل 
قد يراد بها الكل وربا لا يقصد با إلا بعض أفرادها حسب ما يقتضيه المقام وعرف الكلام. 


مثل البيض » فإنه موضوع لكل ما بحصل عن حيوانات مخصوصة في صورة خاصة » 
فإذا أريد بها بيض جيع الحيوانات فهي « حقيقة كاملة » وإن قصد ا بيض بعض 
الحيوانات أي ما يؤكل في بلاد المتكلم فهذه « حقيقة قاصرة » ها » بل هذا الأمر 
لا يتوقف على إرادة المتكلم بكل حال » بل يلزم إرادة القاصر منها والعمل بها إذا كان 
العرف يقتضيه ول يعين المتکلم بنیته شيا في بابها وني حق مراد ہا » ٤‏ في البيض 
واللحوم » فإن العرف قد خصص وقصر مرادها في بعض كل منها ؛ لأن جميع البيض 
وجميع اللحوم لا تؤكل عادة وعرفا بل شرعا أيضًا ‏ . 

= أؤلا » أما عند صاحبيه فالتكلم بقوله ء هذا أسد » للشجاع خلف وفي إثبات الشجاعة له » عن قوله « هذا 
أسد » . للحيوان العروف في إثبات الأسدية › هما أن الح هو امقصود دون المبارة والألفاظ واعتبار الخلفية 
والأصالة فيها هو القصود أولى » وأيضًا الجاز يرجحه كثرة الاستعال ويقول الإمام إن الحقيقة والجاز كلا منها من 
جنس الألفاظ يإجاع أهل اللغةء فلذا اماز لا يكون إلا لفظًا يخلف عن لفظ الحقيقة وإن كانت المقيقة أقل 
استعالا » وثرة الاختلاف أنه يشترط إمكان الحقيقة في نفسها عندها بثبوت الٰجاز مع وجود عارض ينع عن 
العمل بالحقيقة و ١ه‏ يصار إلى الجاز وإن لم تكن الحقيقة مكنة لذاتها ( الحسامي والنظامي ص ١۷‏ » أصول 


الشاشي وعمدة الحواشي ص ١۷‏ ) . 
)١(‏ أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص ٠١‏ . 


\o¥ 
الصريح والكناية‎ 

قد تقدم في بداية هذا الباب أن الحقيقة وامجاز كلا منها يقسم إلى قسمين » وها : 
صريح وكناية . 
-١‏ الصريح : 

( أ ) التعريف : لغة : الواضح الخالص من كل ما يشوبه . 

اصطلاحا : هو لفظ بين المواد بحيث يفهمه السامع بنفس الماع ولا يحتاج فيه إلى 
العلم بنية المتكلم ولا إلى قرينة . 

( ب )الح : ترتب مقتضى الكلام وأثره على نفس الكلام بدون توقف وبدون 
استفسار من المتكلم عن نيته وإرادته » إلا إذا احقل اللفظ ذلك » فحينئذ يعتبر نيته فيا 
بينه وبين الله تعالى ”“ أي عند المغتي دون القاضي ‏ . 

( ج ) الأمغلة : 

١‏ - مثال صريح الحقيقة : إيقاع الطلاق بكل لفظ يدل عليه بوضاحة وصراحة فيقع 
به الطلاق نوى به ذلك أو لم ينو » كأن يطلق بلفظ من مادتي الطلاق والتطليق . 

۲ - مثال صريح الجاز : استعهال لفظ معروف الجازي في مجازه المتعارف فيراد به ما 
هو المعروف من معناه بدون توقف على العلم بنية لمتكم . 
۲ الكناية : 

( أ ) التعريف : لغة : كني عن كذا أي تكلم با يستدل على المقصود ولم يصرح به » 
فالكناية جعنى غير الواضح : 

اصطلاحا : هو لفظ يستتر مراده بحيث لا يعرف بنفس السماع . 

ب ) الحكم : التوقف في الح به على شيء والعمل به إلى أن يظهر المراد ‏ . 
(۱) فواتح الر جوت ج ١‏ ص ۲۲١‏ » عمدة الحواشي ص ٠١‏ . 


(۲) نظامي ص ۱۲ . 
(۲) ولعدم ظهور مراد الكنايات لا تثبت بها الحدود لاحاما الجانب الآخر أصلا مع أن تعين المراد بقرينة اقام أو 
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( ج ) ذرائع ظهور المراد : ويعرف مراد الكناية بأحد الأمرين . 

الأول : محل الكلام وموقعه كاستعال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق . 

الثاني : نية المتكلم بأن يذكر هو بنفسه ما أراده بلفظه كاستعال الكنايات للطلاق 
بنية الطلاق بدون مذاكرته . 

وقد سوا هذين الأمرين ب « قرائن الكنايات » » وهي أيضًا تكون لفظية كالأول 
ومعنوية كالثاني مثل قرائن الجاز . 

(د) الأمغلة : 

. ۔ مثال كناية الحقيقة استعال الضمير البهم في حق من يتكلم الناس فيه مجلس‎ ١ 

۲ - مثال كناية الجاز : لفظ « اعتدي » فإنه من كنايات الطلاق › فإذا أريد به 
الطلاق ففيه مجاز وكناية » فالكناية فيه بأن معناه الع والإحصاء » ولا يذكر الرجل 
معه لفظا يظهر به المراد بنفس الماع ويعرف به الشيء المعدود ؛ لأن المد لا بد له من 
معدود » فلا يعرف المراد إلا إذا بين المتكام نيته أو وجدت معه قرينة تدل على المراد . 

وانٰجاز فيه بأنه يراد به الطلاق » والطلاق سبب لاعتداد أيام العدة » فإن المرأة بعد 
الطلاق تعد الحيض والأطهار لتعرف حلتها للنكاح الثاني بعد الخروج من العية» 
والحاصل أن بين الاعتداد والطلاق علاقة السبب والمسبب ‏ » ويراد في هذه الصورة 
السبب بإطلاق المسبب . 

والأصل من هذين » هو الصريح لأنه ظاهر المراد » والأصل أن يكون الكلإم ظاهر 
المراد » ا أن الأصل في الحقيقة والجاز هو الحقيقة لأنه استعال اللفظ بعناه اموضوع له » 
والاصل أن يستعمل كل لفظ فيها وضع له ليستوف الغرض بالوضع وفائدته . 


يبينه امتكلم فيا بعد مراده بذلك اللفظ » وذلك لأن الحدود حاط في أمرها فلا تقيإع يد من أقر بالسرقة أو 
١‏ نحوها من موجبات الحدود إذا كان الإقرار كناية ولذا الحد ساقط عن الأخرس . 
( نور الأنوار ص ٠٤١‏ » التوضیح ص ۲۸۸ » الحسامي ص ۱۹ » ۲١‏ » أصول الشاشي ص ۲١‏ ) . 
(۱) فواتح الرحوت ج ١‏ ص ۲۲١‏ » التوضيح ص ۱۸١‏ » نور الأنوار ص ٠١١ » ٠١١‏ » الحسامي والنظامي ص ٠۸‏ . 
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۽ . مظان الصريح والكناية : 

)1 ) المشترك الذي اشتهر أحد معانية فاستعاله في ذلك المعنى المعروف › وكذا 
استعال الجاز التعارف فيا عرف به » وامجاز مع قرينته والحقيقة المستعملة » وأقسام 
إللفظ باعتبار ظهور معناه كلها من الظاهر والنص والمفسر واكم » كل ذلك من قبيل 
الصريح . 

ر ب ) وما لم يشتهر من معاني المشترك » وامجاز قبل أن يصير معروفا بين الناس » 
والحقيقة المهجورة إذا أرادها أحد » وأقسام اللفظ باعتبار خفاء معناه كلها من الحفي 
واللشكل والجمل والمتشابه . 

كل ذلك من قبيل الكناية © . 


. ٠١ أصول الشاشي ص‎ » ۱۸١ التوضيح ص‎ » ٠١١ فواتح الروت ج ۱ ص ۲۲۱ » نور الأنوار ص‎ )١( 


الباب الخامس 
في 
التقسي الخامس 
وهو 
باغتبار وجوه معرفة مراد المتكام باللفظ 

اللفظ - باعتبار وجوه يعرف با المرء ما يريد المتكلم بكلامه › وباعتبار وجوه 
يستنبط با الأحكام من الكلام ويكن لك أن تقول باعتبار وجوه دلالة اللفظ على مراد 
المتكلم - ينقسم إلى أقسام أربعة ‏ : 

اعبار التضن © 1 إشارةالنض ٠‏ ١د‏ دلالة التص 4 افتضاء النصن : 
عبارة النص : 

( أ ) التعريف : لغة : يقال عبرت الرؤيا إذا فسرتها سميت الألفاظ الدالة على 
المعاني عبارات ؛ لأا تفسر ما في ضير الإنسان مستور» والنص بعنى اللفوظ 
والكلام ” » فعبارة النص بعنى صريح الكلام . 

واصطلاحا : دلالة اللفظ على الح الذي يساق لأجله الكلام أصالة أو تبعا » بدون 
ال9 

( ب ) شرح التعريف : أي عبارة النص هو أن يدل اللفظ بدون تأمل على المعنى 
والح الذي يقصده المتكام بذلك اللفظ ويسوق لأجله كلامه » سواء كان سوق الكلام 
لأجل ذلك المعنى أصالة أو تبعًا . 
)١(‏ التوضیح ص ۲٠١‏ » الحسامي ص ۲۰ » نور الأنوار ص ٠١١‏ . 
)١(‏ النص هنا ليس بالمعنى اللصطلح المذكور في التقسم الشاني ا ذكرت في بيان معنى عبارة النص » وقد ذكرت 

الفرق بين عبارة النص وذلك امعنى الصطلح عليه . 


(۲) نظامي ص ۲۰ . 
)٤(‏ تفسیر النصوص ج ۱ ص ٠٠۹‏ » فواتح الروت ج ١‏ ص ٤٠۷‏ » كشف الأرار ج ١‏ ص 1۸ . 


ا 


( ج ) الفرق بين عبارة النص والنص : وهو ظاهر من تعريفاتا فإن) يشتركان في 
أن كلا منها يقصد بالكلام ويساق الكلام لأجله ولكنها يفترقان بأن « النص » يساق 
له الكلام أصلا وأصالة أي يقصد بالنص المعنى الذي يدل عليه الكلام » وعبارة النص 
يشمل المعنى الأصلي القصدي والمعنى التبعي كليها ‏ . 

د - المخال : قوله تعالى : < فانكحوا ما طاب لكر من النساء مشنى وثلاث ورباع 
وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيانك ) ء فهذه الآية تدل على ثلاثة 
أحكام . 

الأول : جواز النكاح فإن قوله < فانكحوا ) بصورة الأمر للإباحة . 

والغاني : جواز النكاح بأكثر من امرأة واحدة إلى أربع . 


والشالث : وجوب الاقتصاد على زوجة واحدة إذا خاف الرجل على نفسه الجور وعدم 
العدل عند تعدد زوجاته . 


فالأخيران من الأحكام الثلاثة ها المقصودان أصالة بسوق هذه الآية » أما الأول فهو 
مذكور تبعًا » و« عبارة النض » تشمل هذه الثلاثة كلها . 


أما « النص » فلا يصدق إلا على الأخيرين دون الأول ؛ لأن « النص » المملطح 
لا بد من كونه مقصودًا والأول هنا غير مقصود " . 
۲ إشارة النص : 


() التعرودة دال الط غل سء أا يظهز من اللعظ هونا أا : 
ولا يكون مقصودا به ولا مسوقا لأجله الكلام ° . 


(۱) تفسیر النصوص ج ۱ ص ٤۷۱‏ » نور الأنوار ص ٠١١‏ . 

() النساء الآية : ٣‏ . 

(۲) تفسیر النصوص ج ۱ ص ٤۷۲ » ٤۷۱‏ . 

. ۲١۷ التوضیح ص‎ » ۲١ أصول الشاشي ص‎ » ٠٤١ نور الأنوار ص‎ » ٥۱۸ کشف الأنرار ج ۱ ص‎ )٤( 
ولا كانت إشارة النص غير ظاهرة بحتاج فيها إلى تأمل ( مذكرة ) وأيضًَا لا شك أن الإشارات تنفاوت ظهورًا‎ 
» وخفاء ؛ فنها ما يدرك بأدنى تأمل » ومنها ما يحتاج إلى كثير منه ولذا تتفاوت العقول والأفهام في إدراكها‎ 
واختلف العلماء في الوصول إلى غاياتا ومن هنا قيل ا جاء في أصول السرخسي الإشارة من العبارة بنزلة الكناية‎ 


NY 


أي يراد يإشارة النمن» حع لا يقهمه الخاطب من النص واللفظ يدون تأمل واليال 
أنه لا يقصد بالكلام ولا أنه يساق لأجله الكلام . 

(ب ) المثال : قوله تعالى : ™ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ‏ ) » 
وهذا مثال للعبارة والإشارة كليها . 


فهو « عبارة الفض » لأجل أن المقصود به بيان وجوب نفقة المرضعات وسيق الكلام 
لأجل بيان هذا المعنى وهو المفهوم به ظاهرا بدؤن تأمل » ۴ أنه « إشارة النص » أيضًا 
لأجل أنه يفهم منه ويظهر بأد تأمل أن نسب الولد يثبت من أبيه وأنه ينسب إلى 
أبية» وذلك لأن الولد فية' أضيف إلى الوالد بحرف اللام التي هي هنا بعنى 
الاختصاص » والمراد هذا الاختصاص اخثصاص النسب دون اختصاص املك ؛ لأله 
لا ملك لوالد على ولده » وهذا المعنى المشار إليه مفهوم من الآية بعونة التيأمل ؛ لأنه 
غير ظاهر ظهور العبارة ؟ أنه غير مقصود به أيضًا والكلام ل بيت لأجله ؛ إلا أن 
الكلام يدل عليه يإشارته © . 


( ج ) حكم هذين القسمين : لزوم العمل با قطعًا ‏ . 
ذلالة النص : 

( أ ) التعريف : دلالة اللفظ على ثبوث حك الصورة المذكورة للصورة ليكوت 
عنها لا شتراكها في معنى ووصف يعرف كل عارف باللغة أن ذلك المعنى هو عة اليم 
المذكور © . 


أو هو دلالة اللفظ على الحك في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يمرف اللفة أن 
الحم في المنطوق لأجل ذلك المعنى ( . 


ڪ من الصريح أو بنزلة اللشكل من الواضح ( تفسير النصوص ج ١‏ ص ٤١١‏ ) . 
() البقرة الآية : ٣آ‏ . 
(۲) التوضیح ص ۴۲۰۱ ؛ نور الأنوار ص ٠٤١‏ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ٤۸۲‏ . 
)١(‏ نور الأنوار ص ١۷‏ . الحسامي ص ۲١‏ . 
)٤(‏ تفسير النصوص ج ١‏ ص ٥١۷‏ . 


. ٤٠۸ التوضیح ج ۱ ص ۱۳۱ ۰ فواتح جا ص‎ )٥( 


1۳ 


( پ ) شرح التعريف : إن مدلول دلالة النص هو لا يكون حكًّا بل يكون علة 
للحك اللذكور في النص إلا أا لا تدرك بالنظر والاجتهاد ولا يختص إدراكها بأهل 
الاجتهاد ؛ بل يدركها أهل اللغة بقتضي لغتهم التي يرد فيها ذلك النص ‏ . 

( ج ) الفرق بين دلالة النص والقياس : 

إن دلالة النص والقياس يشتركان في أن كلا منها يدرك به علة التك المنذكور في 
نص ولكنها يفترقان بأن « دلإلة النص » مبناها اللغة وقواعدها » و « القيناس » يبتنى 
على الاجتهاد والاستنباط » ولذا يستأهل للأول كل عارف باللغة والثاني لا جوز إلا لمن 
کان صاحب عام وافر ونظر ثاقب في فنون الشرع  »‏ أن الأول مقبول عند جور 
الأمة ومعمول به عندم والثاني قد اختاف فيه جياعة ‏ . 

( د ) الحكم : عوم الحك لأجل عبوم العلة » أي يعم الحك كل ما وجد فيه العلة 
امدركةبذلالة الت © + 

( ه ) المخال : قوله تعالى : « ولا تقل ها أف ١‏ » فعبارة النص فيه أنه يحرم 
للأولاد أن يقولوا لأبويهم كامة ‏ أف ) ولو كلفوم با لا يتصور فوقه من المشاق 
والحرمان » ولكن كل عارف باللغة العربية يدرك بسماع هذا القول أن امعنى الذي ورد 
لأجله هذا النهي وتجرم هذا القدر التافه من الكلام إغا هو الإيذاء والإيلام للوالدين 
يإسباعهم هذه الكاة » فيفهم أن المقصود من تحر التلفظ بكلمة « أف ليس هو المنع 
عن هذا المذكؤر فقط بل الفرض كف الأذى عنها من أي نوع کان › وقوليًا کان أو 
فعليًا » بل لا ورد النهي عن مثل هذا القير من الكلام وهذا الأدنى من باب الإيذاء 
والإيلام » كان النهي عا يفوقه أولى وألزم ‏ . 


. ۵1١ ص‎ ١ تفسير النصبوص ج‎ )١( 

. ٤١١ » ٤۱۰ فواتح الروت ج ۱ ص‎ » ۱٤۸ عمد الجواشي ص ۲۰ ؛ تور الأنوار ص‎ )١( 

(۲) أصول الییاشي ص ۲۰ » ثور الأنوار ص ٠١١‏ . 
إن إشإرة النص ودلالة النص كليها يدركان من مماني الفط إلا أن الأول ييدرك بأدنى تأمل من حيث جم 
مستقل كدلول عبارة النص والثاني يدرك علة للح . 

(9) الإسرام الآية : ۲٢‏ . 


٠ 01١ » ۵1۸ التوضیح ص ۲۰۲ تفسير النصوصِ ج ۱ ص‎ » ۱٤۸ نور الأنوار ص‎ » ٤۰۸ فواتح افرجیوت ج ۱ ص‎ )٥( 


1£ 
؛ ‏ اقتضاء النص : 


( أ ) التعريف : دلالة اللفظ على معنى خارج » عن منطوق الكلام » يتوقف عليه 
صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية ) . 
( ب ) شرح التعريف : الاقتضاء ليس هو الدلالة على مدلول لفظ من العبارة وعلى 


منطوقه » بل هو دلالة على ما يلزم اعتباره واعتداده من المعنى الخارج عن منطوق 
الكلام ليصح ذلك الكلام شرا أو عقلاً أو يظهر صدقه . 


( ج ) الحكم : الاعتبار بهذا المعنى الخارج قدر ما تقتضيه ضرورة صحة الكلام أو 
ضرورة صدقه » ولا يجوز الزيادة على ذلك القدر في الاعتبار بهذا ا معنى ١‏ . 


(۱) التوضیح ج ۱ ص ۱۳۷ » التحریر ج ١‏ ص ١١ء‏ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ۸٤ه‏ . 

(۲) فواتح الروت ج ۱ ص ٤١۱‏ » التوضیح ص ۲١۸‏ . 
إن ما يتقدر لصحة الكلام يعبر عنه بثلاث كامات : ( أ ) المقدر ( ب ) امحذوف ( ج ) المقتضى . 
فهذه الثلاثة هل هي متحدة أم هي متباينة ؟ وما هي تعريفاا وحقائقها ؟ . 
هذا المبحث طويل لأجل أنه قد اختلفت فيه الأقوال وأستحسن أن أذكر منها نبذة فأقول : 
إن بعض العلماء قد ذكروا لكل منها تعريقًا مستقلا اعتبارا بأن كلا منها أمر مستقل » والبعض الآخرون ذهبوا 
إلى استقلال الأولين فقط وجعلوا الثالث راجا إلى أحدها » يقو صاحب عدة الحواشي فيض الحسن المندي : إن 
هذه الثلاثة كلها من قبيل غير المنطوق لكن الأول منها يشمل الشابت لتصحيح الكلام لغة أو شر عا أو عقلاًء 
والشاني مختص باللغة » والشالث بالشابت عقلاً أو شرعَا ( ص ۳١‏ ) أي الأول منها أعها بحيث يشمل الثاني 
والثالث » والثاني والثالث بينهما تباين » والبعض الآخر عرف القتضى با عرف به صاحب العمدة المقدر» فإانه 
جمل المقدر أم هذه الثلاثة وذلك الآخر على أن الأ هو المقتضى ( مذكرة جامعة دمشق ) والمشهور أن ما يثبت 
شرعًا فهو المقتضى وما اقتضاء العقل أو اللغة فهو ا#سذوف ( الحسامي والنظامي ص ۲۲ » نور الأنوار ص ٠١١‏ » 
فواتح الروت ج ١‏ ص ۲١ء‏ » كشف الأسرار ج ٠‏ ص ۷۵ » ۷۷ » أصول السرخسي ج ۱ ص ۲١۱‏ » التوضيح ج 
ھن ۷ . 
والحذوف عندم هو ما يعبر عنه بالقدر أو اضر مع فرق يسير بين الحذوف وإاللقدر » أما احذوف والمقتضى 
فيفترقان اصطلاخا عند جهور متأخري الأحااف . بل قال : صاحب الفواح إنه مذهب جهور الحنفية 
(ج ١‏ ص ١١١‏ ) إلا أن صاحب تفسير النصوص قد بسط الكلام في أن متقدمي الأحناف من أبي زيد الديوسي 
ونحوه كلهم لا یفرقون بینها کا هو مذهب غيرم ( تقوم الأدلة ص ۲٤٤١‏ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ٠١١ » ٠١‏ ) 
والذين ذهبوا إلى الفرق بينها قائلين بأن المتقضى يشبت شرعًا وامحذوف لغة يقول عامتهم في تقرير الفرق بأن 
القتضى لا يتغير بتقديره نسق الكلام ولا إعرابه أما امحذوف فينتقل الحكر إليه عند التصريح به ولكن هذا الفرق 
ليس بطرد ولذا رده المحققون . 
( الحسامي والنظامي ص ۲۲ » نور الأنوار وقر الأقار ص ٠١١‏ » كشف الأسرار ج ١‏ ص ٠٠١ » ٠٦٠٤‏ » التوضيح 
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(ه ) الامغلة : 


: مال بظهور صدق الكلام : أي ما يعتبر ليقع الكلام صادفًا كقول الني يله‎ - ١ 
إن الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان » " » ففيه بيان وضعها أي إزالتها ورفعها عن‎ « 
ولا شك أا لم يرفعا عنا بحيث لا يصدر الخطأ أوالنسيان عنا بل لا نزال نقع‎  ةمألا‎ 
في مشل هذا فتعين أنه ام يرد بقوله هذا عدم وقوع الأمة فيه أصلا » ا أنه لا يكن أن‎ 
يراد به رفعهها بعد وقوعها وصدورها » لأنه محال مع أن ظاهر النص يفيد بصراحته أن‎ 
الخطأً والسيان موضوعان عن هذه الأمة » والكلام صدر من لسان النبوة من الرسول‎ 
المعصوم فلابد من صدق هذا الكلام وذا لا يظهر إلا إذا زدنا فيه شيًا وقدرنا لهذا‎ 
الكلام محذوقًا يوافقه الكلام في الواقع » فنقول إن أصله « رفع عن أمتي إم الخطأ‎ 
والنسيان » أو « رفع عنها حكها » والقصود أن الأمة لا تأم بالوقوع فيها وبا يفعله‎ 
أحد لأجل الخطاً والنسيان » ۴ أا لا توآخذ بها في الآخرة وفي الدنيا أيضًا إلا في بعض‎ 
. أن يترتب عليها بعض الأحكام من باب حقوق العباد‎ ٤ ما يتعلق بحقوق العباد‎ 

۲ مثال لصحة الكلام عقلا : أي ما يقتضيه العقل لصحة الكلام » كقوله تعالى : 
واسأل القرية التي كنا فيها € لا بد لصحته عقلا من تقدير ؛ لأن المسئول يجب 
أن يكون من أهل البيان أي من أهل النطق » والقرية ليست من أهله بل أهل البيان 


= ج ١‏ ص ٠١١‏ ) وقد ذهب بعض الأصوليين - وهو صاحب الفواتح - إلى تخصيص هذا الفرق بصور ( ج ١‏ ص 
۲ ) » ولكن عامتهم ما استحسنوا هذا القول ( تفسير النصوص ج ١‏ ص ۵١ _ ٠٥١‏ ) . 
وما ذكرت من فرق يسير بين الحذوف والمقدر فذلك أنم يعتبرون ما يسمونه بالتعدد كلمذكور أي لا يتغير 
بتقديره نسق الكلام بل يظهر عله وأثره في اللفظ مع كونه غير مذكور في اللفظ » واحذوف ليس كذلك فإنه 
لا يبقى له أثر في اللفظ بعد حذفه ( كافية سعيدية ص ٠١‏ ) إلا أن الاستعال مشترك فيجري أحدها مكان 
الآخر » وفي الأغلب يعبرون عن غير المذكور وما يتقدر بالحذوف . 
وأيضًا قد ذكر البعض أن المتقضى مدلول التزامي يدل عليه النظم الموجود » فهو معنى من المعاني فققط » أما 
امحذوف فقدر في نظم الكلام » لا يدل عليه ولا على ممناء ولا على تقديره النظم الموجود وإغا يدل عليه القرينة 
أو التقييد فيقدر كالذ كور ويجري عليه أحكام اللفظ كلتقبيد والاطلاق والمموم والخصوص والاشتراك والتأويل 
والصراحة والكناية والحقيقة والجاز ( عمدة الحواشي ص ۳۲ ) . 

() ( ابن ماجه ) كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي » والحديث حسنه النووي › وقال ابن كثير إسناده جيد 
( تحفة الطالب ص ۲۷۲ تلخيص الجبير ج ١‏ ص ۲۸۲ ) . 

(۲) يوسف » الآية : ۸۲ . 
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إغا م أهل القرية فالتقدير الذي يصح به هذا الكلام عقلا « اسأل أهلى القرية » . 

٣‏ مثال لصحة الكلام شرعا : أي ها يعتبر من المعنى الزائد ليقع الكلأم ضحيحا 
من جهة الشرع » كقوله تعالى في مواضع من كتابه ؛ ( فتحرير رقبة € أ فهذا خبر 
بعنى الأمر وهو يقتضي الملسك قبل التحرير فيا نخر ؛ لأن الحر لا يتصور تحريره » 
وکذا لا جوز ولا يتصور تخرير ما لا يلكه المرء فلا بد من تقدير الملك وزياذته إرادة 
ليصح هذا الأمر فالتقدير ؛ « فتحرير رقبة ملوكة » )١‏ . 

( و ) تعدد المقتضى : قد يصلح في هشل هذا الكلام » للتقدير عدة أمور بختلف 
معنى الكلام باختلافها فحينئذ يعبر الكلام من قبيل المشترك ويحتاج في تعيين المقتضى إلى 
النظر والاجتهاد فيقع الاختلاف لاختلاف وجهات أنظار الجتهدين وأوضح ذلك بذكر 
مثال وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « على اليد ما أخذت  »‏ لابد لصحة من تقدير 
قبل كامة « ما » والتقدير يصح بزيادة « الحفظ » » فنقول الأصل « على اليد حفظ ما 
أخذت » ويصح أيضًا بزيادة « الضان » فنقول أصلعه « على اليد ضان ما أخذت » 
فاختلف الجتهدون في هذا التقدير » فقد ذهب بعضهم إلى الأول ومفهوم الحدیث عندم أنه 
يجب على الآخذ حفظ ما أخذه بيده ولا ضان عليه إذا ضاع المأخوذ » والآخرون ذهبوا 
إلى الثاني والمفهوم عندمم وجوب ضبان المأخوذ على الآخذ إذا ضاع من يده © . 

: اجتاع هذه الأقسام مع الخاص والعام‎ ٥ 
إن هذه الأقسام لا تباين أقسام التقسم الأول » فلذا تجقع مع الخاص والعام حسها‎ 

. ۸١ : ء وامجادلة » الآية : ۳ » والائدة » الآية‎ ٠۲ : النساء » الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر النصوص ج ۱ ص ۵٤١ » ٥٤۸‏ . 

. (الترمذي ) البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة » وقال : إنه حسن صحيح‎ )١( 

)٤(‏ تفسير النصوص ج ١‏ ص ٠1١ ٠ ٠٠١‏ وقد ذكروا أن لاعتبار القثضى شرائط منها : أن يثبت به شروط الثيء 
ولا يبت به ركن ذلك الشيء ومنها : أن تثبت معه شرائط القتضى دون شروط القتضى . ومنها : أن لا يصرح 
بهذا الثابت اقتضاء في العبارة » ففي قول الرجل « أعتق عبدك عنى بألف درم » يثبت املك والبيع اقتضاء لأنه 
شرط للإعتاق » ويثبت معه شروط الإعتاق ولا يعبر شرائط البيع حقى يسقط اعتبار القبول فيه » ولو صرح 


المأمور في جوابه بالبيع بأن قال « بعته منك بألف وأعتقته » لا يترتب عليه الإعتاق المأمور به كشف الأسرار 


شرح المنارج ۱ ص ۴۹١ ۰ ٣۹١‏ ) 
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۲١‏ - الأولان يكونان من قبيل الخاص والعام كليهها أي كل منها أي كل منها قد 
یکون خاصًا وحینًا عاما ٩‏ : 

٣‏ د الثالث وهو دلالة النص » يشمل كل ما وجد هو فيه أي له عوم ولكن بعنى 
الشمول لا معنى العموم الاصطلاحي وعوم العام » ولذا لا بجري فيه التخصيص لأن 
العموم والخصوص من أوصاف اللفظ ودلالة النص ليس من أوصاف اللفظ بل من 
لوازمه " » فالمراد بعمومه عدم خروج أي فرد من الحم المذكور إذا كان مشةلا على 
العلة المدركة له . 

٤‏ - الرابع » وهو المقتض » أيضًا قد يكون عامًا وقد يكون خاصًا إلا أنه لما كان من 
حكه أنه يتقدر بقدر الضرورة » فإنه لا حمل على العموم وإن كان ما يتقدر عامًا من 
حيث وضعه ‏ لو قدرنا الزائد في المثال الأول » لفظ « الإم » يكون المقتضى خاصًا لأن 
الإم لفظ خاص » أما لو قدرنا لفظ « الحك » فهو عام إلا أن الضرورة ترتفع لصدق 
الكلام إذا اعتبرناه معنى « الحگر الأخروتي » فلا حاجة إلى اعتبار العموم والتعمم فيه بأن 
يراد « الحكم الدنيوي » أيضًا ولأجل غدم موم الحك وعدم شموله الحك الدنيوي مع 
الأخروي » يترتب الح الدنيوي على أعخطأ والسيان فتفسد صلاة من تكم في صلاته 
ناسا ويقع طلاق الخطئ أيضًا » ؤكذا لا بجري فيه الخصوص أن التخصيص أيضًا لأجل 
ذلك » أي لأجل عدم العموم واعتبتاره فيه ؛ ولأن الخصوص ‏ ذكرنا من لوازم العام 
الصطلح › فإذا حلف أحد بأنه لا يأكل ولم يذكرالمأكول لا يصح كلامه إلا بتشدير 
« الأكول » وحينئذ يشمل الحلف جيع الأكولات » وإن نوى تخصيص بعضها دون البعض 
وقت الحلف لا تعتبر نيته بل يحنث بأكل كل ما كان من جنس المأكولات لكسون 
« اللأكول » مقتطى ولعدم عوم المقتضى عموم العام الصطلح © . 


. ۲۲ الحسامي ص‎ » ٤۷ نور الأنوار ص‎ )١( 

(۲) نور الأنوار ص ٠١١‏ . 

(۲) فواتح الروت ج ۱ ص ٤۱۲‏ » نور الأنوار ص ء الحسامي والنظامي ص ۲۲ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ٠٦۲‏ 
إلى آخر المبحث . 


1 
١‏ قطعية مدلولات هذه الأقسام وظنيتها : 

أما قطعية مدلولات هذه الأقسام وظنيتها ففيها تفصيل ‏ يلي : 

( أ ) مدلول عبارة النص قطعي مطلقًا . 

( ب ) مدلول إشارة النص يتوقف على القرائن فيكون قطعيًا أو ظنيا حسب 
أفتضاء قرائنها . 

( ج ) مدلول دلالة النص حاله كحال مدلول إشارة النص ‏ . 

( د ) القتضى إذا تعين يكون قطعيًا ومقدمًا على القياس ‏ . 
١‏ مراتب هذه الأقسام : 

إن هذه الأقسام مترتبة حسب ترتيبها في الذكر فأعلاها اوها أن الأخير أدناها » 
ربظهر ثُرة اختلاف المراتب عند اختلافها في اقتضاء حكر وعند معارضة مدلولات بعضها 
بعض فيترجح الأقوى منها على ما كان دونه أي الأول على الثاني » والثاني على الثالث » 
رلثالث على الرابع . 

وإليك مثالا ليتضح ذلك كال الإتضاح » فقد ورد عن الني عليه الصلاة والسلام 
أن الحيض أقلها ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام » " » وهذا في الباب عبارة النص » 
فإ يبين صراحة أقل مدة الحيض وأكثرها » وسيتق لأجل هذا البيان وروي عنه أيضًا في 


(۱| نور الأنوار ص ۱٤۸ » ۱٤۷‏ » کشف الأسرار ج ۱ ص ۷۰ » ۷۳ » فواتح ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ تفسير النصوص ج ١‏ ص 
„oN ft‏ 
رمن هنا ظهر أن دلالة النص والقياس يفرق بينهها أيضًا بأن مدلول الأول يكون قطعيًا » والقياس علته إذا كانت 
ستنبطة تكون ظنية » وإن كانت منصوصة أي مصرحة بها في القرآن أو السنة تكون قطعية ( نور الأنوار ص 
٠‏ ) إلا أن ما يبتنى عليه من الح يكون ظنيا حينذاك أيضًا . 

(۲)امسامي والنظامي ص ۲۱ » نور الأنوار مع قر الأقار ص ٠١١‏ . 

(۲)| الطبراني ) في الكبير والأوسط ( والدارقطني ) رواه في سننه من الحدیثٹ ۱١‏ إلى ۲١‏ » مرفوعا وموقوفا » قال 
ن امام بعد ذكر عدة طرق : وفي اموضوع عدة أحاديث عن النبي به متعددة الطرق وذلك يرفع الضعيف إلى 
الحسن والمقدرات الشرعية ما لا تدرك بالرأي » فا لموقوف فيها حكه الرفع بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه 
عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع عا أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف وبالجلة فله أصل في الشرع ( فتح القدير 


چا ض6۴ 


۱1۹ 


حديث أخر أنه قال : « تقعد إحداكن شطر دهرها في قعربيتها لا تصوم ولا تصلي » 0١‏ 
أي النساء يقضين أنصاف أعارهن بدون صلاة ولاصيام » فإشارة هذا النص تدل على أن 
الحيض أكثرها خسة عشر يوا » لأن الني به ذكر اشتغال نصف العمر بذاك » وهذا 
يقتضي شغلهن بالحيض في كل شهر لمدة نصفه » ونصف الشهر هو خمسة عشر يوما 
فتعارض مدلولات العبارة والإشارة في بيان أكثر مدة الحيض » وترجحت العبارة لأا 
أقوى فقررنا أن أكثر الحيض عشرة أيام ولا مزيد عليها " . 

۸ مثال جامع هذه الأقسام : قوله تعالى : حرمت علیکم مهات وبناتک 
وأخواتک وعمتکم وخلتكم وبنت الأخ وبنت الأخت وأمهتكم اللاتي أرضعنك وأخواتكم 
من الرضاعة وأمهات نسائ وربائبك اللاي في حجورم من نسائك اللاتي دخلم 


بهن " الآية فقد أجتعت فيه هذه الأفسام الأربعة وتوضيحه . 


إن الأمهات وكذا جيع النسوة اللاتي ورد ذكرهن في الآية مصرّحا ثبتت حرمتهن 
بعبارة نصها . 

والخالة من الرضاع حرمتها ثبتت بإشارة النص ؛ لأن المرضع سيت فيها « أا » 
للرضيع وبنتها سميت أختًا له » فيلزم أن تكون أخت المرضع خالة للرضيع » والخالة 
تحرم على ابن أختها . 


والتصريح بحرمة العمات والخالات تدل على حرمه الجدات سواء كانت من جهة الأب 
أو من جهة الأم » وهذا بدلالة النص » لأن العلة التي عرفت هنا وأدركت باللغة » هي 


)١(‏ قد ورد ذكر هذا الحديث في الكتب في بيان أن الإمام الشافعي استدل به في قوله بأن أكثر مدة الحيض مدة 
خسة عشر يوما ( كا هو المذكور في شروح المداية وكتب الأصول  )‏ إلا أن الحققين من الشوافع أنكروا ثبوته 
شل هذه الألفاظ » وقد ذكر ذلك بعض فقهائنا أيضًا » وقد روى الحديث بضونه الشيخان في صحيحيها 
( البخاري ) الحيض » باب ترك الحائض الصوم » ( ملم ) الإيان » باب تقصان الإيان تقصان الطاعات 
ولفظهها : أليس إذا حاضت ل تصلٌ ولم تصم ؟ قلن بلى ‏ قال فذلك من تقصان دينها » . 
( راجع تفسير النصوص ج ١‏ ص ٥١۷‏ ) . 

(۲) الحسامي والنظامي ص ۲۰ ٠١ ٠‏ » نور الأنوار ص ٠۵۱ ۰ ۸۰ ٠٤۷‏ » فواتح الر موت ج ۱ ص ٤۱۲‏ » تفسير 
النصوص ج ١‏ ص ٥۸۲‏ إلى آخر المبحث . 

. ۲۲ : النساء الآية‎ )٣( 


۱۷۰ 


قرب القرابة والجدات من أقرب الأقارب . 

وقوله تعالى في بداية الآية : ( حرمت علي أمهاتك € بنسبة التحرم إلى ذوات 
النساء المذكورات فيها > يدل بالاقتضاء على مقدر في الآية وهو التزوج بالمذكورات 
والتقدير « حرم عليك التزوج بأمهاتك إلخ الآية » ؛ وذلك لأن الحرمة والحلة لها 
الأفعال دون الذوات ‏ . 
١‏ التفرقة بين هذه الأقسام وبين ما يثبت بها : 

( أ ) ما أثبت الح بصيغته مع سوق الكلام له فهو « عبارة النص » » وا لحك الثابت 
ب قاق بهار ان :2 

( ب ) ما أثبت الحكر بصيغته لا مع سوق الكلام له فهو « إشارة النص » » والحكم 
الثابت به « ثابت يإشارة النص » . 

( ج ) ما أثبت الحك لا بصيغته بل بعنى الصيغة لغة فهو « دلالة النص » » والح 
الثابت به « ثابت بدلالة النص » . 

( د ) ما اثبت الحك لا بصيغته ولا بعنى الصيغة بل بأمر زائد ثبت ضرورة شرا 
فهو « مقتضي » النص » وا لحك الثابت به « ثابت بقتضى النص  »‏ . 


. مذكرة جامعة دمشق‎ )١( 
. ٠٠١ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ص‎ )۲( 


۱۷1 


ملحق التقسي الخامس ١(‏ 
دلالة اللفظ العربي تنقسم إلى قسمين أساسيين وها ؟ 
١‏ دلالة المنطوق . 
۲ دلالة المفهوم ٠‏ . 
١‏ دلالة المنطوق : 
( أ ) التعريف : هي دلالة اللفظ على حك ذكر في الكلام ونطتى به مطابقة أو 
تضمنا أو التزامًا . 
( ب ) شرح التعريف : اللفظ باعتبار ما وضع له وباعتبار ما ينطق لأجله ويؤق 
به في الكلام » يدل على أحد ثلاثة أمور : فإنه إما أن يدل على معناء المطابقي ( أي 
على تام ما وضع له ) > مشل أن يراد بكامة « الإنسان » ذاته » وإما أن يدل على معناه 
التضني ( أي على جزء ما وضع له ) كأن يراد بكامة الإنسان بعض أعضائه » أو يدل على 
معناه الالتزامي ( أي على مفهوم خارج عن المعنى الذي وضع بإزائه اللفظ ولكن لازم 
له ) » مثل أن يراد بكامة الإنسان إحدى صفاته اللازمة للإنسانية . 
( ج ) المشال : قوله تعالى : < وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ ء فإنه يدل 
بنطوقه على حلة البيع وحرمة الربا © . 


» محتويات هذا الملحق هي في الأصل مباحث التقسم الخامس مع اختلاف في التمبيرات بل في الأحكام أيفَا‎ )١( 
وهذا التفصيل ا يقال هو مختار المتكامين في بيان الأصول وكذا الشوافع » وإإغا أحببت ذكرها في هذا الموجز بعد‎ 
استيفاء مباحث هذا التقسيم على نهج الحنفية لاشةا ما على بيان « المفهوم احالف » الذي هو أصل مهم من قواعد‎ 
الأحكام وأصول الاختلاف بين الفقهاء فأردت أن أعرف عامة الطلاب - إليه - راجع للتفصيل » تفسير النصوص‎ 
» ٤١١ - ۱۴ إلى آخر الجزء الأول فإن مؤلفه استوعب وأجاد » وأيضًا فواتح الروت ج ۱ ص‎ ١١ ص‎ ١ ج‎ 
۱۴١١ ۱۱ والتحریر ج۱ ض‎ 

(۲) تفسير النصوص ج ١‏ ص ١١‏ - واختلفوا أنها قسمان للدلالة أو الدلول ۔ ص ٥۹۲‏ » ۵۹۳ . 

(۴) البقرة › الآية : ۲۷١‏ . 

6 قشم النموض جس اه 6566ء ٨١١‏ دن للتمريقات» واقصیل ص او هه 
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( د ) أقسامه : والمنطوق له قسمان : 

۰ ۔ منطوق صریح .۲ ۔ منطوق غير صریح‎ ١ 
: المنطوق الصريح‎ ) ١( 

هي دلالة اللفظ على الحم بطريق المطابقة أو التضبن لوضع اللفظ لذلك  »‏ وهذا 
القسم يشمل الوجهين الأولين من الوجوه الثلاثة المذكورة في تعريف المنطوق وشرحه . 
)۲٠(‏ المنطوق غير الصريح : 


( أ ) التعريف : هي دلالة اللفظ على الحكر بطريق الالتزام » لاستلزام اللفظ لذلك 
العنى » وهذا ما يصدق عليه الوجه الثالث الأخير من الوجوه الثلاثة المتقدمة . 


( ب ) أنواعه ثلاثة : 

. دلالة اقتضاء ۲ دلالة إياء ۲ دلالة إشارة‎ ١ 

) دلالة الاقتضاء : هي دلالة اللفظ على لازم ( خارج عن المعنى الموضوع له‎ ) ١ 
. مقصود لامتكا » يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الثرعية‎ 

۲ ) دلالة الإيهاء : ( وتىمى دلالة التنبيه أيضًا ) 

هي دلالة اللفظ على لازم مقصود لامتكام » لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته 
عقلاً أو شرعًا » بل يفيد أن الحك المقترن به في النص للتعليل ( أي لكونه علة لذلك 
الج ). 

۲ ) دلالة الإشارة : هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود لامتكل ‏ . 
؛ ) أقسام المنطوق عند الحنفية : 

( أ ) « المنطوق الصريح » « هو عبارة النص  »‏ . 


(۲۰۱) تفسير النصوص ج ۱ ص ٠٠١ » 1٠١ » 0۹1 » ٥۹٤ » ٩۱‏ » للتعريفات » وللتفصیل ص ٠٠١ - ٥١۱‏ . 
(۲) صاحب التوضيح عرف عبارة النص بعين ما عرف به المنطوق الصریح ص ١۱‏ . 
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( ب ) دلالة الاقتضاء « هي عين اقتضاء النص » . 

( ج ) دلالة الإشارة هي ما تقدمت بامم « إشارة النص » » ولذا اكتفيت بذكر 
التعريفات . أما : 

( د ) دلالة الإياء والتنبيه » فلم يعتبرها ولم يذكرها الأحناف من أقسام التقسم 
الخامس » بل ذكروا تفاصيلها في مبحث « مآخذ العلة » من باب القيناس إلا أن هذا 
القسم يقارب دلالة النص لإفادته أيضًا تعليل الحكر لأجل قرائن لغوية ونحوها . 

ومن أمثلته ورود حك مرتب على وصف بحرف الفاء كقوله تعالى : ل والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديها . 
۲ دلالة المفهوم : 

( أ ) التعريف : دلالة اللفظ على حك لم يذكر في الكلام ولم ينطق به . 

( ب ) الال : قوله تعالى : < ولا تقل فما أف € ء فإنه يدل على تحرم أي 
نوع ما یتأذی به الوالدان » وهذه الدلالة ليست دلالة بالملفوظ الذي هو محل النطق بل 
با فهم من هذا الملفوظ 7 . 

( ج ) أقسامه : وقد قسموه إلى نوعين : . 

. مفهوم موافقة ۲ - مفهوم مخالفة‎ - ١ 

. © ) مفهوم الموافقة : ( وهو الذي يمى ب « مفهوم الخطاب » أيضًا‎ ١ 

( أ ) تعريفه : دلالة اللفظ على ثبوت حك النطوق لاسكوت عنه وعلى موافقته له 
تفي أو إثبانًا » لاشتراكهما في معنى يدرك جرد معرفة اللغة . 


() المائدة » الآية ۲۸ راجع لمزيد الأمثلة مبحث مآخذ العلة . 

(۲) الإسراء ء الأية ۲۳ . 

(۲) تفسير النصوص ج ۱ ص ۲١ء‏ . 

)٩(‏ ۴ أنه ثبي ب ٠‏ فحوى الخطاب ولحن الخطاب » أيضًا » لأن الحم يثبت لغير المذكور بروح المنطوق ومعقوله 
وقد فرق بعض الفحول بين الفحوى واللحن ( تفسير النصوص ج ١‏ ص 1١١-10۷ » 01 ١۱١‏ ) . 


VE 


« المنطوق » هو ما يدل عليه اللفظ بأي وجه كان » من الوجوه التي تقدمت في 
بيان « دلالة المنطوق » و« المسكوت عنه » عو مالا علاقة له باللفظ وضعًا ولا يشټله 
اص بان وج من انيجو اا فة : 

( ب ) مثاله : ما تقدم مثالا لمفهوم » فإنه يدل بفهومه الموافق على حرمة أي نوع 
من الأذئ اللوالدين لأجل الاشتراك في صفة الإيلام التي أدركها أهل اللغة بمجرد معرفة 
اللفظ كعلة هذا النص . 

(ج ) حكمه : أنه مقول به من عامة أمة الشريعة ومقبول عندم إلا بمض 
الظاهرية . 

( د ) تعبير الحنفية : هو المعروف عند الأحناف ب « دلالة النص  »‏ . 
۴ - مفهوم الخالفة : ( وقد تمي ب « دليل الخطاب أيضًا ) : 

(أ) التعريف : دلالة اللفظ على ثبوت حك لمسكوت عنه » مخالف لما دل عليه 
المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الح . 

( ب ) تعبير الحنفية : عنه معروف ب « الخصوص بالذكرة » " » فإنهم يذكرونه 
بهذا العنوان . 

( ج ) توضيح التعريف بالمثال : حاصل التعريف وحقيقة الاعتبار بهذا المفهوم » 
هو أن الحكر في حادثة إذا بي على قيد مثل بشرط أو وصف فا لم يوجد فيه ذلك المبنى 
عليه يخالف حكه حك تلك الحادثة > كقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منك طولا أن 
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أان ) ' ففيه بيان جواز نكاح الأمة بناء 
على شرط » وهو عدم استطاعة المرء نكاح الحرة » فبفوت هذا الشرط يفوت هذا الجواز » 
وبه قال القائلون بحجية المفهوم الخالف وباعتباره . 


1٠۹ ص 10۷ ۔‎ ١ تفسير النصوص ج‎ )١( 


(۲) تفسير النصوص ج ۱ ص 1۰۹ ۰١‏ 
)١(‏ النساء ء الآية ٣١‏ 
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(د ) أقسامه ٠:‏ عديدة › نظرًا إلى القيود التي تعتبر في الأحكام ويعتبر فقدانها 
مؤثرا في تغيير الأحكام » وأشهرها أربعة : 

)١(‏ مفهوم اللقب ( أي مفهوم العلم والكرم ) (۲) مفهوم الصفة . ( ١‏ ) مفهوم 
الغاية . ( ٤‏ ) مفهوم الشرط ١‏ . 

(ھ ) أحکامه : 
جلة ما ذكروا من أحكامه حسب التفصيل التالي : 

» الجهور على أنه ليس بحجة على الإطلاق إذا ورد القيد لأحد الوجوه التالية‎ ) ١( 
ولم يرد طالبًا للعمل به » وهي ورود القيود امتنانًا أو مراعاة للواقع أو الغالب أو‎ 
العادة » أو تأكيذا للحك » أو جوابًا لال أو ترخا أو ترشا او تعظجا ليره‎ 
أو تبا لشيء » أو على جهة الاتفاق » أو مدحا أو ذئًا » أو تحاشيًا عن الغلط وسوء‎ 
. ” الفهم » أو مع وجود دليل في حق المسكوت عنه‎ 

۴ ب إنه حجة مطلقا في باب العقوبات بدون تفصيل ‏ . 

۴ . إنه حجة في جميع الأبواب إذا لم يكن من الكتاب أو السنة بل من غيرهما ولو 
کان من كلام الصحابة ) . 

٤‏ وإذا ورد القيد لغرض العمل به » فالجهور على أن مفهوم اللقب ليس 
ىة . 


)١(‏ وقي ذكر العض أا عشرة » كالآمدي والشوكاني ( تفسير ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) وبعضهم أدخلوا بعضها في بعض 
فاختاروا أنها خسة أوستة كالشوكاني فإنه مع أن فصل العشرة كلها » جمل مفهوم الحال ومفهوم الزمان مفهوم 
اكان راجمة إلى مفهوم الصفة - والبقية من المثرة مفهوم العلة ومفهوم الحصر ( إرشاد الفحول ص ٠١۴ - 1۸١‏ ) . 

(۲) فواتح الرچوت ج ۱ ص ٤۲۲ » ٤۱٤‏ » التوضیح ص ۲٠١‏ » تفسير النموص ج ١‏ ص 1۷١ » ٩۷۲‏ ؛ ۷۷ ٠‏ 

(۴) جاشية رم الفتي ص ٩۲‏ » رد امحتار ج ١‏ ص ۷١‏ 

(4) مقدمة جمدة الرعاية ص ٠١‏ » التحریر ج ۱ ص ۱۷۷ » نور الأنوار ص ٠٠٤‏ » رد الختار ج ١‏ ص ۷١‏ » تفسير 
النصوص ج ١‏ ص ۸۷ » وهذا ما عليه المتأخرون اتفاقا » أما الجصاص والكرخي وغيرها فهم لا يفرقون بين 
كلام الشارع وبين كلام التاس في عدم . 


(ه) إلا من شذ فڀه ‏ فواتح الرجوت ج ۱ ص ٤۲۲‏ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ۷۲١‏ . 
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وكذا مفهوم الصفة ومفهوم الغاية عند علمائنا جميعًا باتفاقهم » 6 أن عامة 
الحققين منهم على أن مفهوم الشرط أيضًا ليس بحجة ” . 


(۱) فواتح الروت ج ۱ ص ٤۲۲ » ٤۱٤‏ » تفسیر النصوص ج ۱ ص ۷۱۰ » ۷۲١‏ . 

(۲) وفيه خلاف الكرخي » فواتح الرححوت ج ١‏ ص ٤١١‏ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ۷٠١‏ . وخالف الطحاوي 
والجصاص وصاحب المداية جهور الأحناف في الاعتبار بفهوم العدد » فواتح الر جوت ج ١‏ ص ٤۴۲‏ . 
والشرط هنا الشرط النحوي الذي يبتنى على أدوات الشرط » أما الشرط الشرعي فيؤثر عدمه في عدم الحكم اتفاقا 
( راجع مسلم للثبوت ج ۱ ص ۲٤۲۱‏ » المستصفی ج ۲ ص ١۸١‏ .) . 


1Y 
البيان‎ 

© التهريف : لغة : الإظهار والإيضاح‎ - ١ 

إصطلاحًا : هو ما يتضح به مراد المتكل ‏ . 

ء الحاجة إليه ؛ إغا حتاج إلى العرفة مباحثه وتفاصيله » لأن المتكلم رها يأقي 
کردا تلق زک ب کرات کر شمر اید عدا کی اسورد 
بدون ذلك » وهو الذي يسمی « بیانًا » » باي شکل کان » ولا خف ان للبيان تأڻيڙا کبيرا 
فیا سبق من صاب البیان من كلامه أي البيان يؤثر تأثيزا كبا ني الكلام السابق 
فالحاجة إلى العام به وبتفاصيله غير خفية . 

٣‏ ذرائعه : ما يحصل به البيان أمور متعددة وهي : القول والفعل والإشارة 
والتحرير والاجتهاد والقياس وغير ذلك . 

إلا أن أكثر ما يقع به هو القول أو الفعل » ثم أغلبهها استعالا هو القول ولذا نجد أن 
الأصوليين يتكايون في البيان القولي بأغلب الأحوال ويذكرون من تفاصيل البيان 
وأقسامه ما يتعلق بالقول . 

٤‏ مغال البيان الفعلي : قد روي عن الني بلي أنه قال « صلوا کا رأيتوني 
أصلي » ( “ ۽ فقوله هذا يدل على أن كل ما ورد من أحكام الصلاة سواء كان ذلك في 
الكتاب أو السنة قد بينه الني عليه الصلاة والسلام بصلاته عليًا » فصلاته وقعت بیانا 
للك النصوص ولأحكامها المروية عنه ولذا أمرنا بقوله هذا باقتداء فعله في الصلاة ‏ . 


ه ‏ أقسام البيان القولي : خسة » وهي ( أ ) بيان التقرير ( ب ) بيان التفسير 
( ج ) بيان التغيير (.د ) بيان الضرورة ( ه ) بيان التبديل " . 


(۱) کشف الأرارِ چ ۲ ص ۸۲٤١‏ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ۲٤‏ 

(۲) إغا عرفت افبیان بهذا التعريف لأنه ليس بختص بالقول فقط ا سيأتي . 

(۳) إرشاد الفچول ص ۱۷۲ . 

. البخاري ) بده الأذان » باب الأذان لمسافر‎ ( )٤( 

. ۷۴ النظامي ص ۸۲ ۰ مده الحواشي ص‎ » E فوات‎ )٥( 

)١(‏ هذه الجسة هي أ أشهر أقسام البيان » وقد ذكر البعض أنا سبعة فإنهم اعتبروا ب بعض أقسام بيان الضرورة أقسا أقايا 
مستقلة فزادوها ٠‏ ( أصول الشاشي ص ۷ ) . 
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( أ ) بيان التقرير : ( وقد يسمى « بيان التأكيد » ” أيضًا . 

١(‏ ) التعريف هو : توكيد الكلام السابق بكلام لاحق يقطع احتال الجاز 
والخصوص عنه . 

۲ حكه : الصحة والاعتبار مطلقا » أي سواء كان موصولا بالكلام السابق الذي 
يۆگدە أو مفصولا عله ) . 

الأمغلة : 
(أ) قوله تعالی : < ولا طائر يطیر بجناحیه € ففيه زيادة قوله  :‏ يطیر 
ججناحيه € بعد قوله : < طائر ) قطع احتال الجاز عن كامة « طائر » وأكد بأن المراد 
به هو الطائر المعهود . 

( ب ) قوله تعالى  :‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) / ففيه زيادة < كلهم 
أجمعون € قطع احتال الخصوص في سجودم » إن قوله : < كلهم € قطع احتال سجود 
بعض دون بعض » وقوله : « أجمعون € انقطع به احتال التفرق في سجودم ( . 
( ب ) بيان التفسير : 

. التعريف : هو إيضاح مراد كلام سابق غير واضح المراد بكلام لاحق‎ ) ١( 

(۲ ) مظاّة : إن من مظانة « امجمل » فإنه يحتاج إلى إيضاح الراد » وكذا (الشترك| 
فإنه حتاج إلى تعيين المراد » وكذا الخفي) والمشكل والكنايات| كلها تكون في حاجة ماسة 
إلى إيضاح ما يراد بها وإلى كشف الستر عن مدلولاا ١‏ . 


() إرشاد الفحول ص ۱۷۴ . 

() الحسامي ۸۲ . 

)( الأنعام » الآية ۲۸ . 

0) الحجرء الآية : ٠٠‏ . 

. ۸۲١ نور الأنوار ص ۲۰۱ » شف الأسرار ج ۲ ص‎ )٥( 

)١(‏ کشف الآرار ج ۲ ص ۸۲۷ » فوائح الروت ج ۲ ص ٤١‏ . ويم البيان يمى الكل مؤولا إذا كان اليين أو 
المرجح للمشترك ظنيا ٠‏ أو ام يكن بيان الجمل شافيا . ( نور الأنوار ص ٠١ ۸١‏ ) . 
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۴ . حكه : الصحة والاعتبار مطلقا أي موصولا مفصولا © . 


٠: الأمغلة‎ > 


( أ ) إن الصلاة والزكاة ونحوها من مصطلحات الشرع وعباداتها كلها؛وردت في القرآن 
الكرم مملة » وقد بين الني بل مصاديقها وحقائقها بأقواله وأفعاله حتى أزال عنها 
الإجمال وكشف عا فيها من الجال . 


( ب ) قوله تعالى : ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) " » فقد تقدم أن كلمة 
ل قروء ) فيها مشتركة بين معنيين معروفين › وقد عين النبي عليه الصلاة والسلام 
مراده في الآية بقوله : ( طلاق الأََة تطليقتان وعدتما حيضتان ) "» لأن ذكره 
« الحيضة » في بيان عدة الأمة المطلقة يدل صراحة على أن القرء المذكور في هذه الآية 
بعنى الحيض دون الطهر ‏ . 
( ج ) بيان التغيير : 

. التعريف : تغيير حك الكلام السابق بكلام لاحق بوجه ما‎ ١ 

۲ - حكه : الصحة والاعتبار إذا ورد موصولا بالسابق دون مفصولا عنه "© . 

۴ الأمثلة : كل كلام يذكر فيه الشرط أو الاستشناء أو نحوها " بعد ما يضي 


(۱) الحسامي ص : ۸۳ . 

(۲) البقرة الآية : ۲۲۸ . 

( ( أبو داود ) الطلاق » باب في سنة طلاق العبد » ( الترمذي ) النكاح » باب ما جاء أن طلاق الآمة تطليقتان » 
وقال إنه غريب . وقد صححه الدارقطني والبيهقي موقوفا ( تحفة الأحوذي ج ٤‏ ص ۲۵۹ ۔ ٣١١‏ ) . 

(۶) نور الأنوار ص ۲۰۱ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(ه) النظامي ص ۲ص۸ . 

() الحسامي ص ۸۳ » نور الأنوار ص ٠٠۲‏ . 

(۷) التوضیح ص ٤٤‏ » قر الأقار ص ۲۰۲ » تفسير النصوص ج ١‏ ص ۲ . 
إن ما يغير الكلام السابق لا ينحصر في الشرط والاستناء بل هو كل ما يرد به تقييد السابق وصرفه عن ظاهره 
المتبادر ولذا ذكروا منه الغاية وكذا الوصف » ا في التوضيح وقر الأقار وفي تفسير النصوص ج ۱ ص ۲١‏ ذكر 
بدل البعض أيضًا من جلة الغيرات ولذا قلت ونجوها . 
ملاحظة : إن الكلام المقيد بالشرط لا يعتبر صدوره من المتكلم حكا إلا عند وجود الشرط وإ تقدم صدوره هنه 
حقيقة بزمن كثير قبل وجود الشرط فلا يترتب عليه الح إلا بعد وجود الشرط دون قبله » مثلا إذا قال أحد 
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خان شا يعة كلامًا مفيدًا وججلة تامة إذا لم يرد معه الزيادة من هذه الأمور 
المذكورة » أي يكون أول الكلام بحیث يفيد معناه بدون هذه الزيادة » وپترتب عليه 
الج ولا بحتاج ترتب الح عليه إلى مثل هذه الزيادة › ثم بعد ورود الزيادة المذكورة 

يتغير إفادته بحيث لا يترتب عليه الحك بأول الكلام بل يتقيد بوجود ما بعده ٠‏ 

فغال زيادة الشرط : قول امرئ لزوجته « إن فخت ادان بخان قول يا أن 
طالق » . 

ومثال زيادة الاستشناء قوله « إلا عشرة » بعد قوله « لك علي مائة » » فإن المرء إذا 
زاد الشرط أو الاستشناء في كلامه متصلا با سبقها يصح اعتبار ها والعمل بها بجحيث 
لا تطلتق المرأة إلا عند وجود الشرط ولا تدخل العشرة المستثناة في الإقرار بالمائة » 
ولكنه إذا فصل الشرط أو الاستشناء عا قبلها بأن سكت بين قوله « أنت طالق » 
و إن دخلت الذار» > وكذا بين قوله « لك علي مائة » و« إلا عشرة » ولو بقليل 
فصل » فلا يعمل الشرط والاستثناء بل العبرة حينئذ بقوله « أنت طالق » و « لك علي 
ادون شر ف الأول وبدون استشناء في الشاني لاستقلال ما قبلها إفادة فتطلق 
امرأة على الفور وجب على المقر أداء مائة إلى المقر له . 
( د ) بيان الضرورة : 

١‏ - التعريف : هو توضيح بحصل بغير ما وضع للتوضيح لأجل الضرورة » أي هو 
سكوت يعتبر بيانًا وتوضيحا ‏ في بعض الأحوال لأجل الضرورة ٠‏ 


= لامرأته : « أنت طالق إن دخلت الدار » فإنه لا يعد متكلما به ولا يترتب عليه وإن تقدم صدوره منه حقيقة 
بالشرط لا یعتبر فلا یترتب عليه ا لمکم یترتب عليه الح إلا بعض وجود متکامان به ولا يرتب عليه وقوع 
الطلاق » إلا بعد وجود الشرط فلا تطلق الرأة قبل وجود الشرط » وإن مضى على تكلم الزوج بذلك أمد بعيد 
وزمن طويل ولذا يجوز للزوج أن يطلقها تنجيزاً حى بثلاث تطليقات قبل وجود الشرط بعد تعليق التطليقات 
الثلاث بشرط وذلك لعدم اعتبار التطليق اعلق حكًّا قبل وجود شرطه . ( الحسامي ص ۲۲ » ٠١‏ » فواتح 
الروت ج ۱ ص۲۲٤‏ » ٤۲٤‏ ) . 
وكذلك الكلام المقيد بالاستشناء لا يعتبر منه حكا إلا قدر ما يبقى فيه من امستثنى منه بعد الاستثناء أي لا يعد 
ملفوظًا إلا ما یبقی منه بعد الاستشناء ولا یکون متکلًا إلا به إذا قال أحد ء لفلان على مائة إلا عشرة » يقدر 
أنه ما تفوه إلا « بأن لفلان على تسعين » لأنه هو القدر الباقي من المائة بعد الاستثناء . ( الحسامي ص ۸١‏ » تور 
الأنواز ص ۲١١‏ ) . 

(۱) تفسیر النصوص ج ۱ ص ۲۸ » ۲۹ » کشف الأسرار ج ۲ ص ۸٦۷‏ » ور الأنوار ٠٠٠‏ والحسامي والنظامي ص ۸1. 
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۲ حكه : يعتبر بدون تفصيل الوصل والفصل لأنه لا يكون من جنس الكلام . 

. المخال : سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على أمر عاينه أو بلغه من قول لأحد 
أصحابه أو فعل عن الإنكار » فسكوته ثل هذه المواقع يعد بيان لإباحة ذلك القول أو 
الفعل بل لاستحبابه وإستنانه » لأنه لم يكن له مجال لأن يقر الناس على محظور - 
بأن عامه ورآه م سکت عنه ولم ینکره عليهم - بل کان من الواجب عليه أن ينكر على 
کل حظور » فإذا ل يتكلم بشيء في مثل هذه الأمور كان دليلا على أنه غير محظور ‏ . 


(۱) ويکفي لأهية مشل هذه الأمور وكونا أصلا أصيلا » أن الحدثين يذكرون هذا السكوت في بيان تعريف الحديث 
وخفيقتة » ومن حيث كونه جزءًا الا أساسيًا » فإنهم يقولون : إن الحديث هو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
قولا أو فعلا أو تقريرًا أو حالا با د إلا مثل هذا السكوت » وسيأتي في مباحث الأصل الثاني . 

(۲) ذكر الأصوليون أن لبيان الضرورة أربعة أقسام : 

أ البيان بدلالة حال المتكام : أي الساكت الذي وظيفته الكلام والبيان » فسكوته في الحادثة العروضة › الحتاج 
فيها إلى كلامه وإلى بيانه يعد بيانا كسكوت النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرت في المشال المذكور لبيان 
الضرورة . 
ب . البيان في حك المنطوق : هو دلالة المنطوق واللفوظ على حك المسكوت عنه لكونه لازما للمنطوق المذكور 
کقوله تعالى : < فإن م يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث ) ( النساء : الآية » ١١‏ ) ذكر الله تعالى في هذه 
الآية وراثة الأبوين عن أولادها إذا م يتركوا أحدا من فروعهم » فأوجب الشركة لما بقولة : < وورثه أبواه )م 
خص الأم بالثلث منه بقوله : $ فلأمه الثلث ) وسكت عن بيان نصيب الأب منه » فتصريحه بعد ذكر شركتها 
ببيان نصيب الأم > » هو بيان حكا وضرورة لاستحقاق الأب ما يبقى من اليراث بعد إخراج الثلث المقرر للأم » 
وهو الثلثان » فنصيب الأب وإن كان مسكوتا عنه إلا أنه صار منصوصًا عليه بهذا الطريق فصار اللسكوت هنا 
في حك اللنطوق لدلالة المنطوق عليه استلزاما. . 
ج . البيان لدفع الغرور : هو سكوت يعد بيانًا لضرورة دفع الغرور عن أحد » كسكوت اجار الشفيع وقت العم 
بالبيع فإنه بعد بياًا عنى الإذن منه بيع ماله فيه حق الشفعة » ولذا لا يجوز له الاعتراض بعد تام البيع » وذلك 
3 بقي له التق بعد ذلك يتضرر بذلك البائع وامشتري كلاما ويلزم الغرور ها 
. البيان ضرورة اختصار الكلام : هو ما يعد بيانا نظرا إلى ضرورة اختصار الكلام واقتضاء امقام إياه والاحتراز 
E ee AE‏ : « لزيد علي مائة ودرم » فيقدر الكلام بأنه فيه اختصار بحذف قييز 
امائة » اكتفاء با عيلف عليه » فالمطف هنا جمل بيانا لتييز المائة أو دليلا على بيانه » فلذا يلزم المقر أداء مائة 
درم ودره إلى زيد . 
( الحسامي من ۸٩‏ ۰ ۸۷ » نور الأنوار ص ٠ ۲۷ » ٠٠١‏ تفسیر النصوص ص ۲۱ - ٤١‏ ) وذكر صاحب الأصول 
الشاشي الأول والرابع كقسبين مستقلين دون من أقسام الضرورة » وذكر للأول عنوان بيان الحال » » وذكر'الرأع 
بعوان« بيان المطفت 4 (اص 2۷ ۷١ 0۷١‏ )ء 


1۸۲ 
(ه ) بيان التبديل : 


وهو المعروف ب « النسخ » ولذا م يعده بعض الأصوليين من أقسام البيان ‏ » وقد 
عبر عنه القرآن الكرم بكلا التعبيرين أي بالنسخ و التبديل » فالنسخ في قوله تعالى : 
ما ننسخ من آية أو نها نأت بخير منها أو مثلها ) والتبديل ورد في قوله 
تعالى : ل وإذا بدلنا آية مكان آية ‏ " » الآية ولم يرد بكل منها إلا معنى واحذا )١‏ . 


. ) ۲۷ ص‎ ١ وكذا أبو زيد الدبوسي ( تفسير النصوص ج‎ ) ١١١ منهم السرخسي ( التوشيح ص‎ )١( 
البقرة » الآية‎ )۲( 
النحل » الآية‎ )۴( 
. ۲١ ص‎ ١ نور الأنوار ص ۲۰۸ » النظامي ص ۸۷ » تفسير النصوص ج‎ » ٥۳ فواتح الروت ج ۲ ص‎ )٤( 
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النسخ 

.  لقنلاو ۔ التعريف : لغة : زوال شيء فيخلفه غيره أو الإزالة‎ ١ 

واصطلاحا : رفع الحك الشرعي السابق بدليل شرعي متأخر ‏ . 

۲ حقيقة النسخ : إن النسخ رفع الحكم السابق وتبديله بآخر بالنسبة إلى عفنا » 
لأن الله تعالى إذا أمرنا بأمر مطلق أي غير مقيد بوقت وبدة » فظاهره البقاء في حقنا 
إلى الأبد . فإذا ذكر لنا حكا آخر مكانه نرى أنه قد أزال عنا حكه السابق وغيره لنا 
وكل ذلك بالنسبة إلينا » أما بالنسبة إليه تعالى فلا تبديل ولا نسخ حقيقة » لأنه يعرف 
مد کل حكر حین يأمر به حسہا تقتضي مصلحته » فيعلم جيدا إلى متى يعمل به العباد 
ويحسن مم العمل به ويفيد » فإذا انتهت تلك المدة يخبر عباده بحم آخر منه تعالى 
لاقتضاء المصلحة هذا الحكم الثاني حينذاك » فهذا الإخبار بالحكم المتأخر بيان محض في 
حقه لميعاد ذلك الحكر السابق الذي كان يعامه هو فقط دون غيره »> وهو في حقنا نسخ 
وإزالة لما سبق منه . كالطبيب الحاذق يرى مريضًا فيصف له الأدوية المناسبة لمرضه » 
التي يبرئه عن مرضه إلى أن ينتهي » ولكنه لا يخبر المريض بجميع الأدوية الموصوفة له 
أول الأمر » بل يتدرج في ذلك فيخبره منها با يليق بحاله شينًا فشيقًا » فإذا وصف له 
دواء جديدا بعد استعال المريض أدوية أخرى يقول المريض إن الطبيب قد بدل رأيه في 
وغير الدواء مع أنه لا يوجد تبديل في رأي الطبيب ولا تغيير في الأدوية بل لا يزال 
يذكر له من الأدوية التى وصفها له أول الأمر وعزم بأعالما في المريض ما يناسب حاله 
مترقيًا من امرض إلى الصحة ورعاية لما حصل له من درجة الصحة والنجاة عما كان فيه 
من امرض . 

۴ حكمته : ما لا شك فيه أن مصالح العباد ومقتضياا لا تزال تتغير وتتبدل عا 
هي عليه » والأحكام كلها تبتنى على مصالح العباد " سواء ندرك المصالح بعقولنا أم 
لا. 

(۱) التوضیح ص ۱۱ » النظامي ص ۸۷ » فواتح الرجوت ج ۲ ص ٠۴‏ . 


(۲) التوضیح ص ٩۱۱‏ » فواتح الرجوت ج ۲ ص ٩۲‏ › تفسیر النصوص ج ۱ ص ۲٢‏ » ج ۲ ص ٠. ۸٤‏ 
(۲) فواتح الرحوت ج ۲ ص ٥۵٩‏ » التوضیح ص ٩۱۱‏ » نور الأنور ص ۲١۸‏ . 
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٤‏ - وقته : زمن نزول الوحي أي زمن حياة الني عليه الصلاة والسلام © . أا 
بعد وفاته فلا يتصور النسخ في أي حك من أحكام الشرع » لأن ما ثبت بالوحي 
لا ينسخ إلا بالوحي » والوحي قد اتقطع بعد وفاته بل . 

ه . عله : الأحكام الفرعية من الشريعة دون الأصول وهي العقائد فإنه لاخ 
با 
٩‏ - أركانه : النسخ له ركنان : 

. الناسخ ( ب ) المنصوخ‎ )١( 

( ) الناسخ : هو الح التأخر أو الدليل التأخر الذي يزول به ويرتفع الح 
النابق :: 

( ب ) المنسوخ : هو الحك السابق المرتفع با متأخر منه . 

ولا يلزم ونا من قبيل القول بل قد يكون الفعل أيضًا ناسخا أو منسوخا )١‏ , 
۷ شرائط النسخ : هي ۴ تلي : 

. کون النسوخ حا شرعيًا‎ )١( 

( ب ) کونه حکا فرعا . 

(ج ) كونه حةلا لمشروعية وعدمها كليها بجيث ل تتعين له إحدى الجهتين 
لا حالة كا لمشروعبة للإان وعدمها للكفر . 

( د ) وحود دليل النسخ قوليًا كن أو فعليًا . 

(ه ) كون الناسخ منفرزا ومتأخرًا عن المنسوخ . 

( و ) كونها سواء في القوة أو كون الناسخ أقوى . 

( ز ) اختلاف مقتضيات الناسخ والمنسوخ . 


() فواتح الر موت ج ۲ ص ۸۱ » التوضيح ص 0۱۴ . 
(۲) فواتح الروت ج ۲ ص ٥۲‏ » إرشاد الفحول ص ۱۸٤‏ ۔ ٠١۴‏ . 
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(ح عل المكلف بالمنسوخ سواء كان عمل به أولم يعمل » وسواء عمل به فرد أو 
جماعة . 


( ط ) كون المنسوخ غير موقت أي مقيد بمدة ووقت . 

( ي )كون المنسوخ غير مؤبد صراحة بأن لم يذكر معه لفظ التأبيد » أو دلالة بأن ل 
يكن توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرد في نسخه شيء » لأن كل ما كان 
كذلك لا بحري فيه النسخ بل يبقى على ما كان عليه في حياته حتى عد ذلك من 
الأمور الحكة التي لا تنسخ أبذا ولكن لا لذاتها بل لغيرها ا قد تقدم التفصيل في بيان 
« »0 . 


۸ حكمه : زوال الح السابق وارتفاعه والعمل بالحك المتأخر ‏ . 
١‏ بدل الحكم المنسوخ : 


(أ ) إذا نسخ حك يأتي مكانه حك آخر إلا أن ذلك أغلبي وليس بلازم فقد يزول 
السابق بدليل متأخر ولا يخلفه آخر» كلحكر بالتصدق ثمن أراد مناجاة الرسول بلي » 
فإنه نسخ بدون خلف عنه " » وذلك في قوله تعالی : ظ يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدّموا بين يَدَيْ نجوام صدقة ) الآية وبعد ذلك قوله : < أأشفقةم أن تقدموا 


» ۲١۸ الحسامي ص ۸۷ ۰ ۸۸ » نور الأنوار ص‎ » ٩۱۳ ٩۱۱ التوضیح ص‎ » ٩۷ ۔‎ ٩۱ فواتح الروت ج ۲ ص‎ )١ 
2e 
إن النسخ والتخصيص يتقاربان في بادئ النظر ولكن بينهها فرق بوجوه حتى ذكر البعض أن تلك الوجوه بلغت‎ )۲( 
: إلى عشرين ؛ منها‎ 
. أ - النسخ رفع الحك السابق والتخصيص إخراج البعض عن المصداق العام‎ 
. ب . النسخ يعمل في العام والخاص كليها والتخصيص مختص بالعام‎ 
. ج - يلزم تأخر دليل النسخ عن المنسوخ ودليل التخصيص لا بد له من اتصاله بالخصوص عنه‎ 
. د لا بجوز النسخ إلا بدليل يساوي النسوخ في القوة أو يفوقه والتخصيص يوز با دونه أيضًا‎ 
. ه - النسخ لا يتأتى إلا في الأحكام والتخصيص يعمل في الأخبار أيضًا‎ 
و - يلزم كون الناسخ دليلا نقلهًا ولا يلزم ذلك في دليل التخصيص » فإنه يجوز بالعرف والعقل والإجاع‎ 
. ونحوها‎ 
. ) ۲٠١ المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۱۹۹ ۔‎ » ۸٤ تفسیر النصوص ج ۲ ص‎ » ۱٤١ » ۱٤۲ إرشاد الفحول ص‎ ( 
. ۸٩ النظامي ص‎ )۲( 


1۸١ 


بين يدي نجوام صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم فأقهوا الصلاة وآتوا 
الركاة ¢ الآية . 

( ب ) وإذا خلف السابق المنسوخ حك آخر لا يلزمه مساواة الأول والمنسوخ في 
الخفه والشدة › بل قد يکون مساويًا له کاستقبال بیت الله مكان استقبال بيت المقدس » 
وقد يكون أشد منه كالأمر بالقتال مع الكفار بعد الأمر بالصفح عنه وعدم التعرض 
بهم » ۴ أنه ” قد يكون أخف أيضًا بالنسبة إلى المنسوخ كالأمر بثبات مسامين تجاه 
كافرين بعد أن كانوا مأمورين بأن يثبت مسام واحد تجاه العشرة منهم ” وذلك في 
قوله تعالى : ظ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال الآيتان . 


: صور النسخ : أي على ما يقع عليه النسخ أربعة وجوه‎ ٠١ 

( أ ) نسخ القرآن بالقران ( ب ) نسخ القرآن بالحديث ( ج ) نسخ الحديث بالقرآن 
( د ) نسخ الحديث بالحديث . 

( أ ) نسخ القرآن بالقرآن : مثل نسخ ثبات مسلم تجاه عشرة من الكفار بالأمر 
بثباته تجاه کافرَبٔن على الأقل في قوله تعالی  :‏ إن یکن منک عشرون صابرون یغلبوا 
مائتين وإن يكن منك مائة يغلبوا ألقًَا من الذين كفروا بأهم قوم لا يفقهون » الآن 
خفف الله عنك وعام أن فيكم ضَُفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن 
يكن منك ألف يغلبوا ألفين' يإذن الله والله مع الصابرين ‏ © . 

( ب ) نسخ القرآن بالحديث : مثل نسخ حرمة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام 
بامرأة سوى من كن في نكاحه وقت“ نزول قوله تعالى : ظ لا يحل لك النساء من بعد 
ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يينك € › فالمحرمة 
المذكورة فيها نسخت فيا بعد ولكن نسخها لم يعرف إلا برواية روجا عائشة رضي الله 


٠١ » ١١۲ المجادلة الآيتان‎ )١( 

(۲) فواتح الرحوت ج ۲ ص ۷١ » ٩٩‏ » التوضيح ص ۱۷ » النظامي ص ۸١‏ » م . 
(۳) الأنفال » الآيتان ٠١ . 1١‏ . 

() يتا 4 

. ٠۲ الاحزاب » الآية‎ )١( 
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عنها ‏ » ولم يرد ذلك في القرآن . 

( ج ) نسخ الحديث بالقرآن : مثل نسخ حرمة الوطء والأكل والشرب في حق 
الصام إذا نام في الليل وإن لم يأكل ويشرب قبل نومه شيفًا » وذلك بقوله تعالى : 
بط أحُل لكم ليلة الصيام الرفث € الآية »> فإن هذه الحرمة لم يوجد عليها دليل إلا ما 
ورد من الآثار في بيان أسباب نزول الآية فإن فيها أا نزلت ناسخة لما كانوا عليها من 
الامتناع عن كل ذلك بعد النوم ” » ولا يتصور مثل ذلك من الصحابة إلا بأمر من الله 
تعالى وكتابه أو بأمر من نبيه ل » والأول غير موجود ظاهرًا فيلزم القول بأن الني 
عليه الصلاة والسلام كان أمرم بذاك ثم نسخت هذه المرمة بقوله تعالى : < أحل ل 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس ههن عام الله نك كنتم تختانون 
انفسک فتاب علیکم وعفا عنک فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لک وکلوا واشر بوا 
حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أوا الصيام إلى 
الليل ج . 

( د ) نسخ الحديث بالحديث : مثل نسخ النهي عن زيارة القبور بالإذن ها بعد 
ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام » نیتم عن زيارة القبور فزوروها ا 

وليلاحظ أن الحديث لا يكون برتبة القرآن الكريم في أغلب الأحوال فلذا لا جوز 
به نسخ القرآن إلا إذا كان الناسخ مثل القرآن في القطعية » والأحاديث التي تكون هذه 
المرتبة وما القطعية مثل القرآن أو ما يصح به نسخها لا في القرآن هي المتواترة منها 


. الترمذي ) كتاب التفسير سورة الأحزاب . وقال : إنه حسن صحيح‎ ( )١( 
فالمراد بالخيرية‎ » ٠١١ أما قوله تعالى : $ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مشلها € البقرة » الآية‎ 
والمثلية هنا - الخيرية والمثلية في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين  روي عن ابن عباس يقول خير لك في المنفعة‎ 
وفي الروح - أي تأت بشيء وهو خير للعباد منها أو مثلها حكا كان ذلك‎ ) ٠١ وأرفق بک ( ابن کثیر ج ۱ ص‎ 
أو عدمه » وحيًا متلوا أو غير » ولخيرية أم من أن تكون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو في كليهها » والثالية‎ 
. ) ۴٠۴ خاصة بالٹواب ( ج ۱ ص‎ 

(۲) لباب النقول للسيوطي عن البخاري وغيره ص ٠١ › ۲١‏ ( البخاري ) التفسير » سورة البقرة » قوله تعالى : 
$ أحل لك ليلة الصيام الرفث € الأية . 

(۲) البقرة » الآية : 1۸۷ . 

(۶) ( مسلم ) الجنائز » باب استيذان الني به ربه في زيارة قبر أمه 


IAN 
. ) وكذا المشهورة ( سيأتي تعاريفها‎ 

وكذا إذا كان المنسوخ من الأحاديث متواترًا أو مشهورا يلزم لناسخه أن يكون 
مله › أما أخبار.الآحاد فلا جوز بها نسخ القرآن الكريم ولا نسخ الأحاديث المتواترة أو 


الشهورة > ووز نسخ بعضها ببعض ٤‏ أنه يجوز نسخها بالقرآن وبالحديث بجميع 
أنواعه ) . 
-١‏ أقسام النسخ باعتبار ما يتعلق به : 

إن المنسوخ باعتبار ما يتعلق به النسخ وباعتبار التغير الذي يحصل بالنسخ في 
المنسوخ » على أربعة أقسام : 

)١(‏ نسخ التلاوة والح جيعا . ( ب ) نسخ الح دون التلاوة ( ج ) نسخ التلاوة 
دون الحم ( د ) نسخ وصف من أوصاف الح دون نفس الح . 

( أ ) نسخ التلاوة والحكم جميعا : وذلك ا روي في سورة الأحزاب أها كانت مثل 
سورة البقرة في الطول إلا أن معظمها رفع بنسخ التلاوة والح معا ”) . 

( ب ) نسخ الحكم دون التلاوة : جميع الآيات المنسوخة الموجودة في القرآن كذلك » 
فان حکها منسوخ دون تلاوتا وقد تقدم ذکر بعضها . 

( ج ) نسخ التلاوة دون الحكم : مل الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جو ها نكالاً من 
الله إلخ » وكذلك قراءة ابن مسعود في بيان كفارة الهين بزيادة « متتابعات » وكذلك 
قراءته السارق والسارقة فاقطعوا أيانا  »‏ . 

( د ) نسخ وصف من أوصاف الحكم : دون نفس الح أي لا يتخ أصل الحم 
المذكور في النص بل ينسخ وصف من أوصافه وقيد من قيوده » مثل نسخ غسل الرجلين 
(۱) فواتح الر جوت ج ۲ ص ۷١‏ » ۷۸ » التوضيح ص ۱۷ء . 
(۲) ابن کثیر ج ۲ ص ٥۵‏ . 
() این کثیر ج ۲ ص ۲١١‏ » وكانت من سورة الأحزاب فنسخت مع ما نسخ منها ( ابن کٹیر ج ۲ ص ٤٠٠١‏ ) فتح 

الباري ج ۱۲ ص ۱٤۳‏ » نور الأنوار ص ۲٠۰‏ » فواتح الروت ج ۲ ص ۷۴ . 


والبعض غلى أنه خبر مشهور ( أصول السرخي ج ۱ ص ۲١۳‏ » وكشف الأسرار شرح المؤلف على انار ج ۲ ص 
(. 
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في الوضوء إذا كان الرجل لابس الحفين » إلى مسحها ‏ » فإنه لم ينسخ هنا أصل الحم 
بأن سقطت الوظيفة والفريضة عن الرجلين بانتقاها إلى بدل وخلف أو بدون خلف 
عنها » بل نسخ الوصف التعلق والمطلوب في هذه الفريضة وهو الغسل إلى مسح الرجلين 
مع الخفين في حالة استعال الحف » وأيضًا هذا النسخ وقع بالأحاديث التواترة . 

وهذه الصورة أي صورة نسخ وصف من أوصاف الحك » يسميها فقهاؤنا ب « الزيادة 
على النص » » وهذا أيضًا لا جوز عندم في القرآن إلا إذا كان ما يدل على الزيادة 
ويقتضيه مثله »> كالحديث المتواتر أو المشهور ومسألة الحفين ونجوها من السائل 
كذلك ‏ . 


۴ ما يعرف به النسخ والناسخ : ستة أمور وهي تلي : 

( أ ) دلالة النص الحتوي للخ على ذلك » بأن كان فيه ما يدل على تقدم أحد 
الحكين كقوله تعالى  :‏ الآن خفف الله عنكم ‏ الآية » بعد قوله فيا قبله : $ إن يكن 
منكم عشرون صابرون الاية . 

( ب ) نصه وبیانه ْو کقوله : « يتك عن زيارة القبور فزوروها » . 

( ج ) فعله لړ کرجمه ماعزا رضي الله عنه بدون جلد بعد قوله « الثيب بالثيب 
جلد مائة ورجمه بالحجارة  »‏ . 


( د ) إجماع الصحابة قولا أو فعلا على خلاف ما في حديث من الح كإجاعهم على 
عدم قتل شارب المر مرة رابعة أو نجد ذلك » مع إنه روى عن الني عليه الصلاة 
والسلام أنه أمر بقتله إذا شرب رابعة 9 . 


() فواتح الروت ج ۲ ص ۲۷۲ » ۲۷١‏ » التوضيح ص ۷ » نور الأنوار ص ۲٠۲ » ۲١١‏ والحسامي والنظامي ص 
e‏ 

0 لون الاتوار جن ۲ » الحسامي ص ۲۰ » فواتح الرحوت ج ۲ ص ١۲‏ . 

(۳) ( مسلم ) الحدود » باب من اعترف بالزنا روي فيه رجم ماعز بدون جلد . 
وروی قوله الثيب بالثيب الخ في الحدود » باب حد الزنا . 

9) ( أبو داود ) الحدود » باب إذا تتابع في شرب ال فر ( الترمذي ) الحدود » باب ما جاء من شرب اتر فاجلدوه 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وذكر النسخ والتفصيل . 


۱1٩۰ 


( ه ) ذكر الصحابي ونقله تقدم أحد الحكين وتأخر الآخر كقول جابر رضي الله 
عنه « كان آخر الأمرين من رسول الله له ترك الوضوء ما مسته النا © . 

( و ) كون أحد الحكين شرعيًا والآخر عاديا أي موافقا للعادة » فالشرعي يعد 
ويعتبر ناسخا لما كان من أمور العادة »> لأن العادات متقدمة على الشرعيات . 

۳ عدد الآيات المنسوخة . 


قد توسع المتقدمون من الصحابة والتابعين ومن الحققين أيضًا في باب النسخ حت 
ذهبوا إلى أن الآيات المنسوخة نحو خسمائة بل فصاعدا » والحققون من المتأخرين 
كالقاضي أبي بكر بن العربي المالكي والجلال السيوطي ونحوها اختاروا أا نحو من 
العشرين » والإمام ولي الله الدهلوي على أنها خسة فقط ووجَّه ما سواها من الآيات 
بتوجيهات تؤكد أحكامها وعدم انتساخها " » وتلك الخسة هي آية الوصية في سورة 
البقرة “ » وآية عدة المتوفى عنها زوجها فيها أيضًا ” » وآية مقابلة المسامين للكفار 
وقت القتال " » وآية عدم جواز نکاح النبي سوی من کن في نكاحه قبيل وفاته »> 
وآية تقدم الصدقة على مناجاته بإ ^ . 


)١(‏ ( أبو داود ) الطهارة » باب ما جاء في ترك الوضوء ما غيرالنار . ( النسائي ) الطهارة باب ترك الوضوء ما غيرت 
النار . وصححه النووي ( أعذب الموارد ج ١‏ ص )٠١١‏ . 

(۲) فواتح الرحوت ج ۲ ص ٠١‏ » إرشاد الفحول ص ٠١۷ - ٠١۲‏ » شرح القاري على النزهة ص ٠١١ - ٠١۲‏ . 

) الناسخ والمنسوخ لابن حزم » » الإتقان ج ۲ ص ۲۲ » ۲۳ » الفوز الکبیر ص ۱۹ ۲١‏ . 

. وهو قوله : $ كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت € الآية‎ » ٠۸٠ البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) البقرة » الآية : ۲١١‏ : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) الأية . 

. إن يكن منك عشرون صابرون ) الآية‎ ( : ٠١ الأنفال » الآية‎ )١( 

(۷) الأحزاب » الآية ۲ه : < لا يحل لك النساء من بعد € الآية . 

(۸) الجادلة »  : ٠١‏ ياأا الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول ) الآية . 


الأصل الثاني 
السنة 
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: تعريف السنة‎ ١ 
. " لغة : الطريقة 'والعادة  والبيان‎ 
. واصطلاحا : ما ثبت عن الني به قولا أو فعلا أو تقريرًا‎ 

۲ شرح التعريف : 
لا شك أن كتب الحديث ‏ أنه تشتل على أقواله بم وأفعاله وتقريراته » ما 

ينسب إلى ذاته الكرية ويروي مستندًا إليه تضم ما ورد في خلقه وحليته أيضًا » إلا أن 

الفقهاء لما كان موضوع بحثهم المسائل التشريمية ودلائلها ومآخذها فهم لا يبحثون إلا 
عن قوله وفعله وتقريره مما يُروى منسوبًا إليه دون غير هذه الثلاثة » لأن التشريع 

لا يتعلق إلا با . 
والمراد بالتقرير هنا تصويب النبي بيه ما عاينه أو بلغه من أصحابه وعدم إنكاره 

عليه سواء كان ذلك قولا بذكر الإصابة والإجارة للقائل والفاعل » أو سكوتًا " » فإن 

سكوته حينذاك ( ا تقدم في مبحث البيان ) بعد بيانا للجواز والإباحة بل للاستحباب 
أيضًا » لأنه لا يجوز للشارع السكوت بثل هذه المواقع إلا على تقدير الجواز والإباحة »> 
وإن كان هناك جهة تقتضي حظر ذلك الأمر و منع عنه فلابد له من البيان وبحب عليه 

الإنكار والمنع . 

۲ - تعبيرات أخرى للسنة : 
وقد تذكر السنة بتعبيرات عديدة أخرى أشهرها « الحديث »» وبعد ذلك « الخبر 

(۱) فواتح الر موت ج ۲ ص ٩١‏ » التوضيح ص ٤١١‏ . 

. ۲۲ المدخل إلى عل أصول الفقه ص‎ )١( 

(۲) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله : « ليس معنى التقرير أو الإقرار السكوت التام لا غير منه بل کا هو 
مشتهر عند بعض العلماء بل إن عاد الإقرار هو الرضا والموافقة على ما صدر من غيره بالسكوت منه ( بغ ) 
أوبالثناء والاستبشار » وأيده الشيخ با نقل عن جماعة من الحققين القدامي ولمتأخرين » من ذلك قول على 
القاري : « ومشال المرفوع من التقرير تصريحًا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة الني ب كذا » أو يقول غیره 
فعل بحضرته بلغ كذا - ولا يذكى إنكار اني بإ لذلك الفمل الذي فمل بحضرته » من فمل التكلم أو غيهء سوام 


قرره صریحًا أو حا بأن سكت عليه » ( شرح القاري على النزهة ص ٠١١‏ ) . 
راجع للتفصيں « الموقظة » للذهبي بتحقیق الشیخ عبد الفتاح ص ۱ » ٠١١-٩۷‏ . 
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والأثر والرواية » » ولكن المشهور في اصطلاح الفقهاء والمذكور في كتب الأصول عامة 
هو لفظ السنة ) » وهو المناسب مذا العلل لغة وثرعًا » لأن هذا العلم يبحث فيه عن 
أصول وقواعد تبتنى عليه أحكام الشرع ولا شك أن ما يبتنى عليه أحكام الشرع ما 
ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي الأمور الثلاثة المذكورة » لأن السنة لغة هي 
الطريقة والعادة والبيان » و لاشك أن التشريع لا بحصل ولا يتأت إلا بهذه الثلاثة مما 
ينسب إلى نفسه الشريفة ‏ أن الشرع لا علاقة له . با م يكن من ديدنه ورأبه ويا لم 
يكن من طريقة وسلوكه . 
؛ . حقيقة السنة وأهميتها : 

إن السنة النبوية هي في الحقيقة بيان وتشريح لما ورد في القرآن من الأحكام 
وليست هي بشيء لا علاقة له بالقرآن » وأن تعد وتعتبر أمرا مفرزا ومنعزلا عا في 
القرآن » وقد قرر القرآن الكرم نفسه ذاك وأكده بواضع منه » منها » قوله تعالى : 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ‏ " » وكل ما كان 
الني بيه يشرح به القرآن من قوله وفعله وتقريره لٻ يکن شيء منها منبعتًا من عند 
نفسه أو من هواه » بل كل ذلك کان يصدر منه وحيًا من ربه تعالى إليه » ركان ما 
ینفث في قلبه منه تعالى » کا يقول تعالى : ™ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحي 4 » وما ورد من ذكر « الحكة » مع ذكر « الكتاب » في آيات عديدة 9 
فالحكة المذكورة هي السنة النبوية عند الحققين ° . 

وقد أكد الني به بنفسه هذا بقوله : « ألا إني وتيت القرآن ومثله معه »7 » 
وليس ذلك المثل إلا سنته التي ذكرت في القرآن بلفظ « الحكة »» وهذا هو الع في 


(۱) فواتح الرحوت ج ۲ ص ٠۷‏ » النظامي ص ٠١‏ » نور الأنوار وقر الأقار ص ٠۷١‏ » التوضيح ص ٤١١‏ » شرح 
نزهة النظر لعلي القاري ص ۱١‏ » تدریب الراوي ج ۱۷ ص ٤۳ » ٤۲‏ . 

(۲) النحل » الآية : ٤٤‏ . 

(۴) النجم » الآیتان : ۲ ٠‏ . 

. ۲ والجعة » الآية‎ . ٠١١ وآل عران الآية‎ . ٠١١ » والآية‎ ٠١١ مثلا البقرة » الآية‎ )٤( 

: ٠١ وتفسیر النسفي ج ۱ ص‎ » ۸٤ ابن کثیر ج ۱ ص‎ )٥( 

)١(‏ ( أبو داود ) السنة باب في لزوم السنة وسكت عنه أبو اود والمنذري 
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بيان القرآن بأن طاعته بيه عين طاعة الله تعالى دون مخالفته وعصيانه » فإن الله تعالى 
يقول : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » وقد روى عنه أيضًا أنه يقول : « إِنَّ 
ما حرم رسول الله ا حرم الله » © > وصدقه القرآن وأيّده في مثل هذه الأقوال بقوله 
تعالی : « وما آټام الرسول فخذوه وما نہام عنه فانتهوا  ٩‏ . 
٥۔‏ حُجَیتها : 

قد ظهرت حجية السنة أي صحة الاحتجاج بالسنة في الأحكام ما تقدم في الفقرة 
السابقة فيا ذكر من بيان حقيقتها » والمزيد على حو ذلك أن ما ورد في القرآن الكرم 
من الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام إغا أريد به اتباع سننه في حياته وبعد 
مماته )» وذلك في قوله تعالى : ™ يا أيهاالذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا 
الرسول » وقد اشتهر في هذا الباب قوله عليه السلام « تركت فيك أمرين لن 
تضلوا ما قسكتم بها » كتاب الله وسنة رسوله  »‏ . 
١‏ صور بيان القرآن بالسنة : 

قد ذكر العاماء لبيان القرآن وتوضيحه بالسنة ثلاث صور » وهي کا تلي : 


١ (‏ ) التفريع على أصل من القرآن ‏ كنص النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من 
نصوص البيع تفريعًا على قوله تعالى : < لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل . 


( ب ) تفصيل قاعدة كلية من قواعد القرآن » أو تفصيل ما أجل فيه كالأحاديث 
الواردة في بيان كيفيات الصلاة ونحوها من العبادات . 


() النساء » الآية + ۸٠‏ . 

(7) ( الترمذي )العم » باب ما ينهى عنه أن يقال عند حديث النبي وقال : حسن غريب . 

() الحشر » الآية : ۷ . 

() روح المعاني ج ه ص ٩۷‏ » أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲١۱‏ . 

(ه) النساء » الآية ١‏ . 

)١(‏ ( موطأ مالك ) كتاب الجامع » باب النهي عن القول بالقدر والحديث معضل له شاهد حسن عند الحا 
( الألباني تحقيق المشكاة ج ١‏ ص ٩١‏ ) » وقال ابن عبد البر » هذا حديث عفوظ مشهور عن الني بل عند 
آهل الملل شھرة یکاد یستغنی بها عن الإسناد » وقد ذکرناه مسندا في کتاب التهید ( تجرید القهید ص ٠١۱‏ ) . 

(۷) النساء » الآية : ٠۹‏ . 


1۹7 


( ج ) وضع قاعدة عامة مستدة مما ذكر في القرآن من وقائع جزئية وقواعد كلية 
كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام  »‏ » فإنه أصل من أصول 
الإسلام وقواعد الأحكام » ومعنى الحديث « النهي عن أن يضر الرجل أخاه ابتداء أو 
جزاءٌ » "» وقوله هذا مبني على آيسات كثيرة ورد فيه ا النهي عن الإضرار 
والضرار " . 
۷ ذرائع بوت السنة : 

ما يعرف به السنة النبوية وتذكر به كامات الصحابة وأقوا مم هو ۴ يلي : 

( أ ) الكاسات التي تتدل صراحة على سماع الراوي من النبي عليه الصلاة والسلام 
مشافهة » أو رؤيته منه فعله معاينة » أو تحديث النبي إياه خاصة بشيء › كقوهم : 
حدثنا » وقال لنا وأخبرنا » وذكر لنا » ونحو هذه الكامات » وكذلك قوم : رأينتاه 
وشاهداه قعل كذ ونغوها : 

( ب ) الكابات التي تحتل الماع مشافهة وعدمه إلا أنه يكن تعين أحدها بالقرائن 
كقول الراوي قال الني بل . 

( ج ) قول الصحابي : إن الني بهلي أمر بكذا » أو هى عن كذا . 

( د ) قوله «أَمَرّنا بكذا ونهانا عن كذا بدون تصريح بالفاعل » فإن الامر والناهي 
في حقهم هو النبي عليه الصلاة والسلام في الأغلب . 

( هه ) قول الصحابي : « من السنة كذا » » فإنه لا يعني بالسنة إلا سنة النبي عليه 


٤ رواه الحا والبيهقي وأحد والدارقطني وابن ماجه ومالك » قال الحافظ رواه مالك مرسلاً ( تلخيص المحبير ج‎ )١( 
وقال مد فؤاد عبد الباقي في تحقيق ابن ماجه ( كتاب الأحكام » باب من بنى في حقه ما يضر‎ » ) ۱١٤ ص‎ 
بجاره ) : رجاله ثقات إلا أنه منقطع › وأقول الاتقطاع الذي ذكره هو بين تبع التابعي والصحابة فهو من‎ 
كيف وقد قال‎ . ) ٠۷١ » ٠۷١ مراسيل أتباع التابمين وهي حجة عندنا إذا كانوا ثقانًا ( فواتح الروت ج ۲ ص‎ 
أبن عبد البر » رواء الداروردي بسند الإمام مالك موصولا عن أبي سعيد الخدري ( تنوير الحوالك ج ۲ ص‎ 
ONY 

(۲) قواعد الفقة ص ٠١۸‏ » الأشباه والنظائر ص ۸١‏ » وا لمراد بقوله ابتداءً أي إقدامًا من عند نفسه وتعديا » وجزاء أي 
مماقبة واقتصاصًا وانتقاتا 

(۲) الموافقات للشاطبي ج ؛ ص ١‏ » ۲۸ 


1۹۷ 

الصلاة والسلام . 

( و ) قوله : « عن النبي كذا» . 

( ز ) قوله : کنا نفعل على عهده کذا › أو کانوا یفعلون کذا في عهده ٩‏ . 
۸ قبول السنة وعدم قبوها : 

ليس بلازم أن يقبل من المرء والراوي كل ما يرويه وينقله وإن نسبه إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام » لأن القبول يبتني على أصول وقواعد » فالسنة تقبل من الراوي إذا م 
تكن مخالفة لتلك الأصول و القواعدء فإذا خالفتها فلا سبيل إلى قبوهما وإلى العمل ها » 
وكل ذلك صيانة لما صح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام عما لم يثبت عنه » بل 
اخترعه امحترفون وصيانة لما جاء به النبي به من الدين » من الحتق فمداية الخلق » وفيا 
يلي بيان بعض الصور التي تقبل فيها السنة وبعض ما لا تقبل فيها : 
فمن صور القبول : 

( أ ) کون الراوي صحايًا فقیها کان أو غير فقیه ذکرًا کان أو انى صغيزا كان أو 
كبيرا سواء بالنسبة إلى العمر أو بالنسبة إلى الرتبة . 

( ب ) کونه غير معروف أي كونه بحيث أن لا يروي عنه غير واحد أو اثنين إلا 
أن العاماء وقوه أو ام يذكروا فيه قدحا وطعنًا . 

( ج ) كون الراوي مستور الحال أي بحیٹ لا یعرف خیره ولا شره » وسكت عنه 
العاماء فلم يوثقوه ولم يطعنوا فيه . 
ومن صور عدم القبول : 

١ (‏ ) كون الراوي صبيًا أو منوا أو معتوها أو فاسقًا أو كافرا أو كثير الغفلة › أو 
منكرًا أنكر عليه العاماء » أو مبتدعًا صاحب دعوة لبدعته » أو كان هو الذي أحدث 
بدعته واخترعها . 

( ب ) مخالفة الراوي أو غيره من الصحابة وأمة الفقهاء لسنة مروية › قولا وفعلا » 


(۱) فواتح الرجوت ج ۲ ص ۱۹۲ » ٠١١‏ . 


1۹۸ 


وخالفتهم لسنة تقتضي الحال اشتهارها بين الناس لكونها با يبتلى فيه عامة الناس » 
ونفى شيخ محدث عا ينسب إليه ويروي عنه نفيًا باتّا . 

فشل هذه الوجوه توجب عدم قبول السنة في حق العمل » وفي الوجه الأول من فقره 
( ب ) تحمل السنة المروية التي يخالفها الصحابة ونحوم على النسخ » وفي الشاني يحمل 
على عدم ثبوتا » وفي الوجه الثالث يحمل على رجوع الشيخ عنها على تقدير ثبوت 
روایته ‏ . 


: أجزاء السنة‎ ١ 


السنة باعتبار صورتا التي تروي بها وتنقل تنقسم إلى جزأين : 


(آ) ست ( امن 

( أ ) السند : هو جوع أسماء رواة السنة والحديث في كل ما يروى منها مع 
التصريح بأسماء الرواة والناقلين . 

وجمعه « أسناد » بفتح الممزة وإذا كسرت الممزة فاللفظ مصدر بعنى ذكر السند 
وبيانه أي رواية السنة بذكر من يروما ومن يروي سنة وحديفًا كذلك ( أي مصرّخا 
بأسماء الرواة ) فهو د مسنند» بكسر النون » ۴ أن السنة المروية مع ستدها يمى 
ب« مسد » بفتح النون بالبناء لمفعول . 


( ب ) المتن : جمعه «متون » : 


وهو ما ينتهي إليه سند الحديث ‏ أي : مصداق المتن هو ما يذكر من السنة 
والحديث بعد انتهاء سلسلة أسماء رواة السنة » من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله 


. ۷۷ ۷١ الحسامي ص‎ » 6۹١ » ٤۷١ » ٤٩۸ من مبحث السنة » التوضيح ص‎ ۱۸١ - ۰ المصدر السأبق ج ۲ ص‎ )١( 
. 1۸6 ثور الأنوار ص ۷۸ء‎ 
وما ذكرت من صور القبول وعدم القبول هي البعض ومهم من كل منهها » وقد صرحت بذلك والتفصيل في كتب‎ 
. أصول الحديث وأصول الفقه‎ 

(۲) تيسير مصطلح الحديث ص ٠١‏ » وغير ذلك . 


1۹۹ 


وتقريره » وكذا مما يروى عن غيره من الصحابة والتابعين . 


( ج ) ومن ينقل سنة أو حدينًا يقال له : راوي جمعه « رواة »  »‏ أن المنقول 


يسمى ب « الرواية » أو « المرويّ » جعها « روايات ومرويات » . 


أقسام السنة 

إن السنة المقبولة باعتبار وصوطما إلينا ونقلها تنقسم إلى قسمين : 

هنتك هسل 
١‏ الُستد: 

(أ) التعريف : هي سنة لم يسقط أحد رواتما من السند في السذكر أي هي 
ما وصلت إلينا متصلة بالنقل منا أو من يروا إلى الني عليه الصلاة والسلام . 

( ب ) أقسامه : وله ثلاثة أقسام : 

(۱) متواتر (۲) مشهور (۲) خبر واحد . 

: المتواتر‎ )١( 

( أ ) التعريف : لغة : من تواتر أي تتابع » كقولنا : تواتر الطر أي تتابع . 

واصطلاحًا : هو ما رواه في كل طبقة وعصر عدد كثير تحيل العادة تواطؤم على 
الكذب " . 

( ب ) شرائطه : أربعة : 

١‏ كثرة الرواة واتفقوا على أن لا يقل عددم عن ثلاثة » أما في الزيادة فلا حت هم 
وأما العدد الذي يدور عليه وجود التواتر والح لأجله بالتواتر ففيه اختلاف » والأولى 
عدم التعيين » والحكم بكل عدد يطمأن به القلب ويحصل به اليقين . 

۴ - وجود الكثرة المطلوبة في كل طبقة من رواته أي من أول السند إلى آخره في كل 
عصر » فلا يكفي وجودها في بعض الطبقات والأزمان . 


)١(‏ التوضيح من ٤١٤‏ » وهذا عند عامائنا وإلا ففي مصطلح الحديث المسند هو حديث مرفوع متصل سندا » وقد 
یطلق على کل تاب جع فيه مرویات كل صحابي على حدة ۴ أنه قد يراد به « السند » أيضًا بعض الأحيان 
[ تی مسظاح الدہت چی0 

(۲) تیسير مصطلح الحديث ص ١۸‏ . 


(of 

٣‏ - استحالة العادة تواطؤم على الكذب › قصدا أي اتفاقًا أيضًا » وذلك نظرا إلى 
عددم وإلى حالم . 

۽ - كون المتن أي ما يُروى فيه من الأمر المنقول » اما حًا من النموعات 
والمرئيات ونحوها ‏ . 

( ج ) حكه : لزوم العم والعمل به قطعا : لأنه قطعي كلقرآن » وما يثبت به من 
العنى والح يكون قطعيًا وبديًا بأنه لا يسع أحدا إنكاره » بل يضطر كل واحد إلى 
تصديقه حتى العامي أيضًا » رَذّه كفر وكذا ججود ما يثبت به كفر ومجوز به الزيادة 
على مدلول القرآن " . 

( د ) أمثلته : كثيرة منها : 

. قوله عليه الصلاة والسلام : « من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار»‎ ١ 
. رواه سبعون من الصحابة وأكثر‎ 

۲ - حديث المسح على الخفين » فقد رواه نحو من سبعين صحابيًا . 

. )” حدیث الحوض الکوٹر » رواه أكثر من خسين صحايًا‎ - ٣ 
: المشهور‎ -۲ 

(أ) التعريف : هو حديث مسند بلغ رواته حد التواتر بعد كونه من أخبار 
الحا بهد الضحابة 19 , 

أي ما كان من السان بحيث يروما رواة المتسواتر في القرون اللتأخرة حتى في قرني 
التابعين وأتباعهم أيضًا » أما في قرن الصحابة فلم يكن مشتهرًا فيا بينهم بأن لا يرويه 
منهم إلا واحد أو واثنان » فهو « المشهور » في أصول الفقه . 

( ب ) حكمه : لزوم العمل به دون الع » فإنه يوجب الطمانينة با يضنه ويحتويه 


. ٠١ وتيسير مصطلح الحديث ص‎ » ۲١ نزهة النظر ص‎ )١( 
. ۷٤ أصول الشاشي ص‎ ٠١ » ۸ الحسامي والنظامي ص‎ » ۸١ فواتح الروت ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۷۹ تدریب الراوي ج ۱ ص ۱۷۷ ۔‎ )۳( 


. ۷١ أصول الشاشي ص‎ » ٦١ الحسامي » ص‎ )١( 


۳ 


دون القطع والاستيقان به.» ورده وجحود ما يثبت به فسق لا كفر وبه أيضًا جوز 
الزيادة على مدلول القرآن والح الثابت به © . 


( ج ) أمثلته : كثيرة منها . 


١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على 
ابنة أخيها ولا على ابنة أختها » ١‏ . 


٣‏ ۔ حدیث امرأة رفاعة وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن امرأة رفاعة أا 
قالت : كنت عند رفاعة القرظي فطلقني ثلاتًا » فتزوجت بعده عبد الرحمن الزبير فلم 
أجد معه إلا كهدبة ثوبي هذا » فقال عليه الصلاة والسلام : « أتريدين أن تعودي إلى 
رفاعة ؟ » فقالت : نعم . فقال : « لا حتى تذوق من عسيلته ويذوق هومن 
عسيلقك » " . 


خبر الواحد : 
( أ ) التعريف : هي سنة رواها واحد أو اثنان فصاعدا إلا أا لم تبلغ حد الشهرة . 
أي خبر الواحد من السان هو ما لم يكن على حال المشهور سواء كان ذلك بأن ل 
يروها في كل عصر إلا واحد أو اثنان فقط أو رواها أكثر من اثنين » بل بعدد الشهرة 
والتواتر ولكن بعد القرون الأولى من قرون الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » أو 
رواها الكثير في القرون الأولى فقط لا فيا بعدها من العصور» فالخبر الروي كذلك 
یسمی ب « خبر الواحد » . 


( ب ) حكمه : الاحتجاج به والاعتاد عليه بشروط توجب العمل به وتفيد غلبة 


. ۷١ أصول الشاشي ص‎ » ۷١ » ٠١ الحسامي والنظامي ص‎ » ٠١١ ٠ ١١١ فواتح الرحوت ج ۲ ص‎ )١( 

)١(‏ المداية في الفقه الحنفي » فصل الحرمات من كتاب النكاح » والحديث في الصحيحين وغيرها » ( البخاري ) كتاب 
النكاح » باب لا تنكح الرأة على عمتهها ( مسل ) النكاح » باب تحر الجع بين المرأة وعتها . 

) المداية » كتاب الطلاق » باب الرجعة فصل فيا تحل به المطلقة » والحديث في الصحيحين وغيرها » ( البخاري‎ )١( 
كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث . ( مسلم ) كتاب الطلاق » باب لا تحل المطلقة ثلاثا لطلقها حتى‎ 
. تنکح زوجا غیره‎ 


€ 
الف بضحخه ورج © 

( ج ) الأمغلة : أمثلة هذا القسم من السان لا تعد ولا تحص › لأن معظم السان 
المروية من قبيل هذا القسم . 

( د ) شروط العمل به : هي ما أشرت إليها ضمن بيان صور قبول السنة وعدم 
قبوهما » فإن بناءها على مثل هذه الشروط وجوذا وعدمًا » وجلتها ثمانية شروط أربعة 
منها في حى الرواي » وأربعة في حق المروي . 

فالأربعة الأول هي : كون الراوي مسلمًا » عاقلا وبالفًا أي مكَقًا » عادلا وضابطًا . 


والأربعة الأخيرة وهي : التي تراعي في الرواية والمروى » هي عدم المعارضة مع 
القرآن أو مع حديث متواتر وحديث مشهور»› وكون المروي مما لا يبتلى فيه عامة 
الناس » وعدم ترك احتجاج الصحابة بها في اختلافاتمم ومناقشاتم التي تحوم حول 
الموضوع الذي تحتويه تلك السنة وت E‏ 

فإذا ورد خبر واحد من أخبار الآحاد متصقا بالشروط المتقدمة يفيد الحكر الذي ذكر 
له فا سلف . 

والراوي العادل هو من يجتنب امحرمات ويتقي المباحات أيضًا التي تقدح في وقار 
المرء وتار به حرمته وعزته بین ناء جنسه . 

والضابط من يستع إلى ما يسمع استاعًا كاملاً » ويفهمه تماما › ثم بحفظه اهما في 


صدره أو کتابه حتی يؤدیه إلى غيره ‏ . 


(۱) فواتح الر موت ج ۲ ص ۱۳۱ » ٠١۲‏ » التوضيح ص ٤٠١‏ » الحسامي والنظامي ص ۷۰ ۷۱ ۷ آصول 
الشاشي ص ۷ . 
واللذكور من تعريفات المشهور وخبر الواحد هي ما عرفها به عاماؤنا الأحناف » آما غيرم من الحدثين 
والأصوليين فهم يعرفانها با هو العروف في كتب مصطلح الحديث . 

(۲) فواتح الرموت ج ۲ مباحث السنة ص ۱۲۱ › ۱۲۸ › ۱۳۸ » ۱٤١ » ۱٤۲‏ » التوضیح ص ٤۸٠ » ٤۷٤ » ٤۷۳‏ » نور 
الأنوار ص ۱۸١ - ٠۸١‏ » الحسامي والنظامي ۷۰ » ۷١‏ . 


۽ نسبة هذه الأقسام إلى الأحكام : 
والمراد بالنسبة المذكورة علاقة هذه الأقسام بالأحكام باعتبار ثبوت الأحكام ها » 
وباعتبار تأثيرها فيها نظرا إلى أقسام الأحكام التي قد تقدم الكلام عنها : 


( أ ) السنن التواترة وامشهورة » تثبت بها الأحكام الشرعية من جيع أنواعها من 
الأصول والفروع فالعبادات والاعتقادات وغيرها . 


( ب ) خبر الواحد لما كان لا يوجب اليقين بل يفيد غلبة الظن » فلا يجوز به 
إثبات ما يدور عليه الإيان والكفر من العقائد » بل تثبت به الفروع فقط حتى 
العقوبات أيضًا إلا أن من الاعتقاديات ما هو من جنس ما يحكر عليه بالابتداع وخالفة 
السنة بجوز إثبات ذلك أيضًا بأخبار الآحاد © . 


المرسل : ( هو القسم الثاني للسنة باعتبار وصوها إلينا ) . 
( أ ) التعريف : لغة : من أرسله أي أطلقه » وامرسل بالبناء لهفعول بعنى المطلق . 


واصطلاحا : هي سنة سقط أحد رواتا عن الذكر ‏ . 


(۱) فواتح الروت ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ ۱١۷‏ . 
ملاحظة : إن التفصيل المذ كور للسنة باعتبار وصوهما إلينا » فا هو في حتق من لم يحضر مواقع صدور السشة أي 
هو في حت غير الصحابة من التابعين ومن بعدم وكذللك في حت من لم يكن من الشاهدين من الصحابة ؛ أا 
الصحابة المشاهدون والشاهدون با صدر منه رؤية أو سماعا فهم مأمورون بالعمل قطعًا بكل ما شاهدوا ولا احةال 
في ثبوت السنة والح بظنيتها بالنسبة إلبهم » لأن الأصل إغا هو اليقين وغلبة الظن إغا تحل مكان اليقين إذا م 
يوجد إليه سبيل » فكل ما عرفه الإنسان . بدون واسطة بسماع نفسه وبرؤيته مماينة يضطر إلى الاستيقان به 
ولا جد مجالا في جحوده وللتردد في ثبوته » أما إذا م يشهد بوقع السماع ومكان وقوع الحادث فلا سبيل له إلى 
العرفة إلا التوسل والتوسط بأهل اللشاهدة وأهل السماع وحينشذ فيحك على معلوماته حب أحوال الوسائط 
استيقانا بذلك أو ظنا » ولاشك أن الوسائط لاتفيد اليقين في أغلب الأحوال بل إغا تفيد غلبة الظن بالعلوم 
وبالروي » وذلك أيضًا بشروط تراعي وجودها مع البيان والنقل » فالسنة النبوية لما م تصل إلينا إلا بالوسائط 

بيننا وبين الني عليه الصلاة والسلام » ونضطر ونلأ إلى البحث والتفصيل ولا لم تكن لأهل المشاهدة من الصحابة 

E TT‏ » مماينة ومشافهة » فلا تفصيل لمم في حق العمل با سمعوا أو 
شاهدوا منه بق بل عليهم العمل بكل ذلك قطقا ولا عالة ( فواتح الرجوت ج ۲ ص ٠١١‏ » التوضیح ص ٠ ) ٤٤١‏ 

)١(‏ التوضيح ص ٠۷٤١‏ . وني مصطالح الحديث : « هو حديث سقط من آخر إسناده من بعد التابعي » ( تيم 
مصطلح الحديث ص ۷١‏ » نزهة النظر ض ٠ ) ٤۳‏ 


۳۹ 


سواء كان الساقط وغين الدكون مئ الرواة؛ من أو سندها أومن آخرها وأتنائها 
وسوأء كان واحدا أو أكثر » وإذا كان أكثر فع التوالي أو بدون التوالي . 

( ب ) أقسامه : أربعة : 

١‏ ۔ مرسل الصحابي ۲ - مرسل التابعي ۲ - مرسل تبع التابعي ٤‏ - مرسل من بعد 
أتباع التابعين . 

١‏ مرسل الصحابي : هي سنة أرسل راو ا الصحابي ذكر من سمعها منه من 
الصحابة المشاهدين للواقعة . 

وحكم هذ القسم : أنه بمرتبة ما رواها أهل المشاهدة سماعا وعيانًا . 

۲ - مرسل التابعي : هي سنة لم يذكر راويا التابعي اسم من فوقه من الصحابي . 

۴ مرسل تبع التابعي : هي ما لم يذكر من يروا - من أتباع التابعين - شيخه 
فن القابعية أو شيخ شيخه من الضحابة . 

أي هي سنة يروا أحد من أتباع التابعين بحيث يترك ذكر التابعي الذي ع منه 
تلك الرواية » أو يترك ذكر من سمع منه أستاذه التابعي من الصحابة . 

وحكم هذين القمين : جواز الاحتجاج والعمل با حتى قال البعض : إن كلا منها 
يفوق المسند » لأن ترك السند والراوي يفيد الثقة والاعتاد بالمروي ممن يرويه › وا لمعتقد 
أنه لا يرجح على المسند إلا إذا اعتضد بوجه يتقو به وينجبر به نقصه هذا . 

. مرسل من سوام : أي مرسل من كانوا بعد أتباع التابعين‎ - ٤ 

وهي ما لم يذكر أحد رواتا الواقعين بعد أتباع التابعين أحذا من الرواة فوقهم أو 
بعضهم أو جميعهم وحكه : الاحتجاج به والعمل إذا كان المرسل والراوي كذلك ثقة عند 
الحدثين » بجحيث لا يتصور منه الإرسال عن غير الثقات () » ولحت أنه لابد في قبول 
المرسل من السنن من الاعتاد عليه من جهة المرسل ومن يرسله أي يترك ذكره إذا م 
يکن الزسل من الحابة ‏ سوا كان ذلك فر إلى :رمانه أو نظرًازإلن خاله وصفاط©. 


. ٠۷١ » ١۷٤ فواتح الر جوت ج ۲ ص‎ » ۱۸١ » ۱۸٤ نور الأنوار ص‎ » ۷ » ٩٦ الحسامي والنظامي ص‎ )١( 
. راجع قواعد في علوم الحديث » الفصل الخامس » في أحكام المرسل من الأحاديث والأخبار إلخ‎ )۲( 


%۷ 


۴ السنة الفعلية : قد تقدم في تعريف السنة أا تضم أقوال الني عليه الصلاة 
والسلام وأفعاله وتقريراته أيضًا » والتقرير ملحق بالقول » لأنه بيان حكًا ا تقدم في 
مبحث البيان تحت « بيان الضرورة » » ومعظم السنن من الأقوال . 

أما أفعاله التي تشمل إشاراته أيضًا فهي على نوعين : 

النوع الأول : أفعاله التي تختص بذاته الشريفة كتزوج أكثر من أربع نسوة فلا جوز 
لنا التأسى والاقتداء به في مشل هذه الأفعال إذا ثبت لنا ذلك بدليل . 

النوع الثاني : أفعاله التي لا يوجد على اختصاصها بذاته دليل فا نعل منها جهته من 
حيث الحكر وجوبًا واستحبابا وإباحة » سواء نعلم ذلك ببيانه أو بعمله أو بالقواعد 
المقررة في الشريعة » نعمل به من تلك الجهة » وأما ما لم نعم جهتها فهي ممولة على 
الإباحة ‏ . 

٤‏ مجتهداته : إن اجتهاده بي أيضَّا من جلة السنن إذا أقر عليه ولم يرد عليه 
إنكار أو عتاب من الله تعالى " . 

. © عدد أحاديث الأحكام : يبلغ إلى ثلاثة آلاف » وقيل : إها خسمائة ألى‎ ٥ 

مما لا شك فيه أن السنن والأحاديث بعدد لا محصى » ولكن هذه الكثرة المائلة 
بالنسبة إلى كثرة الطرق وإلى جميع ما يروى منسوبًا إليه » ولا يعني منها الجتهد والفقيه 
إلا أصل ما روي عنه من غير نظر إلى كثرة الطرق » وما يفيد في باب التشريع 
واستنباط الأحكام » فلعل من قال إها قدر ثلاثة آلاف نظر إلى الأصول دون الطرق 
ومن توسع اعتبر بكثرة الطرق أيضًا » والله أعلم . 

١‏ - الشوائع السابقة : إن شرائع الأمم السابقة والأنبياء الذين مضوا قبل نبينا عليهم 
الصلاة والسلام » ما ورد منها ذكرها في الكتاب أو السنة بدون التنصيص على نسخه فهو 


)١(‏ الحسامي والنظامي ص ٩۲ › ٩۱‏ » نور الأنوار ص ۲۱۳ » ۲۱٤‏ » فواتح الروت ج ۲ ص ۱۸۰ ۔ ٠۸١‏ » التوضيح 
Ee‏ 

(۲) الحسامي والنظامي ص ٩۲‏ » نور الأنوار ص ۲۱۶ » ۲٠۵‏ » التوضیح ص ۱> . 

(۲) فواتح الر جوت ج ۲ ص ۳٣۳‏ » نور الأنوار ص ١‏ عمدة الحواشي ص ٠‏ 


1۰۸ 


من جملة ما فيهها من الأحكام وملحق بها » فا كان منها في القرآن فهو من جملة أحكامه 
وما ورد منها في السنن فهو منها '.. 

۷ ملاحظة : إن المباحث التعلقة بالسان التي نحتاج إليها في علم الأصول على 
جهتين » جهة تختص بالسنة وهي ما ذكرت في هذه الصفحات تحت « الأصل الثاني » 
والجهة الثانية : هي مشتركة بين الكتاب والسنة » فإيا مباحث لغوية ونجوها » وقد 
تقدم بيانا مفصلا تحت الأصل الأول فاكتفيت بذكرها هناك أني أفردت بذكر السنة 
الفعلية نظرًا إلى ما تفيده لذاتها غضًا للنظر عن كيفية وصوها إلينا » فإنها باعتبار تلك 
الكيفية تشلها أيضًا المباحث المتقدمة . 


(۱) الحسامي ص ٩۲‏ » نور الأنوار ص ۸ » ۲۱۹ » التوضیح ص ٤٤۲‏ » فواتح الروت ج ۲ ص ۲ » 1۸١ » 1۸٤‏ . 


۳۹ 
سنن الصحابة 

. ) التعريف :+ ما ثبت عن الصحابة قولا أو فعلا أو تقريرًا‎ - ١ 
: أهمية سننهم وحجيتها‎ . ۲ 

إن أمية سان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجعين ظاهرة ما أكرمهم الله تعالى به 
من اختبارم لمصاحبة نبيه هله وتشريفهم بزيارته ومجالسته ولو كانت مرة واحدة 
ولدقيقة وشانية واحدة فقط وم كانوا لفضل مصاحبتهم النبي عليه الصلاة والسلام 
ومشاهدتم نزول الوحي واستفادتیم بمنبع الوحي واستنارتهم بزمان الوحي وبزيارة 
صاحب الوحي » أعرف اناس بقاصد الشرع وبراد الشارع فلا مجال للشك في ابم 
يستأهلون لأن یُفتدی بهم ویّحتذی حذام » كيف وقد ورد في القرآن من فضائلهم ما لا 
يدانيهم فيها أحد » والني عليه الصلاة والسلام نفسه قد نص على حجية ما سلكوا عليه 
واف نا باتباع سننهم واقتداء آثارم » وقال : إن نجاتنا في اتباع هديم » ولذا اتفقت 
الأمة يإاجاع علمائها من الأمُة الأربعة ومن سوام من فقهاء الأمصار وانجتهدين على 
الاستناد باقوالهم والاحتجاج بفتاوام والعمل بذاهبهم ‏ . 


وقد تكلم العلماء والأصوليون في صحة الاحتجاج بهم وبا ورد عنهم وفي لزوم 
الاقتداء بهم » وشيدوا ذلك بكل ما ألقى الله في قلوبهم من هذا البباب من العقل 
والنقل » ومن القرآن والسنة والآثار » وقد أطال العلامة ابن القم ذلك حتى ذكر ستة 
وأربعين وجمها ودليلا على حجية مذاهب الصحابة ‏ . 


() عرفت سنة الصحابة بالمذكور لما عرف في تعريف الحديث من أنه ما ثبت عن الني بج قولا أو فلا أو 
تقريرًا » وكذا عن صحابته بل عن أتباعهم أيضًا ( تدريب الراوي ج ١‏ ص ١؛‏ » شرح الملا علي قاري لنزهة 
النظر ص ۱١‏ ۰ ۱۷ء 1۸6 » ۱١١‏ ) . 

. ٠١ تاريخ المذاهب الإسلامية ج ۲ ص‎ ٠۷۸ المدخل إلى عل أصول الفقة ص‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ج ٤‏ ص ١١۸‏ إلى ٠١١‏ . 
ملاحظة : صرح بعض العلماء بأن الاحتجاج بهم يختص بن لقي النبي به ولازمه زمنا بلا تحديد مدة في الأصح 
وأخذ عنه العلم واختص به اختصاص الصاحب بالصحوب » لا بكل من تشرف بزيارته ولقائه ولو لدقيقة وثوان 
قليلة » ولذا نجد في كتب الأصول أن تعريف الصحابي يختلف في علم أصول الفقه عا اختاره الحدثون والمتكلمون 
( أثر الأدلة الختلف فيها في الفقه الإسلامي » ص ۲۵۱ » ۲٠۲‏ تيسير التحرير ج ۲ ص ٠١ » ٠١‏ » فواتح الروت 
ج ۲ ص ۱١۰‏ .۱۸1 ) . 


1۰ 
٣‏ دلائل حجيه سنن الصحابة من النقل : 

كفاني من ذكر دلائل العقل على حجية سان الصحابة ما تقدم الفقرة السابقة » 
ومن دلائل النقل عليها أكتفي في هذا الموجز بنبذة منها قطعية » صريحة » صحيحة من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الشريفة . 

( أ ) فن القرآن أصرح ما في الموضوع قوله تعالى : < والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ © . 

ففي هذه الآية مدح الله تعالى الصحابة والتابعين م بإحسان » وإغا استحق 
التابعون مم هذا ادح على اتباعهم بإحسان من حيث الرجوع إلى رأيم لا من حيث 
الرجوع إلى الكتاب والسنة » ولو كان كذلك لكان استحقاق المدح بالكتاب والسنة 
لا باتباع الصحابة " . 

( ب ) ومن الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا باللذين من 
بعدي » أبي بكر وعمر  »‏ » وقوله : « عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » 9 » وقوله المشتهر على ألسنة الناس : « أصحابي 
کالنجوم فبأیم اقتديم اهتدم . 


= ولكن الظاهر مع الإعتراف بأنم لم يكونوا على مستوى واحد من الع والفقاهة بل كان فيهم من لا يجوز تقليده 
بالإجماع ‏ لبعده عن أهل العلل ولرمانه عن حظ منه يؤهله للاقتداء بسبب أحواله الطبيعية - كالأعراب ( كشف 
الانرار ج ۲ ص ۲۲۱ ) ( وأصول السرخسي ج ۲ ص ٠١١‏ ) . 
إن فضل الاقتداء والاتباع لا يختص بأهل الملازمة الطويلة والمصاحبة الختصة وذلك نظرا إلى عوم النصوص التي 
وردت في الباب ونظراً إلى القاعدة المشهورة وهي : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » كيف وقد ورد 
في حدیث قدسي : « ولکل نور فن أخذ بشيء ما م عليه من اختلافهم فهو عندي على هدی »» وقال عليه 
السلام : « فبأيم اقتديتم اهتديم » ( مشكاة المصابيح » برواية رزين » باب مناقب الصحابة ) . ويدل عليه عدم 
تحدید آمحاب هذا القول لمدة وتعداد في الاصح » واكتفى البعض بالصاحبة في غزوة فقط وأرى أن عوم الحم 
هو مختار ابن القم الجوزية . ( راجع إعلام ا لموقعين ج ١‏ وج ٤‏ ) 

. ٠٠١ : التوبة » الآية‎ )١( 

. ۷ ص‎ ١١ ص ۱۲۳۴ » کشف الأنرار ج ۲ ص ۲۲۲ » ۲۲۲ » روح العاني ج‎ ٤ أعلام الموقعین ج‎ )١( 

() ( الترمذي ) المناقب » مناقب أي بكر وعمر وقال : إنه حديث حسن . 

() السان إلا النسائي » ( الترمذي ) كتاب العلم . باب في الأخذ بالسنة . وقال : حسن صحيح . 

: واه السيوطي في جامعة الکبير » وقال : رواه عبد بن مید من حدیث ابن عمر وغیره وذکر أن له روايات عدة 
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( ج ) ومن آثار الصحابة » قول ابن مسعود رضي الله عنه : لا يقلدن أحد دينه 
رجلا فإن آمن آمن » وإن كفر كفر » وإن كنع لابد مقتدين فاقتدوا بالميت » فإن الحي 
لا يؤمن عليه الفتنة » " » وفي رواية عنه : « من کان مستتًا فليستن بن قد مات فان 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولمك أصحاب محمد به كانوا أفضل هذه الأمة » أبرها 
قلوا » وأعقها علا » وأقلها تكلا » اختارم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا هم 
فضلهم واتبعوم على أثرم » وقسكوا ا استطعع من أخلاقهم وسيدم فانم كانوا على 
الهدى المستقم » " . 

منها أيضًا ما ورد عن الخلفاء الراشدين أن اللاحق منهم كان يسلك سبيل من مضى 
منهم فا كان يحتاج فيه إلى الاجتهاد والقضاء برأيه فيه » فكان اللاحقق يختار رأي 
السابق ويقضي بقضائه » وهذا ما روي عن غيرم أيضًّا من بعض كبار الصحابة كبن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم » فكلهم كانوا يرجعون إلى قضايا الخلفاء الراشدين 
فتاواھ ۳) 
وفتاوام  '‏ . 


وهذا طبقا ا ورد عن عر وابن مسعود رضي الله عنها أن القاضي وانجتهد إذا ل جد 
أمرا في كتاب الله ولا في سنة نبيه به فعليه أن يقضي با قضى به الصالحون ١‏ » ومن 


= أسانيدها كلها ضعيفة ولكن يشهد له الأحاديث الصحيحة ( أثر الأدلة الختلف فيها - في الحاشية ص ۲۲۸ ) . 
وقال الزركشي : يتقوى طرقه بعضها ببعض لا سيا وقد احتج به الإمام أحسد ( المعتبر في تخريج أحاديث الختصر 
ص ۸١ - ۸١‏ ) + إلى نحو ذلك ذهب الحافظ في أواخر تلخيص المحبير . 

() الطبراني في الكبير بمع الزوائد ج ١‏ ص ٠١١‏ » باب الاقتداء بالسلف وقال صاحب الجمع : رجاله رجال 
الصحيح . 

. وقال ابن الق : رواه أحد وغبره‎ » ۲١ ص‎ ١ جمع الفوائد لرزين » ج‎ )١( 
ومن أقواله أيضًا في الباب ما يستدل به على حجيته سنن الصحابة - قوله الذي سنذكره في باب الاستحسان راجع‎ 
. ٠: باب الاستحسان بحاشية ص‎ 

. 1۴ » ١۲ ص‎ ١ الماخل إلى علم أصول الفقه ص ۸ » ۸۸ » أعلام الموقعین ج‎ )١( 

)١(‏ ( النسائي ) » آداب القضاة » باب الحك باتفاق أهل العلل » رواه عن ابن مسعود بسندين قال في أحدها : هذا 
الحديث جيد جيد . أما السند الثاني فرواته وكذا ما روي عن عر مما كتبه إلى أبي موبى الأشعري » فرواته 
أيضًا ‏ كلهم من الثقات وامقبولين إلا حريث ابن ظهير الذي هو الراوي عن ابن مسعود » فإانه مجهول » ولكنه 
يول العين » وهذا لا يضر » فإن جهالة العين ليست جرحا عند الأحناف ( راجع قواعد في علوم الحديث ص 
٤‏ - ۱۲۸ » تدریب الراوي ج ۲ ص ۲۱۸ » ۲۱۹ )کیف ولم یتفرد حدیٹ بروایته عن ابن مسعود » بل الحدیث 
الذي قال فيه النسائي ( جيد جيد ) رواه عن ابن مسعود عبد الرحمن بن يزيد . 


۹ 
هؤلاء الصالحون غير الصحابة ومن مسلك مسلكهم . 
۴ الأحکام : 

)١(‏ إذا كان الروي عنهم ما لا جال للرأي والاجتهاد فيه أي ما لا يدرك بالعقل 
بل العقل يقضي بأنه من السمعيات فهو من السنة النبوية حكا . 

( ب ) وما کان ما فيه جال للرأي والعقل فهو من باب قياساتم ومجتهسداتم إلا أن 
قياسهم يفوق قياس من سوام » ولذا قال الفقهاء : 

١(‏ ) إذا أجعوا على أمر بالتشاور فها بينهم » أو ذكره واحد منهم إمام جماعتهم أو 
إمام جمع منهم فلم يرده أحد منهم ولم ينكر عليه فذلك من قبيل الإجماع » كصلاة 
التراويح والأذان الأول للجباعة . 

(۲ ) سا ل يرو منهم مع إجماعهم عليه بل روي عن بعضهم ولم یرد فيه اختلاف 
لواحد من جماعتهم فهو أيضًا حجة . 

)٣(‏ وما روي عنهم مع اختدلافهم فيه بجيث ن روي في شيء أقوال عنهم فهي 
حجة بحيث لا يجوز لنا الخروج من جيع أقولم مها اختلفت الأقوال وتعددت » بل 
يلزمنا العمل بأحد تلك الأقوال حسب رجحان القلب » أو بالجع بينها إن أمكن 

٤‏ - وما روى عن واحد منهم أو اثنين فقط فهو أيضًا حجة إذا ورد فيا لا تع به 
البلوى دون فيا يبتلى فيه عامة الناس ‏ » فإن ما يتعلق با تعم به البلوى » لا بد أن 
یکون معروفا ومشتهرًا بین الناس . 

. أقوال التابعين وأفعاهم : 

أما أقوال التابعين وأفعهم فلأجل أم صاحبوا اأصحاب رسول الله ب وقد شهد هم 
النبي عليه الصلاة والسلام بالحيرية بقوله : « خير أستي قرني ثم الذين يلوم » ثم الذين 
يلوم » فهي أيضًا تعد ما يحتج به شرعًا كيف وقد ورد في رواية لفظه عليه 


(۱) فواتح الرجوت ج ۲ ص ٠۸‏ » ۱۸۷ الحسامي والنظامي ص ٩۳‏ » نور الأنوار ص ۲۱۸ » ۲٠١‏ التوضيح ص 
٢ ۳‏ 4 کشف الأنرار ج ۲ ص ۲١۷‏ ۔ ۲۲۹ . 
() ( البخاري ) كتاب فضائل أمحاب الني تله باب فضائلهم . ( مسل ) فضائل الصحابة باب فضل الصحابة م 


AT 


الصلاة والسلام : « عليكر بأصحابي » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونم » ویعم 
هؤلاء أيضًا قول عر وابن مسعود المتقدم بالقضاء با قض به الصالحون » . 


وفي الاحتجاج با ورد عنهم أيضًا تفصيل نحو ما تقدم في سنة الصحابة . 
١ (‏ ) ما كان منها بحيث لا جال للرأي فيها فهي أيضًا في حك السنة النبوية ‏ . 


( ب ) وما کان من قبيل الرأي فيحتج به إذا كان المروي عنه من انوا يفتون بعهد 
الصحابة » ومن كان يعتد بآرائهم في ذلك العهد ويرجع إليها أيضَّا حتى لو خالفوا 
الصحابة في أمر ي ينكروا عليه بذلك » بل رجعوا إلى ما رأوا م إذا بدا م ذلك » 
كالقاضي شريح فإنه كان قاضيًا في عهد الخلافة الراشدة و كذا المسروق ونحوها ١‏ . 
١‏ - المصطلحات لا يُروى عن الصحابة والتابعين : 


إن ما يُروى عن الصحابة والتابعين من أقوالمم وأفعامم وتقريرات الصحابة » يعبر 
عنه بلفظ « الأثر » اصطلاحًا وجعه « الآثار» . 


ويفرق بين المروي عن الصحابة وبين ما يُروى عن تابعيهم بأڻ الأول يىمى 
ب « لموقوف » » ا أن الثاني يقال له « المقطوع » » وما يروي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام فهو المسمى ب « المرفوع » . 


وقد يطلق « الأثر » على جميع ما يروي عن أي كان من النى عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه وأتباعهم ا أن « الحديث » و « الخبر » يعم الكل © . 


= الذين يلوم . 

. ٠٠۵۸۹ كنز العال » لابن عساكر» كتاب الفاء » فضائل الصحابة إجالا » رق‎ )١( 

(۲) فواتح الروت ج ۲ ص ۱۸۸ . 

(۲) التوضيح ص ٤٠٤‏ » الحسامي والنظامي ص ٠٤‏ . 
وهذا ما ذهب إليه البزدوي وصاحب المنار لرواية النوادر عن الإمام » أما الرخسي ومن وافقه فهم اختاروا 
ظاهر الرواية عنه » وهي عدم لزوم تقليد التابعي ( فواتح الرحوت ج ۲ ص ۱۸۸ ) . 
وراجع أصول الرخسي ج ۲ ص ٠٠١‏ لنظائر ما وافق الصحابة التابعين في فتاوام أو رجموا إلى أقوالمم ونور 
الأنوار ص ۲٠۸‏ . ډ 

. ٠١ تيسير مصطلح الحديث ص‎ » ٩١ نزهة النظر ص‎ )٤( 
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١‏ تعريف الإجاع : لغة : العزم وجمع الرأي على أمر واتفاق الآراء وإتحادها في 
يو من الإون 8 , 

واصطلاحا : اتفاق عاماء عصر من أهل العدالة والاجتهاد على حك 7 , 

۲ حقيقته : إن حقيقة الإجماع هو الرأي امعض ‏ » أي قول إنسان فيا لر يرد 
فيه نص من الشارع » کلقیاس مع إنه لا يكون منبعتًا من عنده ومن هواه » بل 
مستنبطًا من بعض ما ورد من الشارع » إلا أن الإجاع يفترق عن القياس بأن القياس 
يكون الرأي فيه شخصيًا أو لأشخاص لا رأي الجيع من أهل الرأي وأولي العم » بيا 
الإجماع هو الرأي الذي يتفق عليه ويختاره جيع العلماء امجتهدين في عصر من العصور» 
ولذلك يفوق القياس في القوة والاحتجاج / ويعد من القطعية برتبة لا يقابله أخبار 
الآحاد . 

٣‏ أهميته : غير خفية ما تقدم في بيان حقيقته فإنه اتفاق نخبة علماء الأمة من 
الجتهدين . فلا جال فيه للخطاً والتردد ‏ شهد الني عليه الصلاة والسلام بذلك » فإنه 
روي عنه يقول : « إن الله لا بجمع أمتي - أو قال - أمة مد على الضلالة » ° 
ويقول في بيان إن اتفاق الآراء جحلب نصرة الله وتأييده « يد الله على المجاعة » © » ۴ 
أنه شنع على من يخالف الماعة فقال « من شذ شذ في النار» " » ووبخ عاقبة تارك 
الجاعة فقال : « من فارق الجاعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية  »‏ » وأكد مصاحبة 
المماعة ولزومها بقوله : « عليكر بالسواد الأعظم » ) » و بقوله : « علي 


(۱) النظامي ص ٩٤‏ » فواتح الروت ج ۲ ص ۴١١‏ . 

(۲) أیضًا ‏ والتوضیح ص ٩۲۲‏ » نور الأنوار ص ۲٠۹‏ . 

(۲) ويلاحظ أن هذا إذا لم ينعقد الإجاع على نص ظني وإلا فلا يكون رأيا محضا» بل يكون باعتباره حجة 
بالاتفاق » وفائدته انتقال الظني إلي القطعية وصيرورته معتزا عليه بين الأمة وأهل الإجاع بدون اختلاف . 

. ٠۴۲ فوانح انر جوت ج ۲ ص ۲۶۲۱ » نور الأنوار ص ۷ » المدخل ص‎ )٤( 

)۷٠٠٠٥(‏ ( الترمذي ) الفتن » باب لزوم الجاعة قال الترمذي : حديث غريب » ا أنه قال في الرواية التي وردت 

بقوله « يد الله على الجاعة » فقط إنه حسن غريب . 

(۸) ( البخاري ) الفتن » 

)٩‏ ( ابن ماجه ) 1 ا السواد الأعظم » ضميف ( الألباني في تحقيق المشكاة ج ١‏ ص ١۲‏ ) » وقال الزركشي 
رواه الحا بلفظ ( اتبعوا السواد الأعظم ) وقال : قد روي هذا الحديث يإسناد يصح بثلها الحديث ولابد من أن 


1 
بالجاعة » ° . 


۽ حاجتنا إليه : ما لا شك فيه أن جيع ما حدث لنا من المسائل والقضايا يومًا 
فيومًا لا يوجد ها ذكر في صريح نصوص الكتاب والسنة » فإذا عرض لنا ما لانجد 
حکه في صرح نصوصها فإننا مأمورون باستنباط حكه بالتأمل فيا هو منصوص فيها 
من السائل والأحكام لأجل أنه لابد لنا من العام بحكر الشريعة لكل ما يعرض لنا لنعمل 
به على وجه مشروع » فهذا الاستباط قد يكون بالفكر الشخصي والرأي الانفرادي » 
وقد بجتبع عليه جميع من يستأهلون لذلك › وقد تقدم أن الإجاع ليس هو إلا هذا 
الاستنباط إذا قام به جيع عاماء العصر بدون اختلاف لواحد من جماعتهم ‏ . 

ه ۔ حجّيته : أما صلاحه لأن حتج به في الشرع ويستدل به في الأحكام فقد ثبت 
ذلك بالعقل والنقل يكفي من العقل ما تقدم ني بيان حقيقته وأميته والاحتياج إليه » 
أما دلائل النقل عليه فتوفرة في القرآن الكريم والسنة وتعامل الصحابة . 


وأشهر آيات القرآن التي يستدل با عليه قوله تعالى : [ ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبین له اهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهغم قال 
امفسرون : إن ل سبيل المؤمنين التي ورد الوعيد على مجانبتها وخالفتها هو الإجماع 
وما اتفقوا عليه . 


وأصرح ما ورد من الأحاديث في الباب ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : 
قلت « يا رسول الله الأمر يازل بنا » لم يازل فيه قرآن ولم تقض فيه منك سنة ؟» 
قال : « شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تقضوا فيه رأي خاصة » ° . 


= يکون له أصل بأحدها ثم وجدنا له شواهد ( المعتبر في تخريج أحاديث النهاج والختصر ص ٠٠‏ ) » ومن الشواهد 
حديث : « عليك بالجاعة » فقد قال فيه الترمذي حسن صحيح . ورواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات رجال 
الصحیح » ( ممع الزوائد ج ۰ ص ۲۱۸ › أعذب الوارد ج ١‏ ص ٠ ) ۸٤١‏ 

. الترمذي ) الفتن » باب لزوم الجاعة » وقال فيه : إنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ ( )١( 

(۲) المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۰ » ۲۲٢‏ » علم الفقه ص ٤١‏ . 

(۲۴) النساء » الآية : ٠١١‏ . 

. ۲۸۱ أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص‎ » ٠٥١ ص‎ ١ ابن کٹیر ج‎ )٤( 

(ه) الطبراني في الأوسط » ورجاله موثوقون من أصل الصحيح ( ممع الزوائد » باب الإجاع ج ١‏ ص ٠ ) ٠١۸‏ 
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ومن الآثار ما روي عن مر وابن مسعود » إذا ل تجد الأمر في كتاب الله ولا سنة 
نبيه فانظر ما اجتع عليه الناس وما أجع عليه المسامون ‏ وفي الباب روايات وآثار 
كثيرة حتى صرح العاماء بأنا بلغت مبلغ التواترا تواترا معنويًا ‏ . 

وعلى هذا كان الصحابة فإنهم كانوا يقضون فيها يعرض همم من الأمور بالتشاور فيا 
بينهم إن أمكنهم ذلك حتى في زمن الخلفاء الراشدين » بل م أول من عملوا بذلك مع 
ما كانوا عليه من سعة علمهم ودقة نظرم. ومع وجود كبار الصحابة في عصورم » فإن 
الخلفاء الأربعة كانوا إذا حزبهم أمر ولم مجدوه في القرآن ولا في السنة جعوا الصحابة 
الموجودين للنظر في ذلك الأمر ولاستشارتهم فيه وإظهار رأهم وإججاعه › فإذا اجقع 
رام على شيء کانوا يقضون به " . 

١‏ - وقته : زمن ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام أما في حياته فما دعت الحخاجة 
إليه ‏ أن الناس لم حتاجوا إلى الرأي والقياس حينذاك في عامة الأحوال » لأن من كان 
يعرض له عارض ويواجه قضية كان مكنا من أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام 
نفسه ون پستفسر منه 9 . 

۷- مله : أي ما جوز فيه الإجاع » فهي الأحكام الفرعية العملية » وكذا من 
الاعتقادات ما يدور عليه حك السنة والابتداع دون أصول الكفر والإيان . 


مثال ذلك إجاع جيع الصحابة رضي الله عنهم على أفضلية أبي بكر الصديق على من 
سواه من الصحابة وأتباع الأمة » بل من أفراد جميع الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة 


() ( الدارمي ) القدمة ».باب الفتيا » عن مر في كتابه إلى أي موسى الأشعري » وعن ابن مسعود رضي الله عنهم » 
والرواة كلهم من الثقات والمقبولين إلا حريث بن ظهير وقد ذكرت في مبحث سنن الصحابة أن وجوده غير 
قادح . وروى النسائي عنها » لفظ « القضاء با قضي به الصالحون » وحلة على الإجماع لأنه أورد ذلك في باب 
ترجمة بقوله : « باب الح باتفاق أهل العلم » کا أنه إحدى الرواتين الواردتين عن ابن مسعود ( كتاب آداب 
القضاة ) 

(۲) التحریر ج ۲ ص ۸٩‏ › وفواتح ج ۲ ص ۲۱١‏ » ۲۱۱ . 

(۲) المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۸ » ۸۷ » ۲٣١‏ » أعلام الموقعين ج ١‏ . 
وقد صرح العاماء أن حجية الإجاع لنا لأمة جد » خصوصًا إكراما من الله تعالى لمذه الأمة ( أصول الشاشي وعمدة 
الحواشي ص ۷۸) ٠‏ 

۷۸ أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص‎ )٤( 


1۸ 
والسلام » فإن خلاف ذلك قي الاعتقاد بدعة وابتداع © . 

۸ ركنه : اتفاق الرأي والاجتاع عليه » سواء تحقق ذلك من أهل الإجماع صراحة 
بقوم أو بفعلهم أو بسكوت البعض بعد العلم بذاك وبعد مضي مدة التأمل والنظر في 
الحادثة المعروضة ‏ . 

١‏ أهله : هم الذين يستجمعون شرائط الاجتهاد إلا إذا كانت القضية ما لا حاجة 
فيها إلى رأي العلماء خاصة فيجوز فيها الاعتداد برأي عامة الناس ورأي غير أهل 
الاجتهاد كنقل القرآن ونقل أعداد الركعات ونحوها ما لم يختص قله بالعاء ) . 

. © شرطه : اتفاق جميع الجتهدين من عصر واحد بدون اختلاف لأحد منهم‎ - ١ 

١‏ - سنده : والمراد بسند الإجاع ما لابد من ابتناء الإجاع عليه واستناد الإجاع 
إليه وإلا فلا يعتد به » لأن الإجاع ‏ قيل إِنه ليس بدليل مستقل يثبت الأحكام لذاته 
كالكتاب والسنة بل هو ما يستد به في إظهار بعض الأحكام وإخراجها من منطويات 
نصوص الكتاب والسنة . 

فسند الإجاع هو الكتاب والسنة وكذا القياس المأخوذ من أحدها ° . 

وتوضيح ذلك بالأمثلة : إن الإجاع على حرمة النكاح عن الجدات وبنات البنات 
سنده قوله تعالی : ( حُرّمت علي أمهاتك وبناتك ‏ " » وأجعت الأمة على عدم 
جواز بيع الطعام ونحوه قبل القبض › وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : « من ابتاع 
طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » "» وأجعت أيضًا على جريان الربا في الأرز ونحوه 
من المطعومات » وسنده القياس على الأشياء المذكورة في حديث الربا العروف * . 

(۱) فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲۲۲ » التوضیح ص ٠۲۴‏ . 

(۲) التوضيح ص ۲۲ » إذا كان انعقاده مع صراحة الجيع بذاك فيسمى « عزية » وإلا فرخصة » ( النظامي ص ٠٤‏ ). 
() الحسامي والنظامي ص ٩۵ » ٩٤‏ » نور الأنوار ص ۲۱۹ » ۲۲١‏ » التوضيح ص ٠۲۲‏ . 

. ۲۲۱ » ۲۱۹ نور الأنوار ص‎ » ٩۲ النظامي ص‎ )٤( 


. ۲۲۲ نور الأنوار ص‎ » ٥۲۲ التوضیح ص‎ » ٩٤ فواتح الرحوت ج ۲ ص ۲۲۸ » ۲۳۹ » النظامي ص‎ )٥( 
۲٢ : النساء » الآية‎ 


(۷) ( البخاري ) البيع ٠‏ الكيل على البائع والمعطي ( مسل ) البيوع » باب بطلان البيع قبل القبض . 
(۸) النظامي ص ٠١‏ » نور الأنوار ص ٠١١‏ » وحديث الريا قد تقدم ذكره وهو لسلم في البيوع . 
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۴ - حكه : لزوم العلم به والعمل قطعًا على سبيل الجزم واليقين © 

۳ - أقسامه : إن الإججاع بجري فيه ثلاثة تقسيات » وكل من هذه التقسيات 
يحتوي أقسامًا » وتلك التقسيات هي : 

( أ ) تقسيه باعتبار صورة الإجاع . 

( ب ) تقسيه باعتبارأهل الإجاع . 

( ج ) تقسيه باعتبار نقله إلينا . 

( أ ) التقسم الأول باعتبار صورة الإجاع : 

الإجاع باعتبار صورته يقسم إلى قسمين : 

۱۔ صریح ۲ سکوتي . 

١‏ ۔ الإجماع الصريح : هو اتفاق جميع أهل الإجاع على قول أو فعل بأن ورد منهم 
التصريح به قولا أو وقوعه فعلا . 
۲ الإجاع السكوي : 

( أ ) التعريف : هو اتفاق البعض من أهل الاجتهاد على قول أو فعل مع سكوت 
الباقين بعد العلم با وقع من البعض وبعد مضي مدة التأمل ‏ . 

( ب ) حكبه : الإجماع السكوتي إذا كان معه قرينة تدل على أن سكوت الباقين 
لغرض الموافقة » فهو بنزلة الإجماع الصريح وذلك مثل سكوت غير أبي بكر من الصحابة 
لا أراد أبو بكر الجهاد مع ماني الزكاة فإنهم لما أمرم أبو بكر بذلك خرجوا لما مروا به 
رضي الله عنهم أجعين - وخروجهم هذهي قرينة تفيد الموافقة . 


. ٠٤ النظامي ص‎ )١( 

(۲) والصریح والسکوتي کل منهها يتعلتق بالقول والفعل کا صرحنا بذاك في تعریفاتها » فلذا ینقسم کل منهها إل قسمين 
والجموع أربعة أقسام . 
١ (‏ ) الصريح القولي ( ۲ ) الصريح الفعلي ( ۴ ) السكوتي القولي ( ١‏ ) السكوتي الفعلي ( المدخل إلى علم أصول 
الفقه ص ۲١۱‏ ) . 
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وإذا ل توجد مع السكوتي قرينة تفيد ذلك يكون دون الصريح ودون الصورة 
الاوك هن رة © : 

( ج ) شروطه : لابد للاعتداد بالإجماع السكوتي ولا عتباره وإفادته شرعًا من 
وجود أربعة شروط معه : . 

١‏ عدم ورود شيء من الساكتين في حق الموافقة أو الخالفة > لا صراحة ولا دلالة أو 
إشارة . 

٣‏ ۔ سکوتپم بعد العلل بالأمر الواقع عليه الإجماع مشاهدة أو ماعا مع مضي مدة 
التأمل والنظر فيه . 

. د كون الأمر الواقع عليه الإجماع ما يجوز فيه الاجتهاد‎ ٣ 

.  نيدهتجلا كون أهل السكوت من أهل الإججاع أي العلماء‎ - ٤ 
: ب ) التقسم الثاني باعتبار أهل الإجاع‎ ( 

والإجاع من حيث أهله وباعتبار من ينعقد منهم أيضًا ينقسم إلى قسمين : . 

. إجاع الصحابة (۲) إجاع علماء من بعدم‎ )١( 

١ (‏ ) إجاع الصحابة : هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أمر » سواك كان مع 
صراحة الكل به وعلمهم بذاك أو مع سكوت بعضهم وترك بعضهم . 

(۲ ) إجاع عاماء من بعدم : هو إجاع العلماء بعد الصحابة على أمر» وله 
صورتان : 

( أ ) إجاعهم على أمر لم يرد فيه اخثلاف من الصحابة فيا بينهم . 

( ب ) إجاعهم في أمر مختلف فيه بين الصحابة على حك . 
)١(‏ فواتح الر جوت ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 


(۲) المصدر السابق ج ۲ ص ۲۳۲ . 
(۲) فواتح الرحوت ج ۲ ص ۲۲۲ و ۲۰ » التوضیح ص ۲۲ » الحسامي ص ٩۱ » ٩۵‏ نور الآنوار ص ۲۲۲ » ۲۲۲ . 


1 
( ج ) التقسم الثالك باعتبار تقل الإجاع إلينا مع بيان مراتب الإجاع والأحكام : 
الإجماع من حيث نقله ووصوله إلينا على ثلاثة أنواع : 
فقوتن ۳ ھور ۴د آخادی : 
١‏ الإجاع المتواتر : 
( أ ) التعريف : هو إجاع تواتر نقله إلينا منذ عهد الصحابة بدون اختلاف فيا 


( ب ) مظانة : إجاع الصحابة الصريح قولا كان أو فعلا » وإجماعهم السكوتي إذا 


كان معه قرينة الموافقة . 
( ج ) أمثلته : 
١(‏ ) مثال الإجماع الصريح : اتفاقهم على خلافة أي بكر . 
(۲ ) مثال الإجماع السكوتي مع القرينة : سكوتهم في أمر القتال مع مانعي الزكاة . 
( د ) حكه : أنه قطعي كالقرآن › فيلزم الاعتقاد به والعمل عليه » وجحوده كفر . 
۲ الإجاع المشهور : 


( أ ) التعريف : هو إجماع عاباء ما بعد الصحابة مع تواتر نقله إلينا منذ عهد 
الإجاع . 

( ب ) مظنته ومثاله : إجاع العلماء بعد زمن الصحابة في أمر لم يرو ولم يرد فيه 
اختلاف بين الصحابة . 

( ج ) حكه : أنه بازلة المشهور من السنة › يلزم الطبأنينة به والعمل عليه ويضلّل 
جاحده . 
٣‏ الإجاع الآحادي : 


( أ ) تعريفه : هو الإجماع المنقول إلينا آحاذا . 


TIE 
: ب ) مظانه‎ ( 
. ما يروى من الإجاع آحاًا‎ ١ 
. إجاع عاماء القرن الثاني ومن بعدم على أمر مختلف فيه بين الصحابة‎ . ۴ 
. إجماع الصحابة السكوتي بدون قرينة على الموافقة‎ . ٣ 
: (ج ) أمشلته‎ 
مثال المنقول آحاذا : اجتاع الصحابة على أربع ركعات قبل الظهر » وعلى‎ ) ١ ( 
. الإسفار بالفجر‎ 


(۲ ) اتفاق التابعين ومن بعدم على عدم جواز بيع أم الولد ” بعد أن كان 
الصحابة غير بمعين عليه . هذا مثال الإجماع عاماء ما بعد الصحابة في أمر كانوا مختلفين 
فيه . 

د - حكمه : أنه بنزلة الصحيح من أخبار الآحاد اعتقاا وتملا » ولا كان هذا الأخير 
وهو أدنی مراتب الإجماع الثلاثة » بازلة الصحيح من أخبار الآحاد » فلا جوز تقديم 
القياس على هذا القسم من الإجاع أيضًا . 


فتقرر من جلة أحكام الإجماع بجميع أنواعه » أنه لا يقدم عليه القياس أبةا ‏ 


. هي أمة ولدت من مولاها أي يطأها مولاها حقى تلد مثه‎ )١( 
. ٩١ » ٠٩ فواتح الرحوت ج ۲ ص ۲۶۲۲ ۔ ۲۶۲۱ » نور الأنوار ص ۲۲۲ » و۲۲۲ » والحسامي والنظامي ص‎ )۲( 


r 
: تعريف الاجتهاد العقلي‎ - ١ 
» حو بذل الجهد للتوصل إلى الك الثرعي في واقعة لا نس فيها من الشارع‎ 


بالتفکیر واستخدام الوسائل التي أرشدنا الشرع إليها لاستنباط الأحكام بها فيا لا نص 
E‏ 


as 
» وقد يعبر عنه ب « الاجتهاد بالرأي » ۴ أنه يىمى ب « الرأي والقياس » أيتًا‎ 
مع أن « القياس »نوع منه  سيأتي» > بل أغلب التعبيرات استعالا له هي هذه‎ 
. » التعبيرات » وعلى الأخص « الرأي والقياس‎ 
: أقسامه‎ ٣ 


قد قسم الفقهاء الاجتهاد العقلي إلى أقسام عديدة » منها ما هو متفق عليه ومنها 
ا الف فيه القائلون بجواز الاجتهاد العقلي أيتًا ‏ . 

فا عليه أكثر القائلين مجوازه » وما هو أكثر استعالا من تلك الأقسام وإعالا : فهي 
أربعة أقسام : 

(أ) القياس ( ب ) الاستحسان ( ج ) الاستصلاح ( د ) الاستصحاب . 

ثم أعظم هذه الأربعة أهية وأكثرها إفادة » والمعمول به لدى سواد الأمة إلا شرذمة 
قليلة منها » هو القياس » وهو الذي استخدمه العلماء واستمدوا به في معظم المسائل غير 
اة رغ استعهاله في إعمال الاجتهاد العقلي بجيث إنه لا يعرف بالأصل الرابع » 
إلا القياس في عامة الكتب وعند معظم الأصوليين . والحقيقة أنه قسم من الأصل الرانع 
)١(‏ المصادر الشرعية فيا لا نص فيه ص ٠_۷‏ . 
)١(‏ المدخل للدواليي ص ٠۴‏ » ٤ه‏ . 
)١(‏ قد ألف بعض علماء العصر كنبا حول مل هذه الوسائل الاجتهادية » فبعضهم أطالوا البحث و بسطوا في ذكر 

هذه الوسائل والبعض اكتفوا على المهم والمشهور منها من هذه الكتب المصادر الشرعية فيا لا نص فيه ( عبد 

الوهاب خلاف ) . أ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء اء ( مصطفى سعيد الخني ) . أثر الأدلة 


انختلف فيها في الفقه الإسلامي ( مصطفى ديب البغدادى ) أدلة التشريع الإسلامي . وعامة كتب الأصول التي 
ألفها العاماء امتقدمون وامتأخرون لا تخلو عن هذه المباحث . 
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لا الأصل الرابع نفسه کا تقدم . 
وهذه الأقسام الأربعة هي وسائل الاجتهاد العقلي وما يستټد به في سبيله ‏ . 
ونظرا إلى هذه الأقسام الأربعة للاجتهاد العقلي . ستقدم مباحث هذا الأصل في 


أربعة أبواب : 
الباب الأول : في مباحث القياس . 
الباب الثاني : في مباحث الاستحسان . 
الباب الثالث : في مباحث الاستصلاح . 
الباب الرابع : في مباحث الاستصحاب . 


(1) مستفاد من كتاب « المصادر الشرعية » وكتاب « المدخل إلى علم أصول الفقه » . 


ro 
الباب الأول‎ 
القياس‎ 

: تعريف القياس : لغة‎ ١ 

القياس هو التقدير والتسوية ‏ . 

واصطلاحا : إلحاق مالم يرد في بيان حكه نص من الكتاب أو السنة » ولا الإجماع » 
باقر فمتضؤْض عليه حكه في أحد هذه الأصول الثلاثة لاشتراكه) في علة الحم " . 

۲ حتقيتقته : إن القياس ليست حتيقته بأن يح أحد على أمر بشيء من عند نفسه 
أي با یری هو فيه بعقله فحسب بدون استداد ا أرشد إليه الشارع للانتفاع به في مثل 
هذه الحال » وبدون تقيد بأصول الشريعة وأحكامه الواردة في باب الحادثة المعروضة إغا 
حقیقته ۔ ‏ هو واضح ما عرف به - أن تحدث حادثة جديدة لا يوجد ذكرها وبيان 
حكها في أحد المآخذ الشرعية من الكتاب والسنة والإجماعيات » فتلحق هذه الحادثة . 
بحادثة وقضية ورد فيها نص بحكها في أحد المآخذ المذكورة » بأن يقرر حك الحادثة 
الجديدة عين حك المذكورة لأجل مناسبة بين الحادثتين ( الجديدة غير المنصوصة » 
والمنصوصة  )‏ » والراد بامناسبة اشتراكه) في علة الحك أي في وصف يوجد فيها وهو 
ما یبتنی عليه حک النصوصة » فإن وجود هذا الوصف بعينه في الحادثة الجديدة المعروضة 
غير المنصوصة يقتضي عين ما أوجبه في المنصوصة من الحم ° . 

٣‏ ۔ حجَيّته : لا تخفي مما تقدم في بيان حقيقته › وقد تقدم الكلام في الاحتياج 
إليه في بداية مباحث الإجماع » فالقياس صورة للعمل بها ورد في الشرع» وعلى جواز 
الاحتجاج والاستدلال به بل على استحسانه وعلى کونه مطلوبًا ومأمورا به من الثرع 
حينا تقتضيه الضرورة وتلجئ إليه الظروف »> دلائل موفورة وقوية مستقلة » قد ذكرها 
الفقهاء وبطوها في مواضعها » وهي من الكتاب والسنة ومن آثار الصحابة والعقل أيضًا. 
(۱) فواتح الر جوت ج ۲ ص ۲١١‏ » المصادر الشرعية ص ٠ ٠١‏ 

(۲) المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۲۸۸ › التوضيح ص ۲١‏ . 


(۲) ولذا یقال إن القیاس مظھر لا مثبت ( کشف الأسرار ج ۲ ص ۲۱۸ فواتح الرجوت ج ۲ ص )٣‏ 
)٤(‏ اندخل ص ۸۷ » والمصادر الشرعية ص ٠١‏ . 


ا 


فن القرآن الكرم قوله تعالى < فاعتبروا يا أولي الأبصار بعد ذكر ما وقع 
من بي التشتر ومعم > وامراد فقیسوا پا الكفار أنفسك بم لأتج أناس مثلهم وذليك لأن 
الاعتبار هو رد الشيء إلى نظيره را حكر على شيء با لنظيره من الح » وكذلك قوله 
کیال ا اا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك فإني 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ¢ © 
ففیه أن الله تعالی أمر المؤمنین برد ما تنازعوا فيه ولا يوجد فيه حکٍ من الله ورسوله 
وأولي الأمر » إلى الله وإلى الرسول فرد مشل هذا العارض الحادث إلى القواعد الشرعية 
الكلية وإلى ما فيه نص » والح عليه جح التص هو رده إلى الله وإلى رسوله . 

ومن دلائل السنة حديث معاذ المتقدم في بداية الكتاب فإن الاجتهاد المذكور فيه 
إا أراد به القياس ونحوه » وقد ثبت القياس منه بم في الصحاح عليًا في عدة وقائم 
منها ما ورد أن رجلا قال : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ فقال : 
« لو كن عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نمم قال : فاقض الله فهو أحتق 
بالقشات ۳ . 


وما ورد منها في آثار الصحابة قولا وفعلا فلا شك أنه بلغ مبلغ التواتر ) ومن 
ذلك قول علي رضي الله عنه حينا شاور تمر رضي الله عنه الصحابة في أمر حد شرب 
الجر » « نری أن نجلده ثانین فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى » أو 
قال  »‏ » وقول عر رضي الله عنه فيا كتبه إلى أبي موبى الأشعري : « قايس 
الأمور واعرف الأمثال :" . 


۲ : الحشر الآية‎ )١( 

(۲) النساء الآية : ٠١‏ . 

(۲) ( البخاري ) كتاب الأيان والنذور » باب من مات وعليه نذر . 
وقي الموضوع وردت روايات متلفة الألفاظ تدل على أن الني بل أجاب بثل المذكور في عدة وقائع » راج 
جامع الأصول » كتاب الحج » باب الحج عن الغير والنيابة فيه . 

)٤(‏ أعلام الموقعين ج ١‏ ص ٩۳‏ ۔ ٠٠١ » ۲۰۳ » ٦۵‏ راجع هذه الصفحات لأخذم بالرأي ولا ورد من أقيستهم » تقل 
بلوغ ما روى عنهم فيه مبلغ التواتر » الشوكاني عن اليعض ( إرشاد الفحول ص ۲١۲‏ ) ولا شلك في ذلك ٠‏ 

. موطأً مالك ) كتاب الأشربة » الحد في الجر‎ ( )٠( 

. ٠١١ وشرحه المؤلف في عشرات صفحات من ص‎ . ۸١ ص‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )١( 
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والمعقول ظاهر » لأن القياس دليل الفطرة السلية والمنطق الصحيح › ولا يزال 
العقلاء يبنون عليه الأحكام والآراء والشريعة لا تخالف الفطريات إلا أا تضبط ها 
الأصول وتضع هما القواعد المستقية ‏ أا تحدد الوارد وتبين المصادر وهذا ما فعلت في 
حق القپاس أي( 

٤‏ - أركنه : إن أركن القياس أي ما لابد من ابتنائه عليه لصحته والاعتداد به 
شرعا - أربعة : 

)( امقيس عليه (ب) المقيس (ج) العلة الجامعة (د) الح الجامع . 

( أ ) امقيس عليه : هي اليادثة التي نص على حكها في الأصلين أو وقع عليه 
الإجماع وهو ما ييمونه ب « الأصل » أيضًا , 

( ب ) امقيس : هي الحادثة الجديدة المعروضة التي لا يوجد فيها نص من الكتاب 
والسنة ولا من الإجماع شيء » وهو السمّى ب « الفرع » أيضًا . 

( ج ) العلة الجامعة : هو وصف من أوصاف المقيس عليه يبتنى عليه حكيه ويوجد 
هو في امقيس والفرع أيضًا . 

(د) الحكم الجامع : هو الحكر الثابت لامقيس عليه بناء علىالوصف المذ كور فيعدى إلى 
امقيس لأجل الاشتراك في العلة الجامعة ١‏ . 

ه ‏ شروطه : لكل من أركانه الأربعة شروط مفرزة : 
شروط الأصل والانيس عليه : 

(۱) تقدم ٹبوته على ثبوت الفرع . 

(۲ ) ٹبوته بدليل من الشرع . 

۴ - عدم كونه فرعا أي مقيسًا على أصل آخر » ولوكان فرعا لأصل يلزم اتحاد الملة 
() فواتح الروت ج ۲ ص ۲٠١ ٠ ۲٠۳‏ المصادر الشرعية ص ۲٠٠ - ۲١‏ . أصول الفقه لمبد الوهاب خلاف ص ٤ه‏ » 


. 
(۲) فواتح الرحجوٹ ج ۲ ص ۲٤١‏ و ٠ ۲۶١‏ المصادر الشرعية ص ٠١‏ . 


A 
. في القياسين‎ 
. ۔ عدم بوته خلافا للقیاس‎ ٤ 
. ۔ عدم شموله حك الفرع‎ ٥ 
: ب ) شروط الفرع‎ ( 
. وجود علة الأصل فيه بتامها‎ - ١ 
. عدم تقدمه ثبوتًا على الأصل‎ ۲ 
. ۔ عدم وجود حك فيه لا إثباتًا ولا نفا‎ ٣ 
: ج ) شروط العلة‎ ( 
. كوا مدركة بالعقل‎ ١ 
. عدم تركيبها من علتين استنبطها الجتهدان لحم‎ - ۲ 
. كون وجودها في الأصل والفرع متفقا عليه‎ - ٣ 
. ؛ - جمعها لا يلزم من الأوصاف لاعتبار العلة الشرعية‎ 
: د ) شروط الحکم‎ ( 
. کون شرچیا‎ ۷ 
. کونه غير مختص بالأصل‎ - ۲ 
. وغیر منسوخ‎ ۴ 
.  لصألا عدم تغيره في الفرع عما كان عليه في‎ - ٤ 


)١(‏ والقياس مع فقدان الأول يمى ب « القياس للفارق » » ومع فقدان الثالث ب « القياس فاسد الاعتبار » ( مذكرة 
جامعة دمشق ) . 

(۲) فواتح الر موت ج ۲ ص ۲۵۱ ۔ ۲٠۰‏ وما بعد » التوضيح ص ٥٥۲‏ » الحسامي والنظامي ص ٩۷‏ و۸٩‏ »› نور 
الانوار ص ۲۲۹ . 
وليلاحظ أن الشرائط المذكورة لا توجد بتامها في مراجمها المذكورة ولابعين ما هنا من التعبيرات بل رتبتها 
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١‏ محله : ما يجوز فيه القياس » هي الأحكام الفرعية العملية لا الأصول › وكذا لا 
يجوز إثبات الحدود والكفارات به > وقد اختلفوا في إثبات الأحكام الوضعية به . 

۷ حكه : ثبوت حك المنصوص لا لا نص فيه بغالب الرأي في حق الصحة ومع 
احتال الخطأً . 

لأن الدليل ظني فلا يجوز القطع با يظهر لنا بالقياس ‏ . 

۸ ۔ مثاله : حرمة مسكر بالقياس على الجر . 

ففي هذا المشال » لخر مقيس عليه وأصل » والمسكر غيرها مقيس وفرع والإسكار 
علة جامعة » أي وصف مشترك بينها » وحرمتها حك جامع هما » وحرمة المر ثبتت 


بالكتاب والسنة فحرم غيره من المسكرات بتعدية ا حك الشابت بالكتاب إلى الفرع بجكم 
القياس ‏ 
س 


١‏ - القياس ودلالة النص : قد تقدم أن دلالة النص أيضًّا هو علة للحك المنصوص 
يستنبطها ويدركها المستنبطون إلا أن بين القياس وبينه فرقًا واضخا ؛ لأن القياس 
مبناه العقل والنظر ودلالة النص مبناه اللغة ولذا لا يستأهل للقياس إلا أهل الاجتهاد 
وعاماء الثرع أما دلالة النص فيستدل به كل عارف باللغة ويستأهل هو لذلك . 

وأيضًا. القياس ظني ودلالة النص من القطعيات والقياس اختلفت الأمة في جوازه 
ودلالة النص ممع ف اعتباره » فإن جهور الأمة على جواز الاستدلال به "© . 


. أقسامه : قد يقسم القياس إلى قسمين : ( أ ) جلي (ب) خفي‎ ٠١ 


( أ ) القياس الجلي : هو قياس يتبادر إليه ذهن الجتهد في أول وهلة النظر . 


حب ما فهمت بعد ما جعتها من مراجعها الختلفة . 

(۱) فواتح الروت ج ۲ ص ۲۱۷ » ۳۱۹ . 

(۲) أیضًا ص ۲۸١ » ۲٣۹‏ والحسابي ص ٠١۷‏ - إلا إذا كانت العلة منصوصة وقطعية فالقياس بها قطعي ‏ ( نور وقر 
ص ۰)١‏ 

(۴) أصول الفقه ص ٠۰‏ » فواتح الرحوت ج ۲ ص ۲٢۸‏ . 

. ۲۸ ۰ ۲۷ المصادر الشرعية ص‎ )٤( 


۰ 
( ب ) القياس الخفي : هو قياس لا يتبادر إليه الذهن . 


والأول هو ما يذكر بعنوان « القياس » » وأما الثاني فيعبر عنه ب « الاستحسان » 
مع أن القياس الخفي ليس هو بعين الاستحسان ؛ بل هو قسم منه وأشهر أقسامه ؛ لأن 
الاستحسان ا سيأتي إفا هو کل ما يستدل به على خلاف القياس ١‏ . 


. ٥٩۷ فواتح الرحوت ج ۲ ص ۲۲۰ » والتوضیح ص‎ )١( 
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: د تعريف الغلة‎ ١ 
: (أ) اضظلاحا من حیث کونه حکًا وضعیًا‎ 
. ) هو الوصف الخارجي الذي يؤثر في وجود الشىء‎ 
: ب ) اصطلاحا من حیث کونه رتا للقیاس‎ ( 
هو وصف مشترك بين امقيس عليه والمقيس يبتنى عليه حك امقيس عليه » ولأجله‎ 
. یتعدی منه إلى ما يقاس عليه‎ 
: تعبیرات أخرى‎ -۲ 
» ولعلة الحك تعبيرات عديدة غير « العلة » وهي الباعث ولمناط » والدليل‎ 
. © » والُوجب » والمؤثر » والسبب » والحامل » والمستدعي والقتضي‎ 
: شروط العلة‎ -٣ 
والمراد بالشروط ما يلزم عليه ابتناء ما كان علة لحك ويتوقف عليه صلاحه لأن‎ 
. يؤڻر في شيء ولان يح به على شيء بشيء‎ 
: وهي خمسة‎ 
. أ) التأثير ( ب ) الظهور ( ج ) الانضباط ( د) عدم الخالفة ( هى ) المناسبة‎ ( 
. أ ) التأثير : هو وجود الحم لوجود ذلك الوصف‎ ( 
. )© وذلك لأجل كونه مشةلا على مصلحة العباد وهي مبنى الأحكام في حق العباد‎ 
. ٣٠٤ فواتح الروت ح ۲ ص‎ )۱( 
العلة أصلا هي ما عرفت به أولا أي وضا وما ذكرت من حيث ركنيته للقياس فذلك لأجل التسهيل والتوضيح‎ )١( 
. ٠١ مناسبة القياس وقد عرفت تسهيلا بنحو ما عرفت به في أصول الفقه لمبد الوهاب ص‎ 
. ۲١۷ إرشاد الفحول ص‎ )۲( 


: قد ذکروا للتأثیر أربع صور‎ )٤( 
(أ) أن يكون لجنس ذلك الوصف تأثير في إثبات ذلك الح المعلل به » أي يظهر أثر عين ذلك الوصف في عين‎ 
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( ب ) الظهور : هو كون ذلك الوصف مدركًا ومسوسًا بإحدى الحواس وذلك 
كالقتل في حق وجوب القصاص » فإن القتل ما يدرك باحس . 

( ج ) الانضباط : هو كون ذلك الوصف محدوذا أو مضبوطًا بحيث لا بختلف 
اختلافا بيّنا لأجل اختلاف الأفراد والأحوال . 


وذلك كالمشقة في السفر » فإا علة الرخصة في السفر حقيقة » ولكنها لا يلزم 
وجودها في حت کل مسافر وني کل سفر» وکذا لا یزم إدراكها لكل أحد على تقدير 
الوجود › وأيضًا إها تختلف باختلاف الأفراد والأحوال فلا يكن فيها الانصباط › 
والرخصة لابد منها لكل مسافر يواجه الصعوبة والمشقة » فالشرع أدار الحكم على سببها 
دون عليها نفسها والسبب هو السفر » وذلك لأن السفر يكن انضباطه بالنسبة إلى جميع 
الناس والأحوال » وقد يفضي إلى المشقة غالبًا » وقد ضبطه الشرع بتحديد مقدار 
مسافته للاستفادة بُرخصه . 


( د ) المناسبة : هو كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكة الح وما قصده الثرع 
بتشریعه © . 
= ذلك الح » تأثر عين الطواف في عين سقوط الحرج في حت سؤر المرة » وهذا النوع متفق عليه بين الجهور » لأن 
العلة منصوصة في السنة . 
(ب) أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك الح » كالصغر ظهر تأثيره في جنس حك النكاح » وهو 
ولاية الولي في الماليات »» فكذا في ولاية الإنكاح . 
(ج) أن يظهر أثر جنس ذلك الوصف في عين ذلك الحك » كإسقاط قضاء الصلوات المتكثرة بعذر الإاء » فإن 
لجنس الإنماء وهو الجنون والحيض تأثيرا في عين إسقاط الصلوة فتسقط بعذر الإغاء أيضًا . 
(د) ما ظهر أثر جنس ذلك الوصف في جنس ذلك الح كإسقاط الصلوات عن الحائض » فإن لجنسه وهو مشقة 
السفر تأثيزا في جنس سقوط الصلاة في الرباعيات من أربع رکمات إلى ركعتين ( فواتح الروت ج ۲ ص ۲١۸‏ 
النظامي ص ٠١۲‏ ) . 
)١(‏ امناسبة : هي ما يعبر عنها ب املائ ولا خسة أقسام : 
(i)‏ المناسبة المؤثرة (ب) الناسبة الملائمة (ج) المناسبة الغريبة (د) المناسبة المرسلة (ه) المناسبة الملغاة . 
(أ ) المناسبة المؤثرة : هي ما ثبت اعتبارها وتأثيرها في ا حكر من صراحة النص أو الإجماع » وذلك مثل التعليل 
بالطواف لسقوط نجاسة سؤر المرة والتعليل للولاية بالصغر . 
(ب) والثانية : هي ما لم يظهر تأثيرها في الح من عين النص لأن النص المستشهد به اعتبر غير كاف للدلالة على 
ذلك ولكن ظهر اعتبارها من بجوعة نصوص أخرى في امسائل المتجانسة وذلك مثل قوم لا يجب على الحائض 
قضاء الصلاة لما فيها من الحرج بسبب كثرة الصلاة » وهذا قد عرف تأثير جنسه » لأن لجنس المشققة تأئيزا في 
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(ه ) عدم الخالفة : هو'أن لا يكون ذلك الوصف مالقا ومعارضًا لدليل 
شرعي "' من الكتاب أو السنة أو من قبيل الإجماعيات وآثار الصحابة . 

۽ مآخذ العلة : أي ما يعرف با العلة ثلاثة أمور : 

(أ) النص ( ب) الإجاع ( ج ) الاستنباط . 

( أ ) النص : هو أن يكون نص من الكتاب أو السنة مشةلاً على ذكرها وبيانما » 
بأن يدل النص بعبارته على كون وصف مذكور فيه علة للحك المذكور فيه . 

ولاشتال النص على علة ولبيانه ها > صورتان : 

۱۔ صریح ۲-إياء وتنبيه . 


فالصريح : هو اشتال النص على كامات وضعت لغة لبيان العلَيَّة مثل « لأجل » 
وكي » وإذن » واللام التعليلية » ولام العاقبة والباء السببيّة » وأن المثقلة والخففة والفاء 
التعقيبية » . 


أما الإهاء والتنبيه : فهو دلالة النص على ذلك لأجل قرائن تحتف بالنص مثل 


التخفيف . 
(ج) والثالثة : هي ما استنبطت من نص بدون أن يظهر أا مؤثرة أو ملاة بشيء من تصرفات الشرع أم لا 
ولكنها مع ذلك تناسب الحم اللذكور في ذلك النص مشل « القاتل لأبيه لا يرث » » ويعلل هذا الحم بأن القاتل 
استعجل امبراث فعوقب بنقيضه » وهذا تعليل مناسب هنا لكنه لا يلام جنس تصرفات الشرع » لأن الثرع م 
يلتفت إليه في موضع آخر فبقيت غريبة ٠‏ 
(د) الرابعة : هي ما ظهر فيها للمجتهد أن بناء الح علبها يحقق مصلحة شرعية مع أنه لا يشهد هما شاهد من 
الشرع لا بالاعتبار ولا بعدمه وبالإلغاء » والعلل الشةلة على هذا النوع هي التي تسبى ب « الصالح المرلة ٠‏ 
(ه) والخامسة : هي ما تبدو في الظاهر أا مظنة الحكة ولكن يوجد دليل شرعي على إلغائها » وذلك مثل 
ما روي أن عالًا أفتى ملكه في كفارة إفطار صوم رمضان بأنه لا كفارة عليه إلا صيام شهرين متتابعين بناء على 
أنه لا همه ولا یفید ولا پردعه صرف الال بأي قدر کان » فبنى ذلك العام هذا الح على مر مناسب في باد 
الرأي » ولكنه ملغي بالنسبة إلى أمر الشارع » فإنه لم يخص إحدى كقارات الإفطار بأحد . 
والأربعة الأول هي ما اعتبرها الفقهاء والجتهدون في بناء الأحكام عليها إذا ل يجدوا فيها نصا من الشارع ٠‏ وبناء 
الأحكام على الثلاثة الأول « حك بالاجتهاد القياسي » » وعلى الرابعة » حك بالاجتهاد الاستصلاحي » ٠‏ 

( فواتح الروت ج ۲ ص ۲٣۵‏ و ۲٣٢‏ الماخل ص ٤٤١ - ٤۲١‏ » المصادر الشرعية ص ٠1 ٠۲‏ ) . 


(۱) اُصول الفقه ص ٦۸‏ ۔ ۷۰ » فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲۷۲ ۔ ۲۸۰ و۲۸ ٠‏ 
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ورود النص جوابا لسؤال » أو ذكر وصف مع حك » أو بيان تفرقة بين حكين » وكذا 
الاستشناء » وكامة حتى وما بعناها » ولكن وما معناها » وكامات الشرط . 


وهذه الكامات والقرائن ليست برتبة واحدة في الدلالة على هذا المعنى بل لها مراتب 
بالنسبة إلى هذه الدلالة © . 


( ب ) الإجاع : هو اتفاق مجتهدي عصر على علية وصف لحك » مشل اتفاقهم على 


کون العش علا للزلا ية ى سق مال الس : 
( ج ) الاستنباط : هو تقرير صلاح وصف للعلَيّة بالعقل والاجتهاد وله 
طریقان : 


. طريق السبر والتقسم (۲) طريق إبداء مناسبة العلة‎ )١( 

١‏ طريق السبر والتقسيم : « السبر» هو « الاختبار » » و« التقسم » هو حصر 
الأوصاف المظنون صلاحها » لأن حكر به على شيء بشيء . 

وهذا الطريق تمي بهذا الاسم » لأنه يتوقف على حصر العلل وتقسيها ثم تفحصها 
واحدة فواحدة » فحذف غير الصالح وإثبات الصالح منها للعلية . 


)١(‏ إن الكلمات الثلاث الأول بامرتبة العليا » وما بعدها سوى الفاء بالوسطى » والفاء لما أدى المراتب » وهذا باعتبار 
وضعها لغة وقد يفرق بينها نظرًا إلى ما وردت فيها من القرآن الكرمم والسنة النبوية وكلام المحابة . 
أمثلة الصريح : منها قوله عليه السلام : « إغا جعل الاستيذان لأجل البصر » » ( ابن أبية شيبة ) » وقوله تعالى : 
م رددناه إلى أمه كي تقر عينها € ( القصص ١١‏ ) » وقوله عليه السلام : « إذن تكفي مك » فة اة 
هذه بالمرتبة الأولى - وأمثلة المرتبة الثانية » قوله تعالى : < كتاب أنرلناه إليك لتخرج الناس من الظامات إلى 
الشور € ( إبراهم : ) ( فما رحمة من الله لنت هم € ( آل عران ٠١١‏ ) » < وما أبرئ نضي إن النقس لأمارة 
بالسوء € ( يوسف ٠۴‏ ) . ومثال المرتبة الثالثة » قوله تعالى : < السارق والسارقة فاقطموا أيدجا ) ( الائدة 
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أمغلة الإياء » منها : 

۱ ۔ ما ورد جواا لسؤال قوله عليه السلام : « اعتق رقبة » في جواب من ذكر وقاعه في نار رمضان ۰ 

۲ ما ذكر من الوصف مع الحك قوله عليه السلام : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » ( البخاري ) ٠‏ 

٣‏ - بيان التفرقة بين الحكين بذكر وصف قوله عليه السلام : « للراجل سهم وللفاريس سهان » ( ابن أي 
ية 


( فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۷ ) . 
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)١(‏ طريق إبداء مناسبة العلة : وهو بيان اعتبار الشرع والشارع لصلاح وصف 
للغلية ١‏ . 

ولا عبرة لما سوى هاتين الصورتين للاستنباط عندنا في هذا الباب ‏ . 

أقسام العلة : العلة نظرًا إلى مآخذها تنقسم إلى قسمين : 

(أ) منصوصة ( ب ) مستنبطة . 

( أ ) العلة المنصوصة : ( وهي التي تسمَى ب« العلة اموضوعة و الوضعية » أيضًا) . 

١‏ التعريف : هي علة ورد ذكرها في نص من الكتاب أو السنة » بأي صورة كان 
ورودها من الصور التي تقدمت في بيان المآخذ . 
۲ الأمغلة : 

( أ ) « الأذى » للنهي عن قربان الحائض في قوله تعالى : < يسئلونك عن اميش 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن . 

( ب ) « الطواف » أي كثرة التردد في حت إسقاط نجاسة سؤر رة في قوله عليه 
الصلاة والسلام : « إنا من الطؤًافين عليكر والطوافات » 9) . 
۳ حکه : 

أ ) إنبا حجة شرعية عند سواد العلماء الجتهدين حتى فحول من المشهرين بنفي 
القياس أيشًّا يعتبرون ا ويبنون الأحكام عليها » والراد بهم البعض الكبار من 
الظاهرية ° . 


(۱) فواتح الرحموت ج۲ ص ٠٠١ ۲٣۵‏ » التوضيح ص ٠٥١‏ و ٥٥٥‏ المدخل إلى علم آصول الفقه ص ٤۲۷‏ ۔ ٤۳١‏ » 
أصول الفقه لمبد الوهاب ص ۷١‏ ۷۷ . 

(۲) فواتح الروت ج۲ ص ۲۰۰ وما بعدها . 

(۲) البقرة » الأ 

)٤(‏ السنن الأربعة » ( أبو داود ) الطهارة » باب سؤر المرة . ( الترمذي ) الطهارة باب ما جاء في سؤر المرة قال 
الترمذي هذا حدیث حسن صحیح . 

(ه) بل نسب ذلك إلى جيعهم الخلاف ( المصادر الشرعية ص ۲١‏ ) والدواليبي ( المدخل ص ۲۸ ) واستشنى مصطفى 
سعيد الحن » منهم داود الإمام » و ابنه والبعض ( أثر الاختلاف في القواعد الفقهية ص ٠٠١‏ ) » ولكن الشوكاني ام 
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ب ) والعلة المنصوصة تكون قطعية وظنية حسب مأخذها ‏ أن هما مراتب بالسبة 
إلى الكامات والقرائن التي تدل على العلية وتنبئ عنها في النص ‏ . 

( ج ) والقياس بالعلة المنصوصة يكون قطعيًا إذا كانت قطعية بأن وقع التصريح 
بها في نص من القرآن مثلا كعلة الأذى للنهي عن القربان من ذات الحيض » ولذا 
صرحوا بأن النص من الشارع على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحم بها " . 
( ب ) العلة المستنبطة : 


١‏ التعريف : هي علة استخرجها الجتهدون باجتهادم من نص من الكتاب أو 
السنة » سواء كان استخراجها برأي شخص وأشخاص »> أو برأي الجيع واجتهادم أي 
العلة المستنبطة تشمل جميع العلل التي تتعلتق بأحد المأخذين الأخيرين أي الإجاع 
والاستنباط . 


۲ الأمثلة : معظم العلل التي يستدل بها العاماء وانجتهدون من هذا القبيل . 
۴ الحكر : أا حجة شرعية عند سواد العلباء الجتهدين إلا الظاهرية " . 


= يستثن في ذلك إلا القاساني والنهرواني » وأعتقد أن الشوكاني أيضًّا مع عامة العماء ( راجع إرشاد الفحول ض 

(TEI 
وفي الفواتح حكي عن داود إنكار القياس في العبادات خاصة دون المعاملات » وعن القاساني والنهرواني أنه واقع إذا‎ 
وذكر الغزالي أن‎ . ) ۳١١ كانت العلة منصوصة ولو إاء » وإغا أنكر فيا عدا ذلك ( فواتح الرحوت ج۲ ص‎ 
فريقين منهم يقران مع اختلاف يسير فيا بينهم » ومع الفريقين الفريق الثاني القاسانية والنهروانية ( المستصفى ج‎ 
. ) ۲۸ من‎ 

(۱) راجع فواتح الرجوت ج ۲ ص ص ۲۲١‏ وتيسير التحرير ج ؛ ص ۸۷ . 

(۲) نور الأنوار وقر الأقار ص ٦‏ و ۱٤١‏ › فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲۱٢‏ » تيسير التحریر ج ٤‏ ص ١١١‏ . 

(۲) نور الأنوار ص ۲۷۴ » المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۲۸ المصادر الشرعية ص ۲۸ ۲١‏ . 
وليلاحظ ليس معنى عدم الاحتجاج بالقياس ( وبثل هذه العلل ) » أن القائلين كلما توصلوا إلى حكر عن طريق 
القياس كان من الحتم أن يقول من لا بحتج به بعكس الحم بل قد يحد الفريقان في ال حكر في بعض الحالات 
ولكنهها يختلفان في الطريق إلى ا لحك ( أثر الاختلاف في القواعد الفقهية ص ٠٠١‏ ) فإن النافين للقياس يقولون : 
إن في عومات الكتاب والسنة ومطلقاتها وخصوص نصوصها ما يفي بكل حادثة تحدث ويقوم ببيان كل نازلة 
تازل - فإنهم جعلوا امبني على القياس مولولا عليه بدليل الأصل ومشمولا به مندرجًا تحته . ( إرشاد الفحول ص 
(Yt‏ 


: مراحل استعمال العلة وطريق استنباط الأحكام بها‎ - ١ 

إن القياس لا يظهر به حك للشرع إلا بعد أن تجاوز العلة ثلاث مراحل وقر بها 
حسب ذكرها في الترتيب فيا يلي : 

( أ ) تخريج المناط ( ب ) تنقيح المناط ( ج ) تحقيق المناط . 

( أ ) تخريج المناط : هو استخراج علة الحك المنصوص عليه والتوصل إلى معرفتها 
بالتأمل فيا يصلح لذلك من الأوصاف الموجودة في الحكر المنصوص عليه والمبحوث فيه . 

( ب ) تنقيح المناط : هو تهذيب ما يصلح للعلية من أوصاف الح وقييزه عا 
یلابسه بتعیینه . 

( ج ) تحقيق المناط : هو البحث عن وجود وصف اعتبره الشرع علة للحك فيا هو 
منصوص عليه في الحادثة الجديدة المعروضة غير المنصوص عليها . 

ويتضح ذلك بثال وهو أن أعرابيًا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال واقعت 
أهلي في نهار رمضان ؟ فقال له « كفر» ” فهذا النص يدل بصراحة على أن إبجاب 
الكفارة على الأعرابي إغا كان لما وقع منه » لأنه عليه الصلاة والسلام إغا رتب الح على 
ما ذكر له الأعرابي ما وقع فيه . 

ولكن ما وقع منه يتضمن أشياء » منها ما لايصلح للعلة ولبناء حك الكفارة عليه 
مشل كونه أعرابيًا » وكون المرأة التي واقعها زوجته › ومواقعته في نار رمضان من تلك 
السنة خاصة » فإن هذه الأوصاف لا تليق لإيجاب ما وجب عليه من الكفارة . 

واستخراج مشل هذه الأوصاف في هذه الواقعة ونحوها والتأمل فيها لإدراك معنى 
العلية هو « تخريج المناط والعلة » » ثم استخلاص الوقاع مدا في نهار رمضان حالة 
الصوم وإفطار الصوم شل هذا المنافي للصوم الذي ينع عنه المرء حالة صيامه من جملة 
الأوصاف التي تتضنها وتحتويا الحادثة المذكورة وتعيينها لصلاح العلية ولأن يجك به 
ولأجله على الأعرابي بوجوب الكفارة هو « تنقيح المناط والعلة » » ثم بعد ذلك تقرير 


)١(‏ متفق عليه : ( البخاري ) الصوم » إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ٠‏ و( ملم ) الصوم » بلب تغليظ ترم 
الجاع في نهار رمضان . 
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هذا الحكر فيا إذا أكل الصام أو شرب عامدا في نهار رمضان لأجل وجود الإفطار بأحد 
المفطرات التي منع عنها ويا ينافي في الصوم › هذا هو « تحقيق المناط والعلة » © , 


. ١١و‎ ٠١ فواتح الرحوت ج۲ ص ۲۹۸ المصادر الشرعية ص‎ )١( 
. وقد فسر البعض هذه الثلاثة بتفصيلات غير ما ذكر هنا ولكن لا يبقى معها ارتباطها المذكور هنا فيا بينها‎ 


اا 
الباب الثاني 
الاستحسان 
١‏ التعريف : 
لغة : استحسنه أي تخيله واعتبره حستًا ‏ . 
واصطلاحا : هو العدول عن حك اقتضاه دليل شرعي في واقعة إلى حكر آخر فيها 
لدليل أقوى من الأول اقتضى هذا العدول " . 
۲ . الفرق بين القياس والاستحسان : 
الفرق بينها بأن القياس يحمل فيه غير المنصوص على نظائره من المنصوصات › فهو 
إلحاق مسألة غير منصوصات عليها جسألة أخرى منصوص عليها لاتحاد العلة فيها . 
وأما الاستحسان فهو العدول با مسألة عن حك نظائرها إلى حك آخر لوجه أقوى 
يقتضى هذا العدول ‏ . 
٣‏ حجَيّته : وصحة الاحتجاج به في الشرائع ثابت بالقرآن والسنة وتعامل الأمة 
ويشهادة أحكام الشرع والعقل بذاك › فن دلائل جوازه وصحته : . 
( أ ) من القرآن » قوله تعالى  :‏ واتبعوا أحسن ما أنرل إليك € © . 


( ب ) ومن السنة » ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه « ما راه المسامون حًا فهو 


() المصادر الشرعية ص 1۷ » المدخل إلى علم أصول الفقه ص ٠٠١‏ . 

(۲) کشف الأنرار ج ؛ ص ۲ » التوضیح ص ٩٩۷‏ » المدخل ص ۲۹۵ و ۲٠١‏ » المصادر الشرعية ص ۷١‏ و ا۷ ٠‏ 
وهذا ما عرف به الكرخي واستحسنه الحققون » وإلا فأكثر ما ورد في تعريفه منظور فيه إلى العقل والرأي فيرى 
أنه لا استحسان إلا بالعقل وا حال أن العقل أحد أسانيده الأربعة » ولكن اختاروا ذلك ومالوا إليه لأجل أن 
الاستحسان بالعقل هو أم أقسامه الأربعة وأمرها لأن ما سواه لا يتعدى إلى قضية أخرى ولا يلحق بها صور 
أخرى بطريق القياس » أما الاستحسان بالعقل فيقاس عليه و يتعدى حكه إلى كل ما كان من نظائره حتق 
يعتبر أحد قسمي القياس وسموه « قياسًا خفيا » » والعروف من القياس يسمى « بالقياس اللي » بقابلته . 

(۲) المدخل إلى عل أصول الفقه ص ۲۲ و ٠١‏ . 

. ٠١ الزمر » الأية‎ )٠( 
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عا الله حن 2:07 
( ج ) وثبت من استقراء النضوص أن الشارع الحكم قد عدل في بعض الوقائع عن 
موجب القياس أو تعمم الح إلى حكر آخر جلا لامنفعة أو درءًا للمفسدة » فالله سبحانه 
وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخازير وما أهل لغير الله به ثم قال : $ فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إنم عليه ) ' وكذلك توعد الله تعالى من كفر به من بعد إيانه ثم 
قال : < إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان  )‏ » والرسول به نى عن بيع العدوم 
وبيع مالا يوجد عند البائع وقت العقد » ورخص في اسم مع أنه بيع المعدوم 
وما لايوجد عند البائ » و هذا كله عدول عن عموم الحك أو عن موجب القياس في 
بعض ال جزئيات لخصوصيات فيها تقتضي هذا العدول . 

( د ) أما صحة الاجتجاج بالاستحسان عقلا فظاهر » لأن العقل يحكر بأن اطراد 
القياس » أو استرار العموم » أو تعمي الكلي قد يؤدي في بعض الوقائع إلى تفويت 
مصلحة الناس بجلب المفسدة أو درء امنفعة ‏ » فن العدل والرحة بين الناس وفي حقهم 


() أحد زالبيهقي والبزار والطبراني قال صاحب يمع الزوائد : رجاله موثقون ( باب الإجاع ج ١‏ ص ۷۸ ) . 
وقال الحا : إنه صحيح الإسناد ولي يخرجاه - ( المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والختصر ص ٠۴١‏ ) . 
قال اللكنوي : الصواب أن يستدل به على حجيه فعل الصحابة لأن اللام في ( المسامون ) للعهد والأصل هو العهيد 
والمعهود هو الصحابة ‏ يدل عليه السياق وتام الحديث : « وأن الله نظر في قلوب العباد فاختار مدا نبعثه 
برسالته » ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابه فجعلهم وزراء دينه فا راه المسامون حسنًا فهو عند الله 
حسن » وما رآه المسامون قبيحا فهو عند الله قبيح - ( حاشية المداية ٠١‏ ص ٠٠١‏ ) . 

. ١۷١ : البقرة‎ )۲( 

(۳) النحل ٠١١:‏ . 
( ولنذكر أمثلة لتوضيح ما في العدول عن النظائر من الحكر والصالح وما في الذهاب إلى النظائر من المضار» 
فشال العدول عن القياس الظاهر إلى الاستحسان : دخول حقوق الريٍ والمرور في وقف الأرض الزراعية تبعا 
بدون نص من الواقف » فإن القياس على البيع.ينفيه ولكن الذكور استحسانًا كالإجارة لعدم القدرة على الانتفاع 
با على تقدير عدم دخول تلك الحقوق 
ومثال العدول عن العموم : ترك قطع يد السارق عام الجاعة ‏ فعل سيدنا عر رضي الله عنه » ومثال العدول عن 
تعمم الكلي : الأمين يضمن بوته إذا مات مجهلا لما عنده من الأمانات » لأن التجهيل نوع من التقصير في الحفظ » 
هذا هو كلي » ولكن الأب إذا مات مهلا مال ابنه لا يضبن استحسانا » لأن له أن يتجر في مال ابنه وأن ينفق 
عليه منه فن الممكن الغالب أن يتجر فيه فيخسر أو ينفق عليه فيفند ( الصادر الشرعية ص ۷١‏ و ۷١‏ أصول 
الفقه ص ۸۰ و ۸1) . 

. ١۷ المصادر الشرعية ص ۷۷ و ۷۸ » التوضيح ص‎ )٤( 
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فتح باب العدول عن النظائر في مشل هذه الوقائع إلى حك آخر يحقتق المصلحة لمم ويدراً 
المفسدة عنهم . 
۽ . أقسامه : قد قسم الفقهاء الاستحسان إلى أربعة أقسام » وهي مبنية على إسناده أي ٠‏ 
على ما يعتد عليه الاستحسان تجاه القياس والح العام : 

( أ ) استحسان بالأثر ( ب ) استحسان بالإجاع ( ج ) استحسان بالضرورة ( د ) 
استحسان بالعقل ‏ . 
( أ ) الاستحسان بالأثر : ( وهو ما يىمى بالاستحسان بالنص » أيضًا ) . 

١ (‏ ) التعريف : هو العدول عن حك النظائر إلى آخر لأجل نص يقتضي ذلك . 

( ۲ ) امال : لا يجوز بيع المعدوم وبيع مالا يوجد عند الإنسان » لا تقلا لما روي 
عن الني عليه الصلاة والسلام » فإإنه قال : « لا تبع ما ليس عندك » » ولا عقلا 
لان البيع لابد فيه من وجود المال في الجانبين › والمعدوم ليس بال ولكن قد جوز 
الشرع « بيع السلم » مع أنه نوع من هذا البيع المنهي لأحاديث تدل على جوازه ‏ . 
( ب ) الاستحسان بالإجماع : ( هو قد يمى ب «الاستحسان بالعرف وبالتعامل » 
آیسا:: 


)۱ ) التعريف : هو العدول عن حك النظائر إلى آخر لأمرٍ أجع الناس عليه 
ویتعاملون به . 

( ۲ ) ملاحظة : لا يراد بالإجاع هنا ( الجاع الاصطلاحي الذي تقدم أصلا 
ثالنًا > وإغا اراد به الإجاع اللغوي أي اتفاق الناس على أمر سواء كان اتفاق الجتهدين 
وهو الإجاع الصطلح » أو اتفاق الكل أي اتفاق العامة من الناس وخاصتهم كلهم »> وهو 
ما يىمى ب « العرف والعادة والتعامل » ١‏ ء والفرق بين الإجاع المصطلح وبين الإجماع 
)١(‏ نور الأنوار ص ۲٤١‏ » التوضيح ص ٥۷‏ » المصادر الشرعية ص ۷٤‏ . 
»( ( الترمذي ) كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك وقال : إنه حسن صحيح ٠‏ 


(۲) راجع كتب الحديث : كتاب البيوع » باب السلم . 
)٤(‏ أخدت هذا التفصيل من بعض عبارات نور الأنوار وقر الأقار وبعض تصريحات الأشباء والنظائر وريم لفقي في 
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المذكور هذا أن الثاني لا ينافيه اختلاف بعض الناس إذا ثبت من أغلبهم وكان عليه 
أكثرم ؛ والإجماع المصطلح لابد للاعتداد به ولتحققه من اتفاق جيع أهل الإجماع بدون 
اختلاف من أحد ا 

(۴ ) ماله : جواز الاستصناع » والاستصناع هو أن يطلب أحد من غيره أن 
يصنع له شيئًا ما يعرف صنعته » فإنه أيضًّا نوع من بيع المعدوم الذي نينا عنه ا 
تقدم » وذلك لأن الشيء المطلوب في هذا العقد لا يوجد وقت العقد عند البائع والصانع 
بل الصانع يصنعه ويوجده بعد العقد حسب ما يريد المشتري ولكن لما جرى تعامل 
الناس بذلك في كل زمن سوغه الشرع خلافا للقياس » استحسانًا بالإجاع والتعامل . 


( ج ) الاستحسان بالضرورة : 


)١(‏ التعريف : هو العدول عن حك النظائر إلى آخر لأجل ضرورة اقتضت 
ذلك . 


(۲ ) الضرورة : هي حالة يُخاف على من تعتريه من الناس الموت باليقين أو 


= بيان العرف والعادة » وذلك واضح ما ذكروا هذا القم من العناوين . 

ومن المستحسن عندي ذكر بعض ما يتعلق بالعرف والعادة . 

فالعرف والعادة : هو ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالبا » قولا كان أو فعلا » أماحجيته وأميته فذلك أن 
الشرع قد راعى عرف العرب وعاداجم في الأحكام وبنى كثيزا منها على ما يتعاونه الناس من قول أو فعل لأن 
ما كان مثل ذلك يدخل في نظام حياتم ويصير همم كأنه قوام أمرم » ولا يكن لمم الفرار عنه والاتقطاع رأسّا » 
والعرف ينقسم باعتبار ذاته إلى قسمين » وها قولي وفعلي » فالعرف القولي : هو تعارف الناس إطلاق لفظ على 
معنى » كإطلاق لفظ الولد على الذكر والأثتى . والعرف العملي : هو ما تعارفوه من العمل كاشتراء شيء من كان 
شفله وحرفته البيع بدون إبجاب وقبول بالقول ‏ أن العرف باعتبار وصفه يقسم إلى عام وخاص . فالعرف العام 
هو ما م يختص به قوم دون قوم فيثبت به الحم بالعموم حتى يجوز به تخصيص القياس بل تخصيص الكتاب 
والسنة أيضًا والعرف الخاص : هو ما اختص بقدم وببلد » وحكه أن ما يبتنى عليه من الح يختص بأهل ذلك 
العرف ولا يتعدى إلى غيرم ٠‏ ولذا لا يجوز به التخصيص » وقد قسموه باعتبار حاله وحكه إلى : حسن وفاسد 
فالعرف الحسن وقد يمى بالصحيح هو ما لا بخالف نطًا ولا يستلزم مفسدة والقاسد : « ما يخالف تصًا أو 
وي شياع مضلة آي يتتبب هلب القسدة»والرة مها للحن لجح مون الفتالسد ا وميا يى ليه 
من الأحكام تختلف باختلاف الأقوام ۴ أنها تتغير بتغير الأزمان » لأن العرف لا يبقى على حال أبدا جتى العرف 
امختص بقوم وببلد . ( نور الأنوار ص ۸ و ٠ ۲٣۳‏ ريم المفتي ص ٠١ - ٠۲‏ المصادر الشرعية ص ٠٤١‏ و١١٠‏ 
وتاريخ المذاهب الإسلامية ج ۲ ص ٠١۴‏ ) . 


() المصادر الشرعية ص ٠٤١‏ و١٤١‏ . 


Er 
. © مقاربة اموت بغالب الرأي لأجل تلك الحالة إذا كلف صاحبها بالعمل بالحك العام‎ 


(۴ ) الأمغلة : جواز أكل لميتة لامضطر » وجواز النظر إلى العورة لغرض المداواة » 
وكذلك كشفها لأجل ذلك " » فإن الأول يخاف عليه اموت يقينا إذا م يأكل ما تيسر 
له وإِن كان من انحرمات والثاني وإن م يتسبب للموت في الحال ولكنه ربا يفضي إليه 
إذا تهاون المريض في أمر الدواء رعاية لما أمر به الشرع من ستر عورته . 

( د ) الاستحسان بالعقل : ( ويسمى ب « الاستحسان بالقياس » و ب « القاس 
الحفي » أيضًا ) . 


١(‏ ) التعريف : هو العدول عن حك النظائر إلى آخر لأجل دليل عقلي غير ظاهر 
في اقتضاء هذا العدول . 


(۴ ) المال : دخول حقوق الري والمرور في وقف الأرض » فإن القياس لا يقتضي 
دخوها في الوقف لأا ليسا من أجزاء الأرض » وهذا ما هو حك البيع فإن بيع الأرض 
لا يشمل مثل هذه الحقوق ولكن لما يتوقف الانتفاع بالأرض الموقوفة على الوصول إليها 
وذا لا يكن إلا أن يتوسل بالطريق المؤدي إليها » وكذلك يتوقف الانتفاع بها على 
ريها بوصول الماء إليها وذا لا يكن إلا باستعمال الجداول التي يأتي با الماء إليها - فلاد 


: إن ما ذكرت في تعريف الضرورة فإغا هو تسهيل وإلا فإن الفقهاء ذكروا ثل هذه الأحوال مرحلتين : أعلاها‎ )١( 
هي ما تىمى بالضرورة » وأدناما هي « الحاجة » أما الضرورة فهي ما تبتنى على الظروف الموجودة التي يقتضي‎ 
ظاهرها اموت أو ضررًا كبيزا لصاحبها إذا ل يدركها بوجه مكن وميسر له على جهة اليقين وء الحاجة » مبناها‎ 
على ما يتوقيم جدوه في المستقبل من مثل ما تبتنى عليه الضرورة نظرًا إلى الأحوال الراهنة وذلك بغالب الرأي‎ 
دون التوم والإحةال فحسب » والشريعة لا أا لا تكلف نضتًا إلا وسعها تراعي جيع مثل هذه الأحوال فترخص‎ 
» لأصحابا أ بون به أمرم ويخرجون به من ورطتهم » مع الراعاة لما بين الضرورة والحاجة من فرق الراتب‎ 
فإن اليتاج وهو من كان برحلة الحاجة لا يجوز له الأكل من الميتة » والمضطر وهو من كان برحلة الضرورة جوز‎ 
له ذلك بل يجب عليه الأكل منها صيانة لحياته حتى يأم إذا لم يأكل منها » وأيضًا قد سوّغوا لمحتاج الاستقراض‎ 
بشرط الريح للمقرض أي بشرط الربا لا هو فيه من حال يخشى با أا ستؤديه إلى حالة الاضطرار ومرحلة‎ 
الضرورة إن لم يدركها في الحال شل هذا الاستقراض . راجع للتفصيل القاعدة الخامسة من الأشباه والنظائر وهي‎ 
. الضرر يزان » . وشروح الأشباه وحواشيه‎ 
وإني جمعبي في 'تعريف الضرورة بين المرحلتين مع أن لكل منها أي الضرورة والحاجة تعريفًا يختلف عن تعريف‎ 
. وذلك نظرا إلى السهولة واختصارا في البحث‎ ٠ الآخر‎ 

(۲) فواتج الروت ج ۲ ص ۲۲ » ۲۲ » الحساهي والنظامي ص ٠۰١‏ ۰ نور الأنوار ص ۲٤۳‏ ۔ ۲٤١‏ . 
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من شمول الوقف حقوقه » فلذا حكوا بدخول مشل هذه الحقوق في الوقف استحسانا 
بالعقل 

(۴ ) حكه : إن هذا القسم من أقسام الاستحسان يتاز عن غيرها بأنه يتعدى إلى 
نظائره » كالقياس الجلي يتعدى إلى نظائره > لان مبنى هذا القسم ومبنى القياس كليها 
على العقل فيجوز أن يقاس عليه غيره من النظائر ‏ . 

ولأجل هذا الحك يُعد هذا القسم من الاستحسان أحد قسمى القياس » فيسمى 
ب « القياس الخفي » » والمعروف من القياس يسمى ب « القياس ال جلي » ا تقدم ذلك . 


۴ أنه لكونه متعديًا أثر أقسام الاستحسان وأشهره ولذا قال الأصوليون : إن 
الاستحسان إذا ورد مطلقًا لا يراد به إلا هذا القسم " . 


(۱) فواتح الرموت ج ۲ ص ۲۲۱ » الحسامي ص ۱۰١‏ » نور الأنوار ص ۲٤١‏ . 

(۲) قر الأقار ص ۲٢١‏ » التوضيح ص ٦۷‏ وراجع لبحث الاستحسان في شف الأسرار ج ٤‏ ص ١١٠-۲‏ . 
ملاحظة : إذا كان الاستحسان مقابلا للقياس ومعارضًا له في حادثة واقتضاء حكها فلا يزم الحك مقتضى 
الاستحسان مطلقا ‏ يرى في باديء الرأي نظرا إلى حقيقة الاستحسان لأن الاستحسان لا يكون دافا أقوى من 
القياس بل قد يكون القياس أقوى منه فيترجح عليه » إلا أنه قد صرح البعض بأنه م يرجح عليه إلا في ست 
اقل أو سح ( كف الأرازج ۽ ض “١و١‏ ): 
ومن أمثلته : مسئلة أداء سجدة التلاوة بالركوع قياسًا لقوله تعالى : < وخر راكقا وأناب ) سورة ص : ۲١‏ ) مع 
أن الاستحسان لا يسوغه » لأن الركوع يخالف حقيقة السجود » ولكن القياس رجح لكونه خفي الصحة » 
وذلك بناء على أن المقصود والمطلوب الإتيان با يصلح تواضقًا وخضوعًا له تعالى » وهذا في أمر سجدة التلاوة 
بخلاف سجدة الصلاة فإنها عبادة مقصودة مستقلة فلا ينوب عنها الركوع . 
( فواتح الروت ج ۲ ص ۲۲۲ و ۲۲۲ نور الأنوار ص ۲١٤۲‏ و ۲٠١‏ . الحسامي والنظامي ص ٠١١ ٠١١‏ ) . 


Yéo 
الباب الثغالث‎ 
الاستصلاح‎ 
. © تعريف الاستصلاح : لغة : طلب الإصلاح والصلاح وعلى الشيء صالا‎ ١ 

واصطلاحًا : هو بناء حكر على مقتضى المصالح المرسلة ‏ . 

أو هو تشريع حك في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة 
رة : 

۲ - تعريف المصلحة : هي جلب منفعة أو دفع مضرة بالحافظة على مقصود 
الشارع ‏ » أي حقيقتها أحد الأمرين » إما جلب منفعة » وإما دفع مضرة ورفع 
حرج » والأول أي جلب المنفعة إما أن يكون بتحصيلها من أول أمرها أو بتكيلها ‏ أن 
الثاني - وهو دفع المضرة - ربا يتحقت بإزالتها من أصلها » وقد يكون بتخفيفها 
وتقليلها . 

›» المصلحة المرسلة : هى مصلحة للعباد يراها الجتهد في شيء ليبني عليها حكه‎ - ٣ 
٠. ولكن لا يوجد دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها‎ 

۽ - الفرق بين المصلحة وعلة الحكم : قد تقدم أن بناء الحكر في القياس على العلة 
المدركة بنص الشارع أو بالاستنباط والاستصطلاح بناؤه على المصلحة » والفرق بين العلة 
والمصلحة أن المصلحة هي ما قصدها الشارع بتشريع حك سواء كان جلب منفعة أو دفع 
مضرة » فهي في الحقيقة نتيجة العمل وغرته التي تترتب على مباشرته واختياره فعلا كان 
أو تركا » أما العلة فهي ما يبتنى عليه الح " فيلزم تقدم وجودها على ما هي علة له 
لتبعث عليه » والمصلحة على عكسها فإنها تتأخر في الوجود لأجل تحققها بباشرة الحم 
)١(‏ المصادر الشرعية ص ۲۸١‏ » أصول الفقه ص ۸١‏ المدخل إلى عل أصول الفقه ص ٠١۷‏ . 

(۲) المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۲١۷‏ . 
(۴) المصادر الشرعية ص ۸ . 
)١(‏ المدخل إلى علم أصول الفقه ص ۲١٠۹‏ المستصفی ج ١‏ ص ۲۸١‏ . 


() المصادر الشرعية ص ۸۸ » المدخل ص ۲۱۱ » فواتح الروت ج ۲ ص ۲٣۵‏ و١١٣‏ . 
)١(‏ أصول الفقه ص ٥٦‏ » فواتح الروت ج ۲ ص ۲٠١‏ » المدخل ص ٤۲۷‏ » مذكرة جامعة دمشتق . 


£ 


وبعد القيام به . 

مشل المسكرات » علة حرمتها وصف الإسكار الذي يوجد فيها سواء يشربما أخد أو م 
يشر بها » ومصلحة حرمتها هي صيانة عقول الإنسان عن الفساد والإفساد » وهيذأ 
ما يترتب على مباشرة هذا الح . 

٥‏ حجية الاستصلاح + أفوى دلائل صحة الاحتجاج به وكونه من الحجج الثرعية 
عمل الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم أجعين » فإنم أكثر ما كانوا يفتون 
ويقضون با بدا هم في الحوداث المعروضة الجديدة » بناء على مشل هذة الصالح © . 

١‏ أهميته : ما لا يخفى على من يلاحظ أحكام الشرع بإمعان النظر أن أحكام 
الشرع جيعها تبتنى على مصالح العباد » ولا شك أيضًّا في أن الأخوال والضرورات 
لا تبقى على حال ومنوال أبدًا بل إا اقا تتغير بتغير الأزمان » فلا نحالة تتغير 
مقتضياتا ومتطلباتا . والضلحة هي عهدة الأحكام » فكل ما اشتل على مصلحة من 
مصالح العباد فهو مطلوب وما خلا عنها فهو ما يذم المرء ويلام بفعله " » سواء كانت 
الهالحة أخرونة او تقو 2 ور يدركها العباد أم لا . 

۷۔ شروط الاحتجاج بالاستصلاح واعتبار المصالح المرسلة : 

لا جوز الحكر في شيء بناء على مصلحة من المصالح المرسلة إلا بشروط يلزم تحققها › 
وهي : 

( اغ وروس مق الشارع ي جو ما حت عن + 

( ب ) عدم وجود نظیر شرعي له یقاس عليه . 

( ج ) عدم المعارضة لنص من الشارع أو الإجاع . 

( د ) كون المصلحة المظنونة اجتاعية بحيث لا تختص بشخص دون شخص . 

( ه ) تحقق وجود المصلحة في الح المبني عليها بالبحث وإمعان النظر واستقراء 


. ١١ المصادر الشرعية ص‎ )١( 
۲٠۲ والمدخل إلى علم أصول الفقه ص‎ ٠ ١ » ٠١ نفس المصدر‎ )۲( 


EV 

الظروف وإن أ يوجد من الشارع نص في اعتبار عين تلك المصلحة » وذلك لإرشاد 
الدلائل الشرعية إلى أن الشرع يعتبر » ما كان مثل الصلحة المظنونة ومايقار ها » 
مصلحة شرعية ويراعى الشرع ما كان من جنسها لمصالح العباد فيبني عليها الأحكام 
حب اقتضاء الأحوال ‏ . 
۸ الأمغلة : 

( أ ) جع أي بكر رضي الله عنه القرآن في مصحف » ثم استنساخ عثان رضي الله 
عنه من ذلك المصحف نقولا وإرساطما إلى البلاد الإسلامية . 

( ب ) إحداث تمر رضي الله عنه دواوين الوظائف ونحوها والضرب بالنقود ونجوها 
من الأمور السياسية والمتعلقة بنظم الحكومة والبلاد . 

فام اختاروا مثل هذه الأمور الحدثة بناء على مصالح اعتبروها » نفعًا للبلاد أو 
دفعًا عنهم لامشاق المثقلة والقضايا المتعبة مع أن عين تلك المصالح م يرد ذكرها واعتبار 
الشرع إياها في النصوص ‏ . 

: أقسام المصلحة : إن ما ترجع إليه مصالح العباد أمور ثلاثة‎ - ٩ 

( أ ) ضرورات ( ب ) حاجات ( ج ) تحسينات . 
( أ ) الضرورات : 

)١(‏ تعريفها : هي أمور لا يكن الاستغناء عنها في قيام الجهع الإنساني وكيان 
اة هة . 

(۲ ) ما لاييكن الاستغناء عنها : هي خسة أشياء : الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال » فإن الشرع التزم حفظها وصيانتها . 

( ۴ ) الأمغلة : الجهاد لحفظ الدين » والقصاص لحفظ النفس » وحد شرب الجر 
لحفظ العقل » وحد السرقة لحفظ المال » وحد الزنا لحفظ النسل . 


() المصادر الثرعیةص ٩٩‏ و ٠١١‏ » والدخل ص ۴۰۱ و ۲١۲‏ والمستضفی ج ۱ ص ۲۹١‏ و١۴‏ . 
)١(‏ المصادر الشرعية ص ۸۸ 


EA 
: ب ) الحاجات‎ ( 

)١(‏ التعريف : هي ما يكن الاستغناء عنها في قيام الجتمع الإنساني وكيان الحياة 
البشرية ولكن بنوع مشقة . 

(۲ ) مصداقها : أمور ترتفع با السرة من بيننا وتخف با المشقة في أداء الفرائض 
ويتأتى با السهولة في المعاملات والمعيشة والمعاشرة . 

( ۴ ) الأمغلة : البيع والنكاح والطلاق وغير ذلك من العقود المتعلقة بحاجات الحياة 
الإنسانية وبسائل البشرية العادية التي جبلت عليها » فإن الاستغناء عنها مكن ولكن 
بنوع من المشقة . 
( ج ) التحسينات : 

)١(‏ التعريف : هي أمور يتأت با الحسن والزينة واليسر في ظاهر الحياة 
الإنسانية » وتختار تلك الأمور لرعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات . 

(۲ ) مصداقها : مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والأفعال . 

( ۴ ) الأمغلة : الطهارة وستر العورة ونحوها . 

( د ) التقّات : هي أمور تتم با الأقسام الثلاثة المذكورة وتتقوى › فتةة الضرورات 
كحرمة شرب قطرة أو قطرتين من الجر مع أن هذا القدر لا يسكر » وتةة الحاجات 
كالمهر واعتبار الكفاءة في النكاح › وتة التحسينات كآداب الطهارة ومستحباا . 

وهذه الأقسام الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض بالنسبة إلى وصف الام » فإن كل لاحق 
تة لما سبق فالحاجات تةات للضرورات والتحسينات تتات للحاجات . 

وأيضًا هي مرتبة براتب حسب ترتيبها في الذكر فإن أولاها ذكرًا أعلاها مرتبة » 
وآخرها ذكرا أدناها مرتبة ويفيد هذا التفاوت عند المعارضة فيقدم الأعلى منها على 
NT‏ 
(۱) فواتح الروت ج ۲ ص ۲٣۲‏ » والمدخل إلى عل أصول الفقه ص ۲٠۲‏ . 


وقد فصل الكلام والبحث فيها عبد الوهاب خلاف من حيث تقسم المادة باعتبار الصلحة التي هي مظنة فما 
( المصادر الشرعية ص ٥١‏ ۸ ) . 
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٠١‏ - قواعد الاستطلاح : قد تقدم من تعريف الاستصلاح وحقيقته أنه بناء الأحكام 
على المصالح المرسلة وهي مصالح م يرد اعتبارها ولا ردها في نص » ولا شك أن إدراك 
مثل هذه المصالح وإخراجها من بين تالاتا ثم بناء حك شرعي عليها » أمر خطير في 
الشرع وذو مسئولية عظية › يحتاج المرء لذلك إلى بصيرة نافذة في حق الشرائع ومعرفة 
تامة بها » لأن التشريع وظيفة الشارع › وإغفا رخص فيها لمن هو سواه ضرورة لدفع 
الحرج عن العباد وذلك أيضًا بتحديد الأصول وضبط القواعد يقتدر با المرء على 
استنباط الح الشرعي من بطون النصوص رأعماقها » لأن الأحكام الشرعية كلها غير 
مذكورة في الأصلين » ولخطورته وكثرة نفعه في الباب » كثيرا ما استمد به الصحابة في 
القضايا النازلة مم بل ذكروا أن غالب ما احتاجوا فيه إلى الاجتهاد والاستنباط التجأوا 
فيه إلى الاستداد بهذا الأصل أي استخراج الح الشرعي بتوسل الاستصلاح والصالح 
رة 

ولكن العاباء ضيقوا نطاقه وصرفوا عنانهم عنه في الأغلب فيا بعد عصر الصحابة بناء 
على الاحتياط وذلك لأجل أنه لا يبتني على أصول مضبوطة وقواعد مشيّدة ترشد المرء 
إلى جولانه في حى الشرع وحدوده كالقياس » وبلغوا في هذا التضييق مبلفًا اختلفوا 
عنده في جواز بناء الح عليه وفي تقريره واعتباره أصلا للاستنباط كأصول أخرى 
للتشريع واتفقوا على استحسان استخراج الأحكام من النصوص بناء على القياس المعروف 
وروجوه وشيدوا مبانيه أكثر ما سواه من نصوص الاجتهاد العقلي وأقسامه . 

ولكن لا أريد بذلك أم انقطعوا عنه كليًا وانصرفوا عنه بحيث تركوا الاستداد 
والاستنباط به بل نظروا إليه وإلى مبانيه نظر الإمعان فوضعوا قواعد ونقحوا أصولا قد 
العام في الانتفاع بالاستصلاح واستخراج لحك به » فا تقدم ذكره من أقسام المصالح 
وتفاصيلها موجرًا مبناها على هذه الفكرة » كا أن القواعد الفقهية التي ظاهرها يدل 
صراحة على مراعاة الصالح > جميعها من هذا القبيل ومن هذا المنوال في الأصل وإن 
کانوا یستعملونا کقواعد القیاس ' . 

وهذه القواعد مخزا كتاب العلامة ابن نجم الصري المعروف بامم : « الأشباه 


٠ ٠٠١ وتاريخ التشريح الإسلامي ص‎ ٤٤١ - ٤٤١ المصادر الشرعية و ۸۷ » المدخل إلى عل أصول الفقه ص‎ )١( 
جو ج ي‎ ٠ ر یه ص و‎ 


0۰ 
والنظائر » » وكتاب قواعد الفقه » لامفتي عم الإحسان البنغالي ‏ » وقد جمع فيه هذه 
القواعد محررة ما هو مبسوط في كتب القوم من كتب الفقه وأصوله . 

ونظرًا إلى هذا التفصيل في الباب يسوغ لنا أن تقول إن « الاستصلاح الآن هو بناء 
الحكر على قواعد الصالح » و « القياس » هو بناء الحم على علل الأحكام » فإذا حم 
الجتهد والمفتي في أمر غير منصوص عليه بشيء بناءَ على قواعد الصالح فهذا « استصلاح » 
وإذا قضى فيه بثيء بناءَ على العلل فذاك « القياس » . 


. ذكرتا تشبلا وإلا ففي الموضوع كتب كثيرة لأفاضل عااء المذاهب والحققين قديًا وحديًا‎ )١( 


o1 
الباب الرابع‎ 
الاستصحاب‎ 

. تعريفة : لغة : الصاحبة وجعل الثىء صاحبًا ومصاحبًا‎ - ١ 

واصطلاحا : إلقاء حك ثبت بدليل في الماضي » معتبرًا في الحال حتى يوجد دليل غير 
الدليل الأول يغيرة ‏ . 

۲ حجيته : لاشك أن ما جبل الإنسان عليه وجرى به عرف الناس في عقودمم 
ومعاملاتم » منه أهم إذا تحققوا وتبينوا من وجود أمر » غلب على ظنهم بقاؤه حت 
يثبت مم عدمه بدليل . وإذا تحققوا من عدم أمر غلب عليهم الظن ببقائه معدومًا حتق 
ثبت دلیل معتدٌ به وجوده . 

ولذا لا يزال الفقهاء يستندون إليه إذا ل جدوا دليلا آخر في المسألة المعروضة هم » 
وذكر الأصوليون أن آخر ما يلجأ إليه الجتهد وا متي في استدلاله هو « الاستصحاب » . 

وأوضح دليل على استنادم إليه واعتبارم إياء بناء قواعد كلية من الفقه › مقررة 
لدم في باب الاستدلال والاستنباط وبيان المسائل فنها : 

( أ ) الأصل بقاء ما کان على ما كان . 

( ب ) الأصل براءة الذمة . 

( ج ) الأصل في الأشياء الإباحة . 

( د ) اليقين لا يزول بالشك . 

ومن المسائل المشتهرة على ألسنة الناس من هذا الباب » أن من توضأ نم شك في 
وضوئه بأن أحدث أو لم بحدث فهو يصلي بدون تردد من غير أن بجدد وضوءه » وكذلك 


إذا شك أحد بعد تزوجه امرأة في تطليقه إياها فلا حالة تحل له ولا تحرم عليه أبذا 


. ٠١١ المصادر الشرعية ص‎ )١( 
. )۷۳ وقد عرفه ابن امام بقوله : هو بقاء أمر محقق لم يظن عدمه . ( الأشباه والنظائر ص‎ 


Yor 


لأجل هذا الشك © . 

وقد ورد في الحديث عن الني بل أنه قال : « إذا وجد أحدك في بطنه شيا 
فأشكل عليه أخرَج منه شيء أم لا » فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوبًا أو جد 
اء ی حتی يتيقن بخروج شيء بسماع صوت الخارج أو بوجدان ريجه 7 . 

وهذا الحديث ومثله يعد ويعتبر أصلا ومستندًا لحجية الاستصحاب . 

۲ انقسامه : ذكروا له قسمين : ( أ ) استصحاب العمدم الأصلي (ب) 
استصحاب الحك الشرعي . 

( أ ) استصحاب العدم الأصلي : 

. التعريف : هو الاحتجاج بالعدم الأصلي‎ ) ١( 

(۲ ) المخال : عدم وجوب حق أحد على أحد » لأن الأصل براءة كل ذمة عن أي 
مطالبة » فإن الإنسان خلق بريئًا عن مثل ذلك كله › ولذا إذا ادعى أحد على غيره 
بح له جب عليه إثبات دعواه بالبينة » وأما المدعى عليه فيكفي لبراءته عن دعوى 
الدعي » الحلف ببرائته إذا لم يبرهن المدعي دعواه بالبينة . 

( ب ) استصحاب الحكم الشرعي : 

. التعريف : هو الاحتجاج بالحك الشرعي السابق » إثبانًا كان أو نفيًا‎ ) ١( 

(۲ ) المثال : بقاء الوضوء بعد التيقن به . 

٤‏ - حكمه : يجوز الاحتجاج به لدفع دعوى الغير» ولا يصلح لدعوى الاستحقاق أي 
لأ يحتج به على إثبات حقق على الغير . 

)١(‏ وقد أطال في ذكر أمثلته والقواعد البنية عليه » ابن نجم الصري في القاعدة الثالشة من كتابه « الأشباه 

والنظائر » » وتلك القاعدة هي ( اليقين لا يزول بالشك ) . 

0) ( مسل ) كتاب الحيض » باب أن من تيقن الطهارة ثم شك .. إلخ . 
(۲) النووي شرح مسل ج ٤‏ ص ٤٩‏ . 


(۵) اثر الاختلاف في القواعد الفقهية ص ٠١١‏ و ٠٤١‏ » المصادر الشرعية ص ٠٥١ » ۱٣۲‏ والنووي شرح ملم ج ٤‏ ص 
eg‏ 


Yor 


٥‏ ۔ توضيح الحكم بالمغال : إذا كان شيء في يد إنسان فادعى الآخر بأنه ملكه » لا 
يمع دعواه بل يرد إلا إذا أقام البينة على دعواه » وإذا وصلل ذلك الشيء بعينه من 
صاحب اليد إلى آخر فادعى صاحب اليد أنه لأجل أنه كن في يده فها قبل ذلك فلا 


يسمع دعواه أيضًا . ففي الصورة الأولى إغا هي دعوى المدعي لأجل الاستصحاب واعتبر 
احتجاج صاحب اليد لحقه بالاستصحاب لدفع دعوى المدعي ورذه » وفي الثانية م يسع 
دعوى المدعي في إثبات حقه واستحقاقه وذلك أيضّا لأجل الاستصحاب » لأن المدعي 
اعتد في دعواه الاستحقاق على الاستصحاب » والاحتجاج به لإثبات الحتق لا يجوز ولا 


يعتبر . 


وإليك مثالا من المسائل العروفة من هذا الاب وهو أن المفتود - أي من غاب عن 
هله ووطنه بحیثٹ لا یدری حیاته ولا موته - لا يقم ماله بین أهله وورنځه قبل 
الاستيقان بوته » وذلك دفقا لدعوى الورثة عن ماله لأجل الاستصحاب أي لبقاء حياته 
ظاهڙا واعتباره حا . 


وإن مات أحد من أقاربه من يعد المفقود من ورثته وقسم ميراث ا ميت » فلا يسهم 
ااشو ودرا إن مدا با ا يثبت به الاستحقاق ۔ فاحتج بالاستصحاب 
في حت دفع دعوى الورثة عن ماله ولم ي يعتبر الاستصحاب لإسهامه فيا تركه قريبه 
N‏ 


)١(‏ الصادر الشرعية ص ۱١۱‏ ۔ ٠٥۳‏ . أصول الفقه ص ٩۱‏ و ٠۲‏ . فواتح الروت ج ۲ ص ۲۵۹ » نور الأنوار عض 
۲۸ » التوضیح ص ۸۷ » الآشباہ والنظائر ص ۷١‏ کشف الأسرار ج ۲ ص ۲٣۷۷‏ ۔ ٠ ۳٣۲‏ 
وليلاحظ : أن حجية الاستصحاب عندتا مذهب قدمائنا من أبي المنصور وأبي زيد الدبوسي والسرخسي والفخر 
البزدوي » أما المتأخرون فإنم لا يسوغون الاستدلال به و ينكرون حجيته أصلاً » ويقولون إفا رجمنا إليه في 
مسألة الجار ( وكذا في نحوها ) . لضرورة الاحتياط ( نور وقر ص ٠١١‏ ) 


خاتقة المباحث 
الباب الأول تعارض الادلة 
الباب الثاني الأجتهاد والتقليد . 


۸7 
أقسام بيان الضرورة hete SAREE‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص Verse RRSS‏ 
مطلب تقرير النبي عليه الصلاة والسلام شيا SAEs saath eae‏ 


أقسام السنة بالنسبة إلى الصحابة ... 
هل الإحتجاج بالصحابة خصوص بالبعض منهم .. 


ضور تاين الذلة 

أقسام مناسبة العلة 

أمثلة الصريح والإعان في بيان مآخذ العلة NGS AAS‏ 
تعريف الاستحسان (N asietonkaossndedndke iia asenereranearsen dange‏ 


إمشلة للعدول عن النظائر إلى غيرها .. 


العرف والعادة وما يتعلق بها 1 
حقيقة الضرورة والحاجة الشرعيتين Me.‏ 


الاستحسان داما لا يترجح على القياس 
الاستحسان دايا لا يترجح على القياس 


Yoo 
الباب الأول‎ 
تعارض الأدلة‎ 

قد تبدو لنا أدلة الشرع متعارضة بحيث لا يظهر لنا وجه العمل بها ويصعب 
الحروج عنها بإدراك جهة التعارض وبالوقوف على حل مشكلة التعارض »› فطريق 
الخروج عن هذه الورطة العلمية مبحثه دقيق وطويل وفيا يلي نذكر نبذة منه إفادة 
للطلاب ليكونوا على تعرف منه وبصيرة . 

١‏ تعريف التعارض : لغة : التعارض وا لمعارضة هو المقابلة على سبيل المانعة » أي 
تقابل شيئين بحيث ينع وجود أحدها وجود الآخر » واعتبار أحدها ينع اعتبار الآخر 
منها . 

واصطلاحًا : هو المقابلة بين الحجتين المتساويتين على سبيل المانعة " » أي تقابلها 
بحيث إن العمل بقتضى إحداها ينع عن العمل بقتضى الأخرى . 

۲ ۔ شروط التعارض : ولابد لتحقق التعارض بين الحجتين من وجود أمرين 
أساسيين وها » الاختلاف في أمور أربعة والاتحاد في أمور أربعة أخرى : 

(أ) الأمور الاختلافية : هي : 
الإيجاب » والنفي » والحلة › والحرمة . 
أي يلزم اختلاف المتعارضين في الإبجاب والنفي والحلة » والمحرمة . 


أي يلزم اختلاف المتعارضين في الإبجاب والنفي » وكذا في الحلة والحرمة > بحيث 
يكون أحدها مثبتا والآخر منفيًا ويقتضي أحدها الحلة والآخر يطلب الحرمة . 


( ب ) الأمور الاتفاقية : هي : 
الوقت » والحل » والشخض » والجنس . 
أي يلزم لتحقق التعارض مع الاختلاف فيا تقدم » الاتحاد في هذه الأربعة » بأن 


۷۸ النظامي ص‎ )١( 


0٦ 
. يتعلق كل منهما بهذه الأربعة‎ 

فإذا ورد دليلان في مسألة مع التقابل فيا بينها بأن يختلفا في الإيجاب والنفي 
ويختلفا في اقتضاء الحلة والحرمة » ويتحدا في الأربعة الباقية » فيوجب كل ذلك أنا إذا 
ملنا إلى أحدها يلزم ذلك العدول عن الآخر » ولا يكن التوافق بينها في ظاهر الحال » 
فحينئذ لا وجه إلا الحك بالتعارض بينهها > فنحتاج للخروج عن هذه العقبة الكؤد إلى 
استعمال القواعد المقررة لدى الفحول من العاماء والجتهدين لحل التعارض والمعارضة . 

وليلاحظ أن التعارض إغا يقع بالسبة إلى عامنا علم العباد » أما بالنسبة إلى الشارع 
فلا معارضة » لأن الله تعالى ورسوله بل ( بفضل كونه صاحب الوحي ) لا يخفى 
عليه شيء من هذا الباب » فإنها يعرفان مدلول كل دليل ومحل كل وارد » ولكننا 
لعجزنا لأجل نقص عامنا لا نجد السبيل إلى المعرفة بجحقيقة الأمر فنضطر إلى الحم 
بالاختلاف والتعارض ‏ . 

. " طريق دفع التعارض : بختلف باختلاف الأدلة‎ ٣ 

( أ ) الدلائل القرآنية : إذا كان التعارض بين دليلين من الكتاب فدفعه بأحد 
الوجوه التالية : أولا اعتبار النسخ » ثم الترجيح ثم الجع » ثم الرجوع إلى ما هو دون 
الكتاب والأصل الأول من الدلائل » والتوضيح أنه : 

)١(‏ إن أمكن العم بتقدم أحدها على الآخر يحمل الاختلاف على النسخ فيعتبر 
امتأخر منها ناسخا والتقدم منسوخًا . 

(۲) وإلا فالرجوع إلى الترجيح أي ترجيح أحدها على الآخر باستعانة أصول 
الترجيح وجلتها أن الترجيح مبناه على قوة الدليل وضعفه لأسباب مختلفة فيرجح القوي 
على ما هو ضعيف منه › وقد تقدم بعض الأمثلة من هذا القبيل في مباحث الأصل 
الأول » وليلاحظ أن الترجيح عندنا لا يبتنى على الكثرة والقلة أي لاترجيح عندنا نظرًا 
إلى كثرة أدلة أحد الوجهين وقلة أدلة الآخر » فإذا كان في مسألة آيات كلها تدل على 
وجه من العمل بها » وتعارضها آية فقط » فلا نرجح الآيات على آية » وكذا الحم في 


. ۱١۱ مأخوذ من تفس المصدر . (۲) فواتح الرجوت ج ۲ ص‎ )١( 


Yo 


الأحاديث » إلا إذا بلغت الكثرة مبلغ التواتر والشهرة » فالعبرة حينشذ بالكثرة ويح 
بالرجحان لأجلها ولكن لا يتأتى مثل هذه الكثرة ولا عبرة بها إلا في باب السنة . 

أما الأسباب التي تقتفي القوة والضعف فبسطها في الكتب الطولة ولا جال لذكرها 
في هذا الختصر . 

(۲) وإذا تعذر الترجيح أيضًا فالعمل بالجع بين مقتضيات الدليلين بقدر الإمكان » 
وللجمع أصول مفرزة مقررة فنها : 

( أ ) إذا كانا من قبيل الخاص يحمل أحدها على الحقيقة والآخر على الجاز أو أحدها 
عل بعال والآخر غل .حال أحرئ د 

( ب ) وإِن کان كل منها مطلقا يلزم تقييد أحدها بوجه باستعانة دليل غير 
الدليلين . 

( ج ) وإن كنا عامّين يحمل كل منها على نوع غير نوع الآخر . 

( د ) وإن كن أحدها عامًا والآخر خاصًا فالوجه أن بخص العام بالحاص . 

( ه ) وإذا كان أحدهاً من الكتاب والآخر من السنة » وكانت السنة متواترة أو 
مشهورة يزاد على حك الكتاب ما لم يكن مذكورا في الكتاب وإن كنت من الآحاد 
يعمل بها مع المراعاة لمراتبهها بأن يقرر الحكر الثابت بالكتاب فرضًا وما ثبت بالسنة فهو 
واجب أو سنة . 

)٤(‏ وإذرا تعذر الجع أيضًا فالمصير إلى السنة » فإن لم توجد أو وجدت ولكن 
لا يكن العمل بها أيضًا لأجل التعارض فيا بينها » فالرجوع إلى أقوال الصحابة ثم إلى 
القياس ‏ . 

( ب ) دلائل السنة : إذا وقع التعارض بين دلائل السنة فدفعه أيضًا بأحد الوجوه 
المذكورة في حت دلائل الكتاب . من المل بالنسخ أولا نم الترجيح نم المع وأخيرا 


(۱) فواتح الروت ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۲٢ » ۲۱۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۲١‏ . ۲۲۸ » والحسامي ص ۷۸ 
(۲) ما ذكر من وجوه الدفع من الجمل بالنسخ ثم الترجيح ثم الع هذا هو المعروف عند فقهائنا الأحناف إلا أنم غير 


Yo 


الرجوع إلى ما هو دونها من الدلائل من آثار الصحابة ثم القياس . 


إلا أن قواعد الترجيح في باب السنة لا توافق قواعد الترجيح في حق دلائل الكتاب 
تماما » بل الأولى تختلف عن الثانية بزبادة ونتقص . 


( ج ) آثار الصحابة : وإذا تعارصت آثار الصحابة فلا جوز الخروج عنها بأن تترك 
أصلا في حق العمل ويصار إلى غيرها من الدلائل » بل يلزم العمل بأحدها حسب 
رجحان القلب ‏ . 


( د ) القياس : قد تقدم » إا يصار إليه حينا لا نجد في المسألة المعروضة دليلا ما 
فوقه من الأصول » ولو كان من آثار الصحابة » فربا تتعارض الأقيسة بوقوع العارضة 
بين العلل المستنبطة فندفعه بالترجيح إذا امكن لنا ذلك وإلا فتعمل بأحدها حسب 
رجحان القلب › ولا جور الانصراف عن جميعها ” . 

( ه ) الاستحسان : وإن كان أحد المتعارضين استحسانا والآخر قياسًا فالعمل 
بأحدها حسب الأصول المقررة للترجيح بينها ° . 


( و ) الاستصحاب : هذا آخر ما يلجأ إليه الجتهد إذا لم جد دليلا في المسألة أو 
٤ ٣‏ ي 
يكن له العمل بأحد الأدلة السابقة بوجه ما ©) . 


= متفقين عليه » فلبعضهم اختلاف في ذلك . ( إمعان النظر ص ٠١‏ ) . 

(۱) فواتح الروت ج ۲ ص ۱۹۳ . 

(۲) نفس المصدر » وللترجيح بين الأقيسة المتعارضة أصول . 

(۲) نفس المصدر ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ۰ والتوضیح ص ۸ه , 
ذكروا في مبحث التعارض أن القياس والاستحسان إذا كانا جرتبة في القوة أو الضعف فلا سبيل إلا إلى الترجيح 
بینها بالاستداد بأصول الترجيح القررة لذلك › وإن اختلفا في القوة و الضعف فيقدم القوي على الضعيف » 
ولكل منهها بالنسبة إلى القوة والضعف المعتبرين هنا » قسمان : فالاستحسان إما أن يكون قوي الأثر أو ظاهر 
الصحة وخفي الفساد والقياس على عكسه » أي إما أن يكون ضعيف الأثر بقابلة الاستحسان القوي الأثر » أو 
يكون القياس على عكسه» أي إما أن يكون ضعيف الأثر بقابلة الاستحسان القوي الأثر » أو يكون القياس 
ظاهر الفساد خفي الصحة قابلة الاستحسان الظاهر الصحة الخفي الفساد » فالأول من قسمي الاستحسان يقدم 
على أول قسمي القياس » والثاني من نوعي القياس يترجح على الثاني من الاستحسان . 
( وللأمثلة والتوضیح راجع فواتح الروت ج ۲ ص ۲۲۲ و ۲۲۲ » نور الأنوار ص ۲٠١ » ۲١٤‏ » والحسامي مع 
النظامي من ٠٠١ ٠١۳‏ ) 


. ۷١ الحسامي ص‎ . ۱١۲ فواتح الرحوت ج ۲ ص‎ )٤( 


10۹ 


۽ أمثلة للتوضيح 

( أ ) إن المرأة إذا توفي عنها زوجها تجب عليها العدة » ولكن اختلفت دلائل القرآن 
في تحديد مدة العدة فاا في قوله تعالى : « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفيهن أربعة أشهر وعشرًا ) مدة أربعة أشهر وعشرة أيام »> وهي في قوله 
الآخر : ظ والذين يتوفون منك ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعَا إلى الحول 
غير إخراج مدة سنة واحدة كاملة » فتعارضت الآيتان في تجديدها ودفع هذا 
التعارض بالاعتبارٍ بالنسخ » وذلك لأن الآية الأولى مع أا متقدمة في التلاوة فإنها 
متأخرة في النزول » والثانية متقدمة النزول » فالأولى نيخت الثانية المتقدمة . 


( ب ) الآية الأولى من الأيتين السبابقتين ٤‏ أا تىدل على أن عدة المتوفق عنها 
زوجها هي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام » فهي أيضًا تدل على أن هذه المدة هي عدة كل 
من توفي عنها زوجها بدون قيد وتفصيل » وكذلك قوله تعالى : $ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء في بيان عدة المطلقة لثلاثة قروء عام » بأية حال كانت » 
أي سواء كانت حاملا أو فارغة عن المل » فهاتان الآيتان عامتان » ووردت أخرى في 
بيان الاعتداد بذكر أن الحامل تعتد إلى أن تضع جلها » وذلك قوله تعالى : $ وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن » ولا كانت هذه الآية مقيدة بذكر حال الجل 
فهذه خاصة » وهي معارضة لما مضى ذكرها من الآيتين » لأا أيضًا تحتوي بيان مدة 
الاعتداد » فدفعوا هذه المعارضة بتخصيص الجامل وإخراجها من عوم الأوليين لخصوص 
هذه الآية » وقالوا إن عدة الحامل وضع جلها مطلّقة كانت أو متوف عنها زوجها» ۴ 
أن المطلقة التي لم تبلغ حد الحيض أو القطع عنها دمها لكير سنها » عدجا ثلاثة أشهر 
دون ثلاثة قروء » فهي أيضًّا خارجة من عموم قوله تعالى : ظ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء € لخصوص قوله الآخر : « واللائي يئسن من المحيض من 
نسائکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يبحضن ‏ © . 
)١(‏ البقرة الآية ۲۲١‏ . (۲) البقرة الآية ٠٤١‏ . 


(۴) البقرة الآية : ۲۲۸ . )٤(‏ الطلاق الآية : ؛ 
(ه) الطلاق الآية : ۽ . 


۰ 


( ج ) قد ورد في الصحاح روايتان في ذكر عدوى الأمراض » وفي بيان ما يعامل 
به مثل الجذوم لما به من مرض » فإنه بم قال : « فر من امجذوم ‏ تفر من الأسد _ 
» ک أنه قال بكل صراحة ومرة بعد مرة : دالا عدوى ولا طيرة» الحديع ° . 

فالأول منهها يدل على اعتداء الرض من مريض إلى آخر غيره » والثاني ينفيه ألبته » 
فقال العاماء : إن النبي بيه أراد بقوله الثاني نفي الاعتقاد بتأثير امرض واعتدائه بالذات 
بدون مشيئة الله تعالى وبدون تأثير منه › والأول غرضه إثبات الاعتداء تسبَبًا ا هو 
ظاهر الحال في عامة الأسباب والسبّبات » محض مشيئة الله تعالى وبقدرته وتأثيره » 
فإنه لا تأثير لأي سبب بالذات بل كل سبب يحتاج في تأثيره و تسب مسبّبه عنه إلى 
مشيئة الله تعالى وقدرته . 

وقد دفعوه أيضًا بالقول بأن الثاني هدف نفيه ألبته بالذات » وبالتسبّب أيضًا» 
والأول مبناه صون اعتقاد عامة المؤمنين وضعفائهم إيانا » لأهم إذا خالطوا مريضًا م 
ابتلوا ثل مرضه بشيئة الله تعالى وتقديره » ربا يفسد إيامم لاعتقادم بوقوع ذلك 
بمحض تأثير المرض واعتدائه بالذات فيضر ذلك بآخرتم ودنيام ‏ . 

( د )اذا اشتبهت القبلة على أحد لكونه مسافرا ولعدم وجود من بخبره بها فا لحم له 
أن يجتهد في تعيين جهة القبلة ثم يصلي إلى جهة يشهد قلبه بكوها جهة القبلة » فلو 
تغير رأيه بعد ذلك وشهادة القلب فيصلي إلى ما تغير إليه رأيه لا إلى الجهة التي صلى 
إليها قبل . 

هذا مثال تعارض الأقيسة والعمل بأحدها بتأييد شهادة القلب 9 . 


( ه ) في مسألة سؤر انطير السباع رجحت طهارته استحسانًا لعدم وصول لعابها إلى 
ما تنال منه من المشروبات والمطعومات مع أن القياس يقتض نجاسته لأجل حرمة 
لومها 1 
)١(‏ ( البخاري ) الطب باب لا هامة ولا صفر . 
(۲) ( البخاري )الطب » باب الفاعل . ( ملم ) كتاب السلام » باب الطيرة والفأل . 


(۲) تزهة النظر مع شرح القاري ص ۹۷ ٠١١‏ . 
)٤(‏ کشف الأسرار ج ٤‏ ص )٥( . ۸١‏ فواتح الرجوت ج ۲ ص ۲۲۲ و ۴۲۲ 


1 
( و ) وفي مسألة طهارة سؤر المار ونجاسته تعارضت الأحاديث لورود النهي فيها 
عن أكل لجه وورود إباحة استعال سؤره أيضًا »> وكذا تعارضت آثار الصحابة » لأن ابن 
عر کان یکره التوضۇ به وابن عباس کان يرى الجواز » وتعارضت الأقيسة أيضًا » لأن 
السؤر إن اعتبر بالعرق ينبغي أن يكون طاهرًا إذ العرق طاهر » وإن اعتبر السؤر 
باللبن ينبغي أن يكون نجسًا » لأن لبنه نجس » فالقياس لا يصلح أن يكون شاهذا 
لإحدى الجهتين وأيضًا وظيفته الأصلية هي التعدية دون الشهادة » والحاصل أنه لما ثبت 
التعارض في الدلائل وتحقتق العجز عن العمل ا » بقي الاشتباه وصار الح مشكلا 
فوجب تقرير الأصول وهو إثبات ما کان على ما کان فلا يتنجس به ما کان طاهرًا » 
ولا يطهر به ما کان نجسّا » فيجمع بين الوضوء به والتهم من اضطر إلى استعال سؤر 
اجار ولم جد غيره من الماء ويصلي بعد ذلك › وجسمه لا يتنجس باستصاله ‏ أنه 
لا یزول حدثه بالتوضۇ به ٩‏ . 


(۱) کشف الاسرار ج ٤‏ ص ۸۵ و ۸1 وفواتح الر موت ج ۲ ص ٠١۲‏ . 


۲ 
الباب الثاني 
الاجتهاد 


١‏ تعريف الاجتهاد : لغة : هو استفراخ الوسع في تحقيق أمر أو في الإتيان به ؛ 
ويختص با فيه نوع مشقة لأنه من « الجهد » وهو المشقة ) . 

واصطلاحا : هو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي ا اعتبره الشارع دليلا ‏ . 

۲ جوازه : ثابت بالكتاب والسنة وبعمل النبي وتعامل صحابته عليه الصلاة 
والسلام ورضي الله عنهم أجمعين » فن دلائله من الكتاب قوله تعالى  :‏ إنا أنرلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله € » وقوله : < ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم  )‏ › فقد صرح العاماء في تفسير 
هاتين الآيتين وتوضيح معناها بجواز الاجتهاد ‏ » بل « الشورى » الذي أمر الله رسوله 
به فی قوله تعالى : ل وشاورهم في الأمر ‏ " » والذي ذكره تعالى في جلة ما مدح به 
المؤمنين » وذلك في قوله : < وأمرهم شورى بينهم ‏ " › وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه بون به في الشؤون الدينية وفي شؤونم الدنيوية أيضًا أشد اهتام » 
ليس ذلك الشورى الأمور به والمهتم به إلا الاجتهاد وإظهار الرأي ببذل أقصى الفكر 
والتامل في الامر المنظور فيه والمسالة المعروضة . 

ومن دلائله من السنة قول معان رضي الله عنه أشهر شيء في الباب وقد تقدم مرارا » 
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنها في صدر بيان طريق القضاء وتحقيق الح 
الشرعي » حينا يعجز المرء عن أن جد شيًا فيا يعرض له من المسألة من الكتاب 
والسنة وما قضى به الصالحون وما أجعوا عليه « فليجتهد رأيه » و« فاجتهد 
() الماخل إلى علم أصول الفقه ص ٥۲‏ » إرشاد الفحول ص ٠٠۰‏ . 
(۲) تاريخ التشريع الإسلامي ص ١١١‏ » تاريخ المذاهب الإسلامية ج ۲ ص ٠١١‏ » المدخل ص ٠۲‏ . 
(۲) النساء » الآية : ٠٠١‏ . 
)٤١(‏ النساء » الآية ۸۴ . 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر.ج ۱ ص ٥٥۰‏ » أحکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۱۰ و۲۷۹ . 


(1) آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 
الخورق .اليد ۴۸2 . 


۹ 
رأيك »' . 

أما الشواهد العملية فهي أكثر من أن تحصى ‏ . 

۴ ضرورته وأهميته : إن الشريعة الحمدية لا تزال تبقى إلى قيام الساعة وكذا 
مصادر أحكامها أي الكتاب والسنة ستبقى إلى الأبد » وإن المسائل البشرية والقضايا 
كذلىك أكثر عدذا من ذرات الرمل » فلا محالة ليست كل مسألة وقضية مذكورة في 
نصوض الكتاب والسنة وليس ذلك بمكن عادة وإن م يكن مستحيلا على الله تعالى 
فإنه غالم الغيب والشهادة يعم کل ما کان وکل ما هو آت . 

إن سبب عدم احتوائها جميع القضايا هو : أا لم تحدث في حياة الني عليه الصلاة 
والسلام » بل لم تزل تحدث قضية فقضيته منذ ظهور الإسلام إلى الأن » ولن تزال كذلك 
إلى يوم القيامة » والسبب الثاني : أنه لو كان هناك اهام باستيعاب جيع القضايا 
والمسائل بجمعها وبذكرها في الكتاب والسنة فكيف كن من الممكن أن يضها كتاب 
مشل القرآن الكرنم في حجمه » بل كتب الحديث أيضًا بأسرها مع سعتها وكثرتا . 

فليس الكتاب والسنة إلا المصادر الأساسية للأحكام الثرعية بحيث أودعت فيها 
الأحكام باختصار جامع حكم » وتنحل بحتوياتا و بالتأمل فيها وببذل الجهد وصرف 
الفكر في فهم معانيها وفي الوصول إلى منطوياتها جيع القضايا المستحدثة والمسائل 
العروضة للبشرية من عصر الني عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 

وإليكم تفصيل ما قلت بالإجال » وذلك أن الأحكام التي اشتيل عليها القرآن الكريم 
بعضها أحكام منصوصة بألفاظ صريحة وواضحة بحيث يدرك حقيقتها و يعقلها كل قارئ 
وسامع ويفهم مرادها إذا كان من أهل العربية أو من عارفيها . 

وأخرى من أحكام القرآن هي ما أودعت في بطون الألفاظ وأعماق الكامات بحيث 
يحتاج في إدراكها وفي الوصول إليها إلى فكر وتأمل من أدنى مراحلهها إلى أقصاها »> وهذا 


)١(‏ روى ( النسائي )قوله فليجتهد رأيه ( آذاب القضاة » باب الحك باتفاق أهل الملم ) » وقال : إنه جيد جيد وروي 
قوله فاجتهد رأيك ( الدارمي » في مقدمة سننه باب الفتيا ) بسند مقبول وقد تقدم الكلام . 
() المدخل إلى علم أصول الفقه ص ٠۲‏ و ۲۸١‏ » المصادر الثرعية ص ۲۲ ۔ ۲١‏ . 


E 


هو القسم الذي احتيج لأجله إلى شرح القرآن وتبيينه بقول النبي عليه الضلاة والسلام 
وبفعله یالقاء معانیه من الله في قلبه ونفث مطالبه في روعه » ۴ قال الله تعالى : 
< وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تُرّل إليهم  ١‏ . 

والسنة أيضًا مع سعتها العظية بحيث لا حيط با إنسان علا مهما ازداد عله وكثرن 
معرفته بصادرها » في باب بيان الأحكام مثل القرآن فإن الأحكام التي تشةل عليها 
السنة هي أيًا على النوعين اللذين ذكرتا في حق أحكام القرآن وبعد أن توفي الني 
بيه انسد باب توضيح القرآن بقوله وبفعله والقضايا لا تزال في الكثرة والزيادة . 

ولعرفة مثل هذه الأحكام واستخراجها من نصوص الكتاب والسنة وقع الاحتياج 
إلى الاستداد بوسائل سوغ لنا الشرع اعتبارها واستعماما في باب التشريع ومعرفة المسائل 
واستنباطها من مظاا ونقكن ما من الوصول إلى معرفة الأحكام وهذا هو الاجتهاد . 

ولذا سلك الفقهاء وانجتهدون هذا السبيل منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم » بل من 
عهد الني عليه الصلاة والسلام ولا يزالون يسلكونه » فإن الصحابة قد اجتهدوا في بعض 
ما واجهوه من القضايا حال حياته أيتًا مع إذن منه بإ بذاك سابقا أولاحقًا ١‏ » 
وهكذا استطاعوا تقديم حل القضايا امعروضة والمشكلات الموصلة في باب الأحكام » 
فإن خاضوا في قضية ومعضلة م خرجوا منها بحكر جمع عليه بين جيع العلماء الجتهدين في 
أي عصر من العصور فذلك إجاع »> وإن قضوا فيها برأي واحد منهم » أو برأي بعض » 
أو برأي جماعة لا برأي الجيع فهذا ما هو العروف بامم « الاجتهاد » والعمل بالرأي 
والقياس والعقل » أيضًا وإن كان « القياس » أخص من الاجتهاد بالمقل والرأي ° . 


() النحل الآية : ٤4‏ . 

(۲) أما الإذن السابق بذاك فكأذنه به لمعاذ ومن اللاحق ما ورد عن ابن مر : كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير 
فآخذ مكاا الدرام » وأبيع بالدرام فأخذ مكانما الدنانير فأتيت الني به فذكرت ذلك له فقال : « لا بأس أن 
تأخذها ... » الحديث ( للترمذي وأهي داود والنسائي - مشكاة الصابيح » باب النهي عنها من البيوع - القصل 
الثاني ) » وفي المرقاة أن ابن عر كان من أكابر فقهاء الصحابة ومجتهديم فاجتهد فرأى جوازه ففعله » م سأله 
ليظهر أن اجتهاده مطابق لما في تفس الأمرأم لا ويؤخذ مشه جواز الاجتهاد في زمنه بإ بل وعشرته 
( مرقاة المصابیح شرح المشکاه ج ۲ ص ٣۲١‏ ) . 

(۲) مستفاد وملخص من المدخل ص ۰ - ۵ و ۲۸١‏ » المصادر الشرعية من ۷۔۰۹ ۰۲۵ ۲۲۲ . 
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٤‏ - حقيقة الاجتهاد : إغفا هي إظهار الأحكام الخفية في بطون النصوص وأعاقها 
دون إثبات الأحكام استقلالا من عند نفس الجتهد ومحض رأيه » لأن هذا تشريع وهو 
مختص بالشارع وبنصبه › لا جال في ذلك لغيره » ايا كان وأينا كان فالاجتهاد إنغا هو 
ما يظهر بوسائله الأحكام من النصوص ‏ . 

.  داهتجالا أهله : كل مؤمن عاقل بالغ » يستجمع شروط‎ ٥ 

- شروط الاجتهاد : هي عديدة » نذكر فيا يلي نبذة منها : 

( أ ) العام بالعربية › أي باللغة العربية مع فنونما اللازمة بحيث يقدر المرء على فهم 
مراد الشارع . 

( ب ) معرفة آيات الأحكام . 

( ج ) معرفة أحاديث الأحكام من السنن والآثار . 

( د ) معرفة علوم القرآن وعلوم الحديث المتعلقة بها » التي يبتنى عليها فهمها حقا . 

( د ) معرفة المسائل الإجاعية وجيع القضايا الاجتهادية . 

( و ) معرفة أصول الاجتهاد وقواعده » ومصالح الأحكام الثرعية ومقاصدها » 
وكذا معرفة ظروف الجتمع الذي يعيش فيه المجتهد ومعرفة أحوال عصره ومقتضياته 
بجيث يكون على بصيرة فيا يقضي فيه بشيء . 

( ز ) ملكة استنباط الأحكام واستخراجها عن أدلتها بالتأمل فيها » وقد يعبّرون 
عن هذه الملكة ب« فقاهة النفس » ° . 
)١(‏ المصادر الشرعية ص ٠١‏ و۲۷ ٠‏ 
(۲) فواتح الرحموت ج ۲ ص ۳٣۳‏ وما بعد . 
(۲) فواتح الر موت ج ۲ ص ٠٠١ » ۳١۳‏ التوضيح ص ٠٠١‏ » المصادر الشرعية ص ١۷ ٠١‏ » تاريخ المذاهب 

الإسلامية ج ۲ ص ٠٠١ - ٠١١‏ » وعقد الجيد ص ۷-١‏ و ٥١‏ و ۲ه . 

موضوع ما يشترط للاجتهاد موضوع خطير للبحث والتحقيق » وقد صنفوا فيه كتبًا مستقلة » والشروط 

المذكورة هنا الخسة الأول منها كسبية والأخير أمر وهبي يكرم الله به عبده إذا أراد به خيرا » ولكن لا يراد 


بكونه وهبيًا أنه لا علاقة له بالكسبيات » بل لابد لحدوث هذه الملكة من مباشرة الكسبيات ويتدرج المرء إليها 
بباشرة الكبيات ومارستها ولذا عبر البعض عن هذا الشرط بأن يشتغل لمر بالأمور المذكورة وهارنها بحيث 


1 


وليلاحظ أن جواز الاجتهاد مشروط بعرفة جين الأنواع المذكورة » إلا أنه 
لا يشترط معرفة الجيع من كل نوع » بل يكفي معرفة المعظم منها إذا اقتدر بها المرء 
على الاجتهاد » وإذا لم يعرف أحد نوعا من هذه الأنواع فسبيله التقليد ٠‏ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيية القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بجصول عام تفيد معرفة الطلوب » 
فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها ") . 


۷- مواقع الاجتهاد : هي مسائل وقضايا لا ذكر ها صراحة في نصوص الكتاب 
والسنة » سواء لم تكن مذكورة فيها أصلاً » أو تكون مذكورة ولكن في بطون النصوص 
وأعاق الكامات دون في منطوقها الصريح . 

أما ما هو مذكور منها في صريح النصوص › وكذا المسائل القطعية والإجماعية فلا 
احتياج فيها إلى الاجتهاد بل لا جوز فيها ذلك . 

۸ - حك الاجتهاد : يختلف باختلاف الأحوال وتفصيله حسها يلي : 

( أ ) جب عينا على من كان يستأهل وحده للاجتهاد في مكان القضية المعروضة وفي 
زمان حدونا . 

( ب ) جب كفاية إذا وجدت جاعة مستأهلين لذلك في مكان وزمان . 

( ج ) يستحب فیا يرجى حدوثه ووجوده في المستقبل من القضايا والمسائل . 


( د ) يحرم ألبته إذا وجد دليل صريح قطعي في المسألة المعروضة والقضية 
الحادثة © . 


= إن رسخ ذلك في طبعه وصار طبعية ثانية له  (‏ هو المشاهد في كل فن إذا التزم المرء بشرائطه الكسبية واهنم 
بها ) تقل الخطيب عن الشافعي نحو ذلك » ( أعلام الوقعين ج ١‏ ص ٠١‏ ) » وعليه يدل قول الغزالي : فا يحصل 
الاجتهاد في زماننا بمارسة الفقه - ( عقد الجيد ص  ) ٠‏ وراجع مقدمة عمدة الرعاية ص : ١‏ والمصادر الشرعية 
وغیرها . 

. ۷ عقد الجيد ؤء أحكام الاجتهاد والتقليد ص‎ )١( 

(۲) بموع الفتاوی ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

(۴) المصادر الشرعية ص ۱۱ و ٠۲‏ » أصول الفقه ص ۲٠٠‏ . 

. ۴٣۳و‎ ۲۳۱۲ فواتح الروت ج ۲ص‎ )٤( 


۹Y 

: أقسامه : الاجتهاد بجري فيه تقسهان‎ ١ 

( أ ) تقسيم باعتبار طريق العمل فيه . 

( ب ) آخر باعتبار نطاق عله . 

(أ) التقسي الأول باعتبار طريق العمل فيه : 

وامراد بطريق العمل صورة أعال الاجتهاد التي يختارها الجتهد لاجتهاده فيا يعرض 
له » فباعتبار هذه الصورة ينقسم الاجتهاد إلى قسمين أساسيين وم : 

(۱) اجتهاد بیاني (۲ ) اجتهاد عقلي . 

: الاجتهاد البياني‎ )١( 

( أ ) تعريفه : تحديد معنى النص بحيث يظهر شموله للقضية الحديثة 
المعروضة © . 

( ب ) صوره : عديدة » وهي ک تلي . 

١۔‏ بيان كيفية ثبوت نص لم يكن ثبوته قطعيًا » بالتأمل في القرائن التي تعين في 
هذا الباب » والمراد ببيان الكيفية بيان أنه هل هو بصدد أن يعتبر ثبوته ويعتد به أو 
هو غير مقبول ومردود في باب الاحتجاج ؟ ثم على تقدير صحة الثبوت واعتباره ما هي 
مرتبة ثبوته ؟ هل هو قوي أو ضعيف ؟ وذلك لتحقيق ثبوت خبر الواحد وبيان 
مرتبته في حق الاحتجاج به بعد ٹبوته . 

۴ ۔ بیان مراد نص لم یکن مراده قطعيًا » سواء كان قطعي الثبوت كاية من القرآن 
أو خبر متواتر أو مشهور» أو كان ثبوته أيضًا غير قطعي كخبر الواحد . 

وهذا البيان يتأت بالاستداد بأصول لغوية وشرعية . 

۴ - وضع قواعد وأصول يستد بها في فهم مراد النصوص ومعناها . 

فا تقدم من مباحث الألفاظ تحت الأصل الأول فجميع ذلك يتعلق باتين الصورتين 


ر١)‏ المدخل إلى علم أصول الفقه ص ٤۲١‏ و ٤۴۳‏ . 


A 


مثلا تعيين الراد بالقرء » وبيان قدر المفروض في مسح الرأس » وذكر مقتضيات الأمر 
والنهي في حت الطلب والمنع . 

٤‏ - تعيين مرتبة الح الشابت بنص في حق العمل به أو تركه عنى أنه فرض أو 
واجب أو مستحب أو أنه حرام أو مكروه تحريًا أو تازا . 

ه ۔ تطبيق القواعد الفقهية والكليات الفقهية على جزئيًاا » أي بيان علاقة 
الجزئيات بكلياتما وبيان شمول الكليات مجزئياعا ‏ . 

وهذه القواعد على نوعين › منها ما هي منقوله ومعروفة بعبارة الشارع وألفاظه »> 
كقوله تعالى : $ إن الله يأمر بالعدل والإحسان € > وكقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : « إغا الأعال بالنيات  »‏ : والقسم من هذه القواعد هي ما استنبطت من 
نصوص الشارع أو من أصول الشريعة أو من فروعها » كقول الفقهاء : « إذا اجتع الحلال 
والحرام أو الحرم والبيح > غلّب الحرام ولحرم » » وكقوطم : « إذا اجتع الحقان قدم حق 
العبد »© , 

( ج ) حقيقة الاجتهاد البياني : إغا هي تحديد مراد الشارع بالنص وتعيينه دون 
الزيادة عليه » ولذا تعتبره وتعتد عليه الأمة باتفاقها © . 

(۲ ) الاجتهاد العقلي : 

قد تقدمت تفصيلاته بعنوان الأصل الرابع في مباحثه . 
( ب ) التقسيم الثاني باعتبار نطاق العمل في الاجتهاد : 

وامراد بنطاق عله » هو منا يبذل فيه الجتهد سعيه وفكره فبهذا الاعتبار أيقَا 
الاجتهاد ينقسم إلى قسمين : . 
(1) إن الصور اللذكورة لم يذكر جيعها من تكلم في الاجتهاد البياني ولكن النظر يقتضي نحو هذا التفصيل في بيان 

صوره » راجع المصادر الشرعية ص ۸ . 
(۲) النحل الآية ٠٠‏ . 
(۲) متفق عليه » والحدیٹ معروف . 


. ٠١ قواعد الفقه ص‎ )٤( 
. ٤۳١ » ٤۲٤ المدخل إلى علم أصول الفقه ص‎ )( 


۹ 


(۱) اجتهاد مطلق (۲ ) اجتهاد مقید . 
١‏ الاجتهاد المطلق : 

( وهو ما يسمى ب « الاجتهاد المستقل - والاجتهاد في الشرع أيًا ) . 

( أ ) تعريفه : هو بذل الفقيه جهده في معرفة الأحكام الشرعية عن الأدلة الأربعة 
بدون تقیده بأصول مجتهد أو فروعه > لا كلا ولا جزئيًا . 

( ب ) أصحابه : الأمة الأربعة ونحوم من الفقهاء وامجتهدين › فين كانوا قبلهم أو 
معاصروم أو فيا بعدم في القرون المتقدمة . 
۲ الاجتهاد المقيد : 

(أ) تعريفه : هو بذل الفقيه جهده في تحقيتق الأحكام ومعرفتها عن أدلتها » 
متبعا » جتهد ومتقيدا بأصوله وبفروعه كلا أو جزئيًا . 


( ب ) أقسامه : أربعة : 


. اجتهاد في المذهب . ۲ ۔ اجتهاد في المسائل‎ ١ 
. اجتهاد في التخريج . ۽ ۔ اجتهاد في الترجيح‎ ٣ 


: الاجتهاد في المذهب‎ ) ١( 

( أ ) تعريفه : هو استنباط الأصول والفروع من أدلة الشرع متبعًا نجتهد في جيع 
مجتهداته من الأصول والفروع أو في بعضها © . 

( ب ) أصحابه : تلاميذ الأمة الأربعة » أمشال الإمام أبي يوسف والإمام مد 
والإمام زفر رجهم الله من عامائنا . 


(۱) هذا القم هو ما يسمى به الاجتهاد الأتسابي » أيضًا ؛ لأن صاحبه يحظى برتبة الاجتهاد المطلق ا تشهد بذلك 
أحواله » إلا أنه تعظيًا لأساتذته وهضًا لنفسه » ينسب نفسه في الفقهيات إلى إمام مجتهد من أساتذته فيؤيد 
مذهبه ويقوي مسائله في أغلب الأحوال مع أنه يخالفه في وضع بعض القواعد والأصول » وفي بعض الفروع ٠‏ 


V۰ 


(۲ ) الاجتهاد في المسائل : 
هو اجتهاد فقيه في قضايا حدثت بعد إمام مذهبه وتلامذته » حسب الأصول 
المقررة والفروع الثابتة المنقولة من إمامه وتلامذة أمة مذهبه . 


: الاجتهاد في التخريج‎ ) ١( 


هو اجتهاد متبع لمذهب ومجتهد في تفصيل قول ممل أو تمل لإمام مذهبه أو 
لتلامذته . 


(؛٤‏ ) الاجتهاد في الترجيح :“© 


هو اجتهاد متبع لمذهب ومجتهد في ترجيح أقوال عاماء اذهب إذا تعددت في 


قضىتة . 


: الاجتهاد وأصول الفقه‎ ) ٠١( 

قد اتضح ما تقدم في باب الاجتهاد من التفصيلات أن مبحث الاجتهاد يشمل جميع 
مباخق صو الفقه » لأن معرفة الأحكام الشرعية عن أدلة الأصول الأربعة » مبنية على 
الاجتهاد » أي على أن يستجمع شروطه ويستأهل له كل من يبذل سعيه وجهده في 
الوصول إلى حك شرعي ويريد معرفة مسألة عن أدلتها » فإن الاجتهاد إغا هو ما يرشد 
العام وامحقق إلى معرفة حكر عن دليله > ولذا قد ذكر الأصوليون مباحث الاجتهاد في 
أواخر كتبهم وخوا ماحرروه في الأصول بباحثه وکیف لا یکون ذلك وقد تقرر۔ ۴ 
تقدم - أن من شروط الاجتهاد » ا معرفة بأصول الاجتهاد وقواعده ‏ ولا تعنى با إلا 
أصول الفقه وقواعده ؟ ! 


( عد الثالث والرايع من أقسام الاجتهاد المقيد » إغا ذلك لأجل أن من يكون بصدد هذين العملين لابد له أيضًا من 
وفور علم ونبوغ عقل » والاجتهاد 6 أنه يصدق على استخراج مسألة من نص ابتداء يصدق أيضًا على معرفة 
امسائل المنقولة عن أحد من الجتهدين بالبحث والتحقيق فيها » وتوضيح ما بحتاج إليه من تلك السألة ( عقد 
الجيد » ص )١‏ . 

(۲) فواتح الروت ج ۲ ص ۳٣۳‏ التاريخ ص ٠٠۴‏ . 


۷1 


التقليد 


ر( ) تعريفه : لغة : تعليق الشيء في عنق المحيوان أو جعل القلادة فيه . 
واصطلاخًا : الاعتاد على قول الغير والعمل به بدون عام بحجته وبدون طلبها 
نو , 
هذا هو المفهوم الحقيقي › إلا أن الفقهاء وسعوا فيه بأن التقليد هو تقييد المرء تفسه 
باتباع مجتهد مطلق في أصوله في حق الاستنباط أو في الفروع المروية عنه في حق 
العمل » سواء كان ذلك في جميع الأصول والفروع أو في معظمها › ومواء كان التقييد في 
الفروع بدون العم بها عن أدلتها التفصيلية وبدون التحقيق عن مآخذها ا هو حال 
عإمة المقلدين » أو كان مع تحقيتق العام بها عن أدلتها التفصيلية ومع البحث عن , 
مِآخذِها »> حسب تقريرات إمام المذهب وعامائه وتوجيهاتم ‏ هو دأب عامة أفاضل . 
أهل العام وأهل التحقيق من جلة التقليد . 
فلذا يسوغ لنا أن نقول إن . 
( ب ) للتقليد مرحلتين : 
١‏ تقليدِ مع التحقیق ۲ - تقليد محض . 
١‏ الققليد مع التحقيق : 
عن مأخذها سواء كان ذلك في جميع ما يروى عنه من المسائل أو في غالبها » وكذا 
سواء حصل له العلل والتحقيق في جيع ما يقلده فيه أو في معظمها . 
وما تقدمت من أقسام الاجتهاد المقيد - الأربعة - قد ذكرها العاماء تحت التقليد 
نظرًا إلى هذا القسم من التقليد » ولكن بزيادة قم على الأربعة السابقة وهو 
« الهييز » » ويراد به معرفة القوي من الضعيف › ومعرفة امعد والراجح من غيره من 
أقوال عإباء المذهب . 
فتلخص لنا من جيع ذلك أن أهل التحقيق من حلة التقليد على خخمس طبقات : 


(۱) فواتح الروت ج ۲ ص ٤٠۲‏ . 


VY 


المجتهد في المذهب » انجتهد في المسائل » أصحاب التخريج » أصحاب الترجيح » 
أمحاب اليين: 


۲ التقليد المحض : 


هو تقليد جتهد بدون تحقيق لما يقول ومن أين يقول » بناء على حسن الظن 
والاعتقاد فیه بأنه کل ما یقول به لا یقوله من عند نفسه بل ما عاسه واستنبطه من 
مصادر الأحكام الشرعية وحصل له معرفته بالاستداد بالوسائل الشرعية . 

وعامة مقلدي المذاهب على هذا مع أن عدذا كبيرًا منهم يعرفون مسائل المنذاهب 
بالدراسة والقراءة » والعوام يعرفون ذلك بالسماع من عاماء مذاهبهم   »‏ أن أهل 
التحقيق من حملة التقليد ليع المذاهب لا يخلو منهم زمان ولا مكان » مع اختلاف 
طبقاتم » وحسب احتياج أهل زمام > وذلك فضل من الله صونًا لدينه وحفظًا 
لشريعة نبيه ممد لر . 
( ج ) التقليد الجائز المستحسن والتقليد الحرام : 

قال شيخ الإسلام ابن تيية : والذي عليه جاهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجلة 
والتقليد جائز في الجلة » لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد » 
ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد » وأن الاجتهاد جائز للقادر على 
الاجتهاد » والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد » فأما القادر فهل جوز له ؟ والصحيح 


)١(‏ هذا التفصيل السطور في باب الاجتهاد والتقليد إغا استفدته من ريم المفقي ص ۲۸ - ۲١‏ » ومقدمة دة الرعاية 
ص ۸ » ١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية ج ۲ ص ١١١‏ وما بعدها » وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للإمام 
الدهلوي . 
وما ذكرت من مراحل الاجتهاد إطلاقا وتقييذا فإفا هو مأخوذ من كتاب تاريخ المذاهب » وعامة. أهل التحقيق 
إغا ذكروا أهل الاجتهاد المقيد بعنوان « طبقات الفقهاء وطبقات المقلدين » . 
کا أن الإمام الدهلوي اعتبر الاجتهاد في المذهب أحد قسمي المطلق بتقييده بالاتتساب » وذكر للتقيد بالمذاهب 
أربع مراحل ؛ الأولى : « الاجتهاد المطلق الانتسابي والثانية : الاجتهاد في المذهب والشالشة : التحر في المذهب 
والرابعة : التقليد الصرف ( عقد الجيد ص ٠١‏ ) . 

(۲) قال الدهلوي فا يظن فين كان موافقًا لشيخه في الأكثر مع التحقيق وكونه على بصيرة » أنه ليس بجتهد فاسد » 
وكذلك ظن عدم وجود الجتهد في هذه الأزمنة فاسد ( عقد الجيد ص )١‏ . 


VY 


أنه بجوز حيث عجز عن الاجتهاد » إما لتكافؤ الأدلة » وإما لضيق الوقت عن 
الاجتهاد » وإما لعدم ظهور دليل له › فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه 
وانتقل إلى بدله وهو التقليد وكذلك العامي ... والقدرة على الاجتهاد لا تكون إلا 
بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب ‏ . 

وقال : تقليد العالم حيث جوز فهو بنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر 
الواحد والقياس » لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العام الجتهد كا يغلب على ظنه صدق 
احير" . 

وقال : من كان عاجرا عن معرفة حك الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل 
العم والدين ولم يتبين له أن قول غيره ارجح من قوله فهو جود يثاب لا يذم على ذلك 
ولا يعاقب ‏ . 

وقال : التقليد الذي حرمه الله ورسوله هو أن يتبع غير الرسول فيا خالف فيه 
الرسول وإن التقليد الحرم بالنص والإجماع أن يعارض قول الله ورسوله با يخالف ذلك 
انا ھن کان 9 , 

وقال الإمام الدهلوي : قول ابن حزم : التقليد حرام ولا بجوز لأحد أن يأخذ قول 
أحد غير رسول الله بلا برهان لما ورد من الآيات إلخ » إغا يم فين له ضرب من 
الاجتهاد » وفين ظهر عليه ظهورًا بينا خلاف قول من يقلده بوجه من الوجوه المعتبرة » 
وفين يكون عاميًا ويقلد فقيها على اعتقاد عصمته وإصابته قطعًا وعلى عزم عدم ترك 
قوله مع ظهور خلافه » وفين يكون متعصبًا لمذهبه بحيث لا جوز للحنفي مشلا أن 
يستفتي الشافعي أو يقتدي به » وليس عله فين لا يدين إلا بقول الني يله ولا يعتقد 
حلالا إلا ما أحله الله ورسؤله » ولا يعتقد حرامًا إلا ما حرمه الله ورسوله » لكن لما م 
يكن له عم ما قاله الني » ولا بطريق الجع بين الختلفات من كلامه ولا بطريق 


(۱) جوع الفتاوی لشیخ الإسلام ج ۲۰ ص ۲۰۲ و ۲۰٤‏ ونحوه في ص ۲۱۲ » ۲۲١‏ ۰ وج ۱۹ ص ۳۲ ٠‏ 
(۲) ج ۲۰ ص ۱۷ . 
(۴) ج ۲۰ ص ۲۲١‏ . 


(4) ج ۱۹ ص ۲۱ ۰ ۲۱۲ و نحوه في ص ۲٢٢‏ و ج ۲۰ ص ۲۲١‏ . 
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الاستنباط من كلامه » اتبع عالًا راشا على أنه مصيب فيا يقول ويفتي ظاهرًا متسع 
سنة رسول الله » فإن ظهر خلاف ما يظله أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار » 
فهذا كيف ينكره أحد » فإن اقتدينا بواحد منهم وذلك لعامنا أنه عالم بكتاب الله وسنة 

0 
رسو 

وقال أيضًا : تقليد الجتهسد على وجهين » أحدها » أن يكون من اتباع الرواية 
دلالة » فإن ا جاهل لا يستطيع بنفسه التتبع والاسثنباط فكان وظيفته أن يسأل فقيها 
ما حك رسول الله بل فی گذا فإذا أخبره تبعه » سواء گان مأخوذًا من صريح النص أو 
مستنبطًا منه أو مقيسًا على النصوص » فكل ذلك راجع إلى الرواية عنه ( بل ) ولو 
دلالة » وهذا قد اتفقت الأمة على صحته قرا بعد قرن » وأمارة هذا التقليد أن يكون 
عله بقول الجتهد ك مشروط بكونه موافقا للسنة » والوجه الثاني : أن يظن بفقيه أنه 
لا يكن أن خط . 

قال في موضع : العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه ‏ . 

( د ) وجوه استحسان التقيد بالمذاهب الأربعة المشهورة : 

قال الإمام الدهلوي : إن هذه المذاهب الأربعة المدونة الحررة قد اجتعت الأمة أو 
من یعتد بها منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا » وي ذلك من المصالح ما لا يخفى 
> لا سيا في هذه الأيام التي قصرت فيها امعم جا وأشربت النفوس الموى وأعجب كل 
ذي رأي برأيه ) . 

وني كتابه « عقد الجيد في مسائل الاجتهاد والتقليد » وضع بابا مستقلا في هذا 
اموضوع وبسط الكلام فيه فقال . 

باب تأكيد الأخذ ذه المذاهب الأربعة والتشديد في تركها والخروج عنها : 


)١(‏ ملخصا ما كتبه الإمام » حجة الله البالغة ج ١‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ وعقد الجید ص ۲۲ - ۲ الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف ص ۹۷۔١١٠‏ . 

(۲) عقد الجيد ص ٤١‏ و ٤٣‏ اختصارا . 

)تق لضفن م , 


. ٩۷ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص‎ » ٠١١ ص‎ ١ حجة الله البالغة ج‎ )٤( 
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اعم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظية » وفي الإعراض عنها كلها 
مفسدة كبيرة › وذلك بوجوه + 

الوجه الأول : هو اجتاع الأمة على الاعقاد على السلف في معرفة الشريعة » والعقل 
يدل على حسن ذلك » لأن الشريعة لا تعرف إلا بالنقل والاستنباط والتقل لا يستقم 
إلا بالأخذ عمن كانوا قبلنا بالاتصال » وللاستنبناط لابد معرفة مذاهب المتقدمين لكلا 
يخرج المرء عن قوم جميعًا فيخرق الإجماع » ويستعين في ذلك كل ن سبقه » لأن 
جميع الصناعات لم تتيسر لأحد إلا ملازمة أهلها وغير ذلك نادر لم يقع » فلابد أن تكون 
أقازيل الف عروة بالإسناد الصحيح أو مدونة في كتب مشهورة » ومخدومة ببيان 
الراجح وتخصيص العام وتقييد المطلق والجع بين الختلف ونحوها » وإلا ل يصح الاعقاد 
عليها . 

وليس مذهب في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب الأربعة . 

الوجه الثاني : أنه لما لم تبق إلا هذه المذاهب كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم 
والخروج عنها خروجًا عن السواد الأعظم » وقد أمر الني عليه الصلاة والسلام بالتأكيد 
باتباع السواد الأعظم © . 

الوجه الشالث : هو عدم جواز الاعتاد على قول أحد _ لطول الزمان وبعد العهمد 
وتضيع الأمانات - حتى ينسبه إلى بعض من اشتهر من السلف بالصدق والديانة والأمانة 
إما صرحا ينسبه أو دلالة > وکذا عدم جواز الاعتاد على قول من لا ندري هل جمع 
شروط الاجتهاد أولا ؟ " . 

ومن هذه الوجوه أيضًا ما قال الإمام في شرحه على موطأ الإمام مالك » متكلًا في 
عظمة الأة الأربعة وسعة عامهم . 

« وبالجلة إن هؤلاء الأ الأربعة > عامهم محيط بجميع العام  »‏ . 
)١(‏ راجع لأحاديث الموضوع » الأحاديث المذكورة في مبحث الإجاع . 
(۲) عقد الجيد » ص ۲١‏ و ۲١ ۲١‏ . ثم تكلم في التقليد الحرام وال جائز المستحسن كا فعل ذلك في كتابه الإنصاف في 


بیان آسباب الاختلاف ص :ا ١۴‏ .. 


(۲) الصفی شرح الوطا ص ١‏ . 
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(ه ) وجوب التقليد لإمام بعينه : 

وذكر الإمام أيضًا « أن التقليد لإمام بعينه قد يكون واجبًا وقد لا يكون واجبًا» 
فإذا كان إنسان جاهل في بلاد لهند أو في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عام شافعي 
ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب وجب عليه أن يقلد لمذهب أي 
حنيفة » ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه > لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى 
سدىئ اغلا , 

ومقصود الإمام أنه لابد لكل من يريد اتباع الشريعة من أن بحصل على الثقة 
والاعتاد ما يعمل به من حيث الأحكام الشرعية بأن يتلقاها من عااء وكتب يثق بكل 
ذلك » فإذا م يكن له ذلك إلا من طريق علماء متبعين لإمام بعينه وكتب مذهب معين 
بأن لړ جد في مکانه وزمانه ما يثق به في ذلك إلا ما يتعلق ذهب معين ويتسع لإمام 
بعينه » يجب عليه الامتناع با يصل إليه من هذه الجهة الموثوق بها ولا جوز له الخروج 
عن ذلك » يقول العلامة عبد العلي بحر العلوم في أوأخر كتابه : إنغا منع من تقليد غير 
الأمة الأربعة » لأنه لم تبق رواية مذهبهم حفوظة حتى لو وجد رواية صحيحة من 
مجتهد آخر جوز العمل با ألا ترى أن التأخرين أفتوا بتحليف الشهود إقامة له موقع 
التزكية على مذهب ابن أبي ليلي ‏ . 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين . 

ربنا تقبل منا إنك أنت الميع العم . 

وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . 

سبحان ربك رب العزة عا يصفون . . 


وسلام على المرسلين والمد لله رب العامين . الأسعدي بقامه في هتور 


۸ -- ۹ھ 


() الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص ۷١‏ . (۲) فواتح الروت ج ۲ ص ٤١۷‏ . 
( الأسعدي بقابه في الرياص ٠١١۸/١/۸‏ ه ) . 
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» الأشباه والنظائر - زين العابدين بن إبراهيم بن نجم المصري - دار الكتب العلمية‎ 
. بیروت‎ 
. مقدمة عمدة الرعاية - أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي - قيومي / كانفور‎ 
. شرح عقود ربم المفتي  مد ابن عابدين الشامي - سعيدية سهارنفور‎ 
. أعلام الموقعين  ابن قم الجوزية - مطبعة السعادة › القاهرة‎ - 
. حجة الله البالغة  الإمام ولي الله الدهلوي  رشيدية > دهلي‎ 
. أصول الفقه تاريخة ورجاله - شعبان ممد إسماعيل - دار المريخ » الرياض‎ 
. الموافقات - أبو إسحاق بن موسى الشاطبي - دار الفكر » بيروت‎ - 
› الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف الإمام ولي الله الدهلوي - دار النفائس‎ - 


بیروت . 


YAY 

- كافية سعيدية مد حيات السنجعي ميدي »› كانفور . 

الحاشية على ختصر المعاني - مود حسن الديوبندي - شيخ ألمند - رشيدية › 
دهلي . 

كشف الظنون . 

معجم المطبوعات . 

معجم المؤلفين - تمر رضا كحالة - بيروت . 

- هدية العارفين . 

ء.الأغلام - الزركل : 

الجواهر المضيئة - حيدر آباد » لهند . 

الفوائد البهية - أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي - الهند . 


الفتح المبين في طبقات الأصوليين - عبد الله الصطفى المراغي - مطبعة عبد 
اميد » مصر . 


YAT 
ملاحظات حول المراجع‎ 


١‏ - المراجع التي أحلت إليها المباحث عامتها هي ما استفدت منها وراجّها 
مباشرة » إلا بعضها . فقد أحلت إليها » وإ استفدت معلوماتها بالواسطة فإفي مع 
الأسف لم أتقكڻ من الاستفادة » بنفس هذه الكتب وقت التأليف » لعدم تيأ ما لدئ 
وقت التأليف . وإغا ذلك للدلالة على المأخذ الأصيل أو لأجل الاعتاد والاستناد » 
وتلك الكتب هي كشفة الأسرار ( شرح أصول البزدوي ) وأصول السرخسي تقوم الأدلة 
( لأبي زيد الدبوسي ) والتحرير ( لابن امام ) . 

۴ - من المراجع كتب علاقة بعضها مع بعض أخر علاقة التحشية والشرح › اكتفيت 
في ذكرها بذكر أحدها من المتن والشرح ك « مسام الثبوت وشرحه فوائح الر جوت » 
وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ( لعبد العزيز البخاري ) والتوضيح والتلويح 
مع الحاشية المسماة بالتوشيح › وكتاب التقرير والتجبير شرح التحرير . 

۴۔ کا آني را اكتفيت في بيان المراجع بذكر أماء الكتب اختصارًا . 


۽ - الإحالات إلى المراجع تجدها في نهاية الفقرات مجوعة لما احتوته من المسائل وقد 
ذكرتها مفردة أيضًا لجزئية وجزئية . 

ه ‏ ليس بلازم أ تجد المسألة » والقاعدة التي ذكرتا في الكتاب » بعينها في المراجع 
المذكورة والحالة إليها > بل تجد ألفاظها مختلفة › وقيودها متفرقة » وذلك لأني بصدد 
الإحاطة بكل قيد ضروري › مع قصد التسهيل فاضطررت إلى ذلك . 


Ao 


محتويات الحواشى 


ملاحظة في صاحب أصول اشاش eee‏ 
الح عند الفقهاء والأصوليين 
ما يبتنى عليه أهلية الأداء 


حقوق الله وحقوق العباد . 


مفهوم الجواز .. 


مظان الكراهة التحريية وما يراد بإطلاقها 
مقدمات ادرا والفرض : 
حح إنکار امباح والحكم ت فق ا الأعكام ن eA ERE‏ 
وجوب الماح وحرمته واستحبابه 
الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية . 
أقسام العلة والسبب والشرط 
الفرق بين السبب والعلة 


وجوب القضاء يترتب على -وجوب الأداء 
تعارض الخاص مع العام غير الۈخصوص 


الكلام المقيد بالشرط والاستشناء . 


۲۸٩ 


أقسام بيان الضرورة 
الفرق بين النسخ والتخصيص 

1 تقرير النبي عليه الضلة والسلام شيا NEE gees‏ 
أقسام السنة بالنسبة إلى الصحابة 
هل الإحتجاج بالصحابة مخصوص بالبعض می NN aaa‏ 


أمثلة الصريح والإیان في بیان مآخذ لھ VV e‏ 
تعريف الاستحسان .. 
إمثلة للعدول عن النظائر إلى غيرها ...... 
العرف والعادة وما يتعلق بها ٠.‏ 
حقيقة الضرورة والحاجة الشرعيتين 
الاستحسان داما لا يترجح على القياس . 
الاستحسان دایا لا یترجح علک القاس WO assess‏ 


YAY 


مقدمة لسماحة الشيخ : أبي الحسن الندوي .. 
تقدم لفضيلة الشيخ : ممد الرابع الحسني الندوي 
كامة المؤلف 


f 1V 
RSS الباب الأول في مبادئ العام‎ 


۱ ۔ تعریف أصول الفقه ۲ - موضوعه ۲ - شرح الموضوع ؛ - وجه حصر 
أدلة الأحكام في هذه الأربعة ١‏ دلائل النقل الواردة في القرآن والسنة ب - 
العقل هذا الحصر 
ج - ثبوت الحصر عملا ه _ غاية هذا العم E EEN‏ 


الباب الثاني في الأحكام 


W-۲ 


المبحث الأول في التكليف . 
١‏ ۔ تعریف التکلیف ۲ ۔ غرضه ۲ - شرائطه 
أ - شرائط في حق المكلف ‏ أهلية الوجوب - التعريف والأقسام ۲ - أهلية الأداء 


TAA 


أم ما يذكر من الشرائط في حق المكلف 


reee a E 
RSS الموانع الاختيارية ۲ - الموانع غير الاختياريه‎ - 


ه ‏ مواقع تأثير الموانع وأثرها ... 
المبحث الثاني في الأحكام التكليفية 

تعريف الح التكليفي ۲ - شرح التعريف ۲ ۔ التقسم ت 
التقسيم الأول باعتبار القيود المعتبرة في التعریيف >١ ٠٣٠٠١‏ 

الغرض ١‏ ۔ التعریف ۲ حکه ۲ - 
الواجب ١‏ - التعریف ۲ ۔ حکه ٣‏ الأمثلة ٤‏ ما تثبت به الفرضية والوجوب ....... ۲۷ 
السنة ١‏ - التعریف ۲ ۔ الح ۴ مصداقه »> - الأقسام ( سنة الهدى - السنة الزائدة ) ۳ 
ه - مراتب القسمين ٦‏ أقسام السنة المؤكدة E OE‏ 
۷- ذرائع الثبوت » قول » وفعل 
المستحب ١‏ - التعريف ۲ - تعبيرات أخرى ٣‏ حكه > - وجوب السنة والمستحب 


۔ حك إنكارها ٦‏ ذرائع الثبوت والبيان OE‏ 
الأمثلة . 


الحرام ١‏ - التعریف ۲ - الح ۲ الأمثلة ٤‏ - الأفسام ٠‏ ما تثبت به الحرمة .. 
اللكروه التحريي ١‏ ۔ التعریف ۲ ۔ الحکم ۲ - مثاله ٤‏ الكراهة المطلقة ٠‏ ۔ ثبوا ... ٤٥‏ 
المكروه التنزي ١‏ التعریف ۲ حكه ۲ مفاله ٤‏ - تعبیر آخر ٥‏ ثبوته 
خان الاو 2 التعوف اد 1 

Stee N ag 


التقسي الثاني للأحكام التكليفية NN‏ 
(ا) العزية (ب) الرخصة ١‏ - التعریف ۲ - الأقسام ٣‏ الأحكام والأمثلة 


الفصل الثاني الأحكام الوضعية NEBR‏ 
- تعريف الح التكليفي ۲ - شرح التعريف ۲ - أقسامه OF SEREN‏ 
العلة ١‏ - التعریف ۲ - شرح التعريف ۲ حكه ٤‏ مثاله ٠‏ أقسامه EEE‏ 


السبب ١‏ - التعريف ۲ - شرح التعريف ۲ حكه > - مثاله ESR‏ 


أقسامه »> وقتي » ومعنوي 


الشرط ١‏ ۔ التعریف ۲ - الشرح ٣‏ - حكه ٤‏ - مثاله ٠‏ - أقسامه RAA‏ 
العلامة ١‏ التعريف ۲ - شرح التعريف ٣‏ - حكه ٤‏ الأمثلة 0 
المانع ١‏ - التعریف ۲ - شرح التعریف ۲ - الحكر ٤‏ - الأقسام RES REER‏ 
أ - المانع عن الحك الوضعي » تعريفه وصوره 
ب - المانع عن الحكم التكليفي › تعريفه » وصوره Yaa‏ 

الأصل الأول 

الكتاب 
14€ ۱4۰ 


المقدمة في مبادئ الأصل الأول 
١‏ - تعريف القرآن ۲ - مصداق القرآن الاصطلاحي ۲ - ألفاظ القرآن باعتبار النقل . ٠١‏ 


متواترة ‏ مشهورة ‏ شاذة 


2 حم القراءات غير المتواترة 
؛ - آيات الأحكام ه - موضوع الأصوليين ١‏ - تقسم كامة القرآن وأقسامها Nese‏ 


الباب الأول 
التقسم الأول للفظ باعتبار معناه الموضوع له ٠١١-۷١‏ 
الفصل الأول ف الخاص VK NR‏ 
١‏ تعريف الخاص ۲ - الشرح والأمثلة 
aE‏ 
> الأمثلة » ٠‏ - أقسامه N ate‏ 


١‏ ۔ التعریف ۲ ۔ شرح التعریف ٣‏ الأحكام 

٤‏ - صيغ الأمر » تقسيات الأمر 
التقسم الأول باعتبار حسن المأمور به 

٠... الحسن لمينة » تعريفه وصوره‎ ١ 

۲ الجسن لغیره » تعريفه وصوره › ۳ - أحكام القسمين Vea‏ 


۹۰ 


التقسي الثاني باعتبار تقيد المأمور به بالوقت Rat‏ 
- المأمور به المطلق » التعريف » الح » امال aS‏ 
۲ - الأمور به الموقف « يسمى المقيد أيضًا » التعريف » الح » الأقسام Ea‏ 


١‏ الموقت الذي يكون وقته ظرفا وسببًا وشرطًا 

۲ الموقت الذي يكون وقته ظرفا وسببًا وشرطًا 
- الموقت الذي يكون وقته معيار فقط 

٤‏ الموقت الذي وقته معيار وظرف 

العقسي الثالث باعتبار تعين ذات الامو ر په والاختیار فيه ۰ ۸۲ 


المأمور به المعين 
١‏ - التعريف ؛ الج » المثال » صوره 
الأمور به الغير 
تعریفه » حکه ؛ ماله i aaa ESLER ES e a‏ 
ت الوجوپ EERE Gsm‏ 
نفس الوجوب (ا) تعريف (ب) ذريعة الثبوت @ ام (د) المثال 
وجوب الأداء » (ا) التعريف (ب) ذريعة الثبوت (ج) شرطه RES‏ 


.. القدرة القاصرة › () التعريف (ب) حكها ومثاهما تعبيرات أخري عنها‎ - ١ 
.. القدرة الكاملة › (ا) التعريف (ب) حكها مالا‎ ۲ 


١‏ ۔ تعریف الأداء ۲ شرح التعريف ۲ - أقسامه 

الأداء ا حض () تعريف (ب) أقسامه KRESS‏ 

الاداء الحض الكامل التعريف والحكر والمثال 

الأداء الحض القاصر التعريف الح والأمثلة 

الأداء المشابه للقضاء » التعريف والشرع والكر والمثال 
- بيان الأداء يإعتبار المعاملات .. 


As: 


0 OOOO E OEE التعريف (ب) الأمثلة‎ )١( 


١‏ ۔ التعریف ۲ - التوضيع ۲ - الأقسام 
(أ) القضاء ا محض تعريفه أقسامه 
(أ) القضاء مل معقول تعريفه » ذريعة الثبوت » أقسامه 
القضاء بالمثل المعقول الكامل والقاصر » حك القضاء بالمثل المعقول 
(ب) القضاء بمثل غير معقول تعريفه › ذريعة الثبوت › حكه › المثال N iia‏ 
(ب) القضاء المشابه للأداء تعريفه » ا حكر » امال 
)٤(‏ القضاء وحقوق العباد تعريفه › الامثلة ... 
المبحث الثاني النهي . 
-١‏ تعريف النهي ۲ - ذريعة الثبوت ۲ الأحكام 
أقسامه (أ) القبيح لعينه » التعريف 
الأقسام (أ) القبيح لعينه وضقًا » التعريف 
المثال (ب) القبيح لعينه شرعا › التعريف » صوره Rss‏ 
(أ) القبيح لعدم الأهلية تعريفه › المثال 
(ب) القبيح لعدم الحلي تعريفه › المثال » حك القبيح لعينه 
(ب) القبيح لغيره تعريفه » الأقسام 
(أ) القبيح لغيره باعتبار الوصف Asati gaa aaa‏ 
تعريفة ۽ حك » الأمثلة 
(ب) القبيح لغيره لأجل الجع تعريفه > حكه » الأمثلة حك قسمي القبيح لغيره ٠١٠١ ٠...‏ 
)٤(‏ هذه الأقسام والمناهي الثرعية 
(أ) الأفعال الحسية التعريف » الأمثلة 
(ب) الأفعال الشرعية التعريف Ea Sealab‏ 
الأمثلة » الأحكام 
(ه) النهي والفساد » (أً) الصحة والفناد وفي العبادات وف المعاملات Namaig‏ 
الصحة » الفساد > (أ) القساد ا مض 
التعريف » مظنته » الح » الثال 


۹۲ 


(ب) البطلان التعريف » مظنته » الح » المثال ef scscastateinicgassienn‏ 

المبحث الثالث - المطلق والمقيد SNE eRe‏ 
- المطلق التعريف » المثال (۲) المقيد التعريف » القيود » الأمثلة 

Sf caster الأحكام‎ () 

)٤(‏ الأمثلة (ه) حمل المطلق على المقيد - صوره 

... اتحاد السبب مع اتحاد الح‎ (i) 

(ب) اتحاد السبب مع اختلاف الحم (ح) اختلاف السبب مع اتحاد الج 

(د) اختلاف السبب مع اختلاف ال (ح) اختلاف الإطلاق والتقييد في 

ااا ا 


الفصل الثاني العام 
E‏ ا 
٤‏ - انقسامه ا دلالته بدون ا ea‏ 
د أحكامه ٦‏ اتقسامه باعتبار بقائه للعموم وله على ا 
)أ( a‏ الحمول على ۳ )أ( ال الحمول على ® 
)١(‏ التعريف (۲) المغال .. E E‏ 
ب) العام الحمول على امرس )أ( لر ار 0 قرينة ا Nen‏ 
() القرينة » )١(‏ الح » )١(‏ امال (ب) العام الخصوص لأجل دليل التعريف » 
ال > المغال Ceara tare cepe‏ 


الفصل الڅالث - المشترك RES YE aS‏ 
١‏ - التعريف ۲ - الفرق بين العام والمشترك ٣‏ أسباب الاشتراك Ne ener‏ 

)٠(‏ الأقسام (أ) المشترك اللفظي )١(‏ التعريف (۲) المخال 
(ب) المشترك المعنوي )١(‏ التعريف (۲) المثال N Saa‏ 
(ه) حکه (1) ذرائع الرجحان (۷) الأمثلة VE area‏ 
الفصل الرابع - المؤول f saete Risa‏ 
(۱) التعریف ۲ ۔ حکه ۴ - مثاله > - مثاله (أ) التعريف NE REE‏ 
(ب) حکه (ح) مثاله VY susssessesesssestnesssneeneceersantonstsnssteslnenest lessees‏ 

الباب الثاني 
للتقسم الثافي باعتبار ظهور معنى اللفظ a Ves‏ 
١‏ الظاهر تعريفه › المثال 

ig EO IIIE. OOOO TRT التعريف‎ (i) القن‎ 


(ب) الحكر (ح) المثال 
- المفسر (أ) التعريف (ب) 0 (ح) مثاله .. 


(د) أقسامه ... 
€ احم (i)‏ التعريف (ب) e‏ (ح) أقسامه ١‏ - احم لذاته 
ا لغيره ه - ارتباط الأقسام فيا بينها ٦‏ - مراتب هذه الأقسام EE ES‏ 
الباب الثالكث 
التقسم الثالث للفظ باعتبار خفاء معنى اللفظ EVARE‏ 
الخفي (أ) التعريف (ب) وجه الخفاء VWF SASS‏ 
(ح) حكه (د) المثال 
۲ المشكل (أ) التعريف (ب) وجوه الأشكال E Es sn‏ 
(ج) الح (د) الأمثلة .. 1 
امجمل (أ) التعريف (ب) وجوه الاجمال est‏ 


(ح) الحك (د) كيفية البيان 
(ه) صور البيان وذرائعه (و) مراحل البيانت وأحكام الجمل 


۹٤ 
. البيان الشافي‎ )١( 
البيان غير الشافي‎ )۲( 
المتشسابه (أ) التعريفه (ب) الحم (ج) الأفسام‎ )٤( (ز) وقت البيان (ج) الأمثلسة‎ 


\YY .. 


VIA .. 


والأمثلة E‏ 
(د) مظنته (ه) مراب هذه الأقسام (و) ارتباطها فيا بينها . I.‏ 


الباب الرابع 

الغقسيم الرابح باعتبار اسشهال اللضظ فيا يراد به من 

المغنى Yas‏ 
القيعة ر التعرية د 
(ب) الحكر (ح) امال (۲) الجاز (أً) التعريف (ب) شرطه .... 
(ح) الحك (د) المثال (ه) احتال اللفظ الحقيقة والجاز كليها 
(و) إرادة الحقيقة والجاز بلفظ معا 
(ز) الغاؤها (ج) وم الجاز (أ) التعريف » وحكه » مثاله 
(ط) ذرائع العم 
القرينة 
١‏ - التعريف ۲ أقسامها (أ) القرينة اللفظية )١(‏ التعريف )۲١(‏ المشال (ب) القرينة 
المعنوية )١(‏ التعريف 
(۲) المشال (۲) صور القرية (أ) حل الكلام التعريف » المشال (ب) غرض الكلام 
)١(‏ التعريف (۲) المثال 


ETS 


NET 


(ح) سياق الكلام )١(‏ الثعريف YESS esra‏ 
(۲) المشال (د) نفس الكلام )١(‏ التعريف (۲) المشال (ه) عرف الكلام وعادته 
)١(‏ التعريف (۲) المثال VES scion‏ 


* التعريف ۲ - صور المناسبة 
امصطلحات (أ) الاتصال الصوري (ب) الاتصال المعنوي NR‏ 


- التعريف )١(‏ المثال (ج) توضيح أمثلة الاتصال الصوري . 
ا الحقيقة .. 8 
التقسم الاول للحقيقة باعتبار استعاها 
الحقيقة المتعذرة (ا) التعريف (ب) الحم (ح) الامثلة . OF aies‏ 
الحقيقة المهجورة (أ) التعريف (ب) الحك (ج) الأمثلة الحقيقية المستعملة (أ) التعريف 
(ب) انقسامها o O OO OSO‏ 
المجاز المتعارف (أ) التعريف (ب) الحم 
المجاز غير المتعارف (أ) التعريف (ب) الحك حك الحقيقة انتمل 
التقسم الثاني باعتبار ما يراد بالحقيقة ١‏ - الحقيقة الكاملة (أ) التعريف ۲ _ الحقيقة 
قافر( الريك زب سكا لقال “مت 
الصريح () التعريف (ب) الحكر (ح) الأمثلة 
الكناية (أ) التعريف (ب) الحم N SERRE sate‏ 
(ج) ذرائع ظهور المراد (د) الأمثلة . 
(۲) مظان الصريح والكناية 


الباب الخامس 


التقسم الخامس باعتبار وجوه معرفة مراد لمتكم باللفظ a e i OEE‏ 
قار ال as gaan:‏ 
(ح) الفرق بين عبارة النص والنص (د) المثال 
إشارة النص N ama ERS kj (i)‏ 
(ب) امال (ج) حك هذين القشمين 
دلالة النص (أ) التعريف N ESSA hii‏ 
(ب) شرح التعريف (ح) الفرق بين دلالة النص والقياس (د) Waa. EE E‏ 
اقتضاء النص ر ) التعريف (ب) شرح التعريف (ج ج) الج REESE aS‏ 
(ھ) ا 
(و) تعدد المقتضی ٥‏ ۔ اجتاع هذه اا مع الخاص والعام ..... 
- قطعية سدلولات هذه الأقسام وظنيتها ۷ - مراتب هذه الأقسام 


اا 


۸ مثال جامع ذه الأقسام س ê‏ 
٩‏ - التفرقة بين هذه الأقسام وبين ما يثبت بها VE acca EES‏ 
ملحق التقسم الخامس .. VV‏ 


.... دلالة المنطوق (أ) التعريف (ب) شرح التعريف (ج) المثال‎ - ١ 
.......... اقسام المنطوق عند النفية‎ )٤( د) اقسامه‎ 
٠۷۴ ..... دلالة المفهوم (أ) التعريف (ب) المثال (ج) أقسامه مفهوم الموافقة (أً) تعريفه‎ - 
(ب) مثاله (ج) حكه (د) تعبير الحنفية » مفهوم الخالفة (أ) التعريف (ب) تعبير‎ 

الحنفية (ج) توضیح التعريف بالمثال aS‏ 


(د) أقسامه (هھ) أحكامه 


NWE ac. 


_ ٤ التعریف ۲ ۔ حاجتنا إلیه ۳ - ذرائعه‎ )١( 
۱ زی‎ 


القولي 


۸- حکه ٩‏ بدل الح المنسوخ ..... 
١‏ - صور النسخ باعتبار ما يقع به وما يقع فيه . AVERSA‏ 
١‏ أقسامه باعتبار ما یتعلق به حکا وتلاوة 


۲ ما یعرف به النسخ والناسخ ....... 
۳ - عدد الآيات المنسوخة 


2 


الأصل الثاني 
I-۹1‏ 
السنة 


% تعريف السنة ۲ ۔ شرح التعريف ۳ - تعبيرات أخرى منها‎ ١ 


اجام الستةة السنك وان 
أقسام السنة (i)‏ اة (i)‏ تعریفه (ب) أقامة )١(‏ المتواتر ر( تعریفه (ب) شروطه ۲۰۱ 
(ج( حكه (د) أمثلته (۲) المشهور (أ) تعريفه (ب) حكه 
(ج).أمثلته » خبر الواحد (أ) تعريفه (ب) حكه 
(ج) الأمثلة (د) شروط العمل به .. 
نسبة هذه الأقسام إلى الأحكام 

المرسل - (أ) تعريفه 
(ب) أقسامه مع بيان أحكامه » نسبة هذه الأقسام إلى الأحكام .... 
٣‏ السنة الفعلية ٤‏ مجتهداته ١‏ عدد أحاديث الأحكام ١‏ الشرائع السابقة GN es‏ 


۽ الأحكام ١‏ - أقوال التابعين وا 
٦‏ الصطلحات لا يروى عن الصحابة والتابعين .. 


Y۸ 
الأصل الثالت‎ 
الإجاع‎ 
AG 
تعريف الإجاع ۲ ۔ حقیقته ۳ - أهميته‎ 
.. ۔ حاجتنا إليه ۵ - حجيته‎ ٤ 


۸ رکنه ٩‏ أهله ۱۰ ۔ شرطه ۱١‏ - و ا Kegs‏ 
حكه ٠١‏ أقسامه التقسم 0 ياعبار وره الجا الإجاع اله الصريح » 
(ج) شروطه » (ب) التقسم الثاني باعتبار أهل الإجماع » )١(‏ إجاع الصحابة )١(‏ 
إجاع علماء من بعدم ... 
(ح) التقسم الثالث باعتبار تقل الجاع إل إلينا مع بيان مراتب الإجاع )١(‏ الإججماع 
المتواتر (أ) التعريف (ب) مظانه (ج) أمثلته (۲) الإجاع المشهور (أً) التعريف (ب) 
مظنته ومثاله (ح) حكه (۲) الإجاع الآحادي (أ) تعريف4 Wn‏ 
(ب) مظانه (ج) أمثلته (د) حکه ... aE‏ 
۔ تعریف الاجتهاد العقلي ۲ ۔ تعبیرات أخری له ۲ - أقسامه 
الباب الأول - 


-التعريف ۲ 
٤‏ يمان الملة 
- أقسام العلة » المنصوصة والمستنبطة العلة المنصوصة التعريف » الأمثلة » حكه .. ۲١‏ 
العلة المستنبطة التعريف » الأمثلة » ا لحك 
٦‏ - مراحل استعال العلة وطريق استنباط الأحكام بها SS as‏ 


الباب الثاني اللاسع جا YEE A a‏ 
١‏ - التعريف ۲ - الفرق بينه وبين القاس ۲ - حجيته 
ء د أقسامه (أ) الاستحسان بالأثر » التعريف والمشال (ب) الاستحسان بالإجاع » 
(۴) مثاله (ج) الاستحسان بالضرورة )١(‏ التعريف (۲) الضرورة 
(۴) الأمثلة (د) الاستحسان بالعقل )١(‏ التعريف (۲) الال .... 
() خگڳه 


الباب الثالث - الاستهملاح س ا o‏ 
أ تعريف الاستصلاح ۲ _ المصلحة ۴ - المصلحة المرسلة ٤‏ - الفرق بينها وبين 


ة د خجية الاستصلاح ٦‏ ۔ أميته ۷ شروط الاحتجاج به . 
۸ = الأمثلة ١‏ أقسام المصلحة (أ) الضرورات )١(‏ تعريفها (۲) ما لا يكن الاستغناء 
عنها )٣(‏ الامثلة 
(ب) الحاجات )١(‏ تعريفها (۲) مصداقها (۲) الأمثلة (ج) التحسينات )١(‏ تعريفها 
(۲) مصداقها (۴) الأمثلة )٤(‏ التقات 
٠١‏ - قواعد الاستصلاح .. 


Yor _ o1 .. 


الباب الرابع ‏ الاستصحاب 


YON ers .. تعریفه ۲ حجیته‎ ۱ 


Rea a ae 
.......... ۔ توضیع الحک با لمٹال‎ ٥ 


خاتمة المباحث 
YW of‏ 
الباب الأول - تعارض الأدلة 


١‏ ۔ تعریف التعارض ۲ ۔ شروطه 


YN _ 00. 


f. 


الباب الثاني ۔ الاجتاد Wo VY n‏ 
٣‏ ۔ ضرورته وأمیته 
؛ - حقيقة الاجتهاد ٠‏ أهله ١‏ شروطه 
۷- مواقعه ۸ - حککه 
١‏ - أقسامه » الاجتهاد البياني تعريفه وصوره 
)١(‏ الاجتهاد المطلق (أ) تعريفه (ب) أصحابه (۲) الاجتهاد المقيد ( 
أقسامه .. 


(ج) التقليد الجائز المستحسن والتقليد الحرام N aa‏ 
(د) وجوه استحسان التقيد بالمذاهب الأربعة المشهورة 0 
امصادر والمراجع 
ملاحظات حول امراجع E e aaa‏ 
محتويات الحواشي YAT YAO csssssssnessesssesesessssnssenessstesesenetesesesenesesesensentaserserenssss‏ 


